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ووضع انه ن الژين 


وبه نستعین 

الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليهء ونعوذ بالله من 
شرور انفسنا وسیئات اأعمالنا. من مېده فلا مضل له ومن یضل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن مدا عبده ورسوله» صلل الله عليه وعلل 
اله وسلم . 

أما بعد: 

فهذا كتاب ختصر في الفقه» جمعت فيه بين المسائل والدلائل. لأن العلم 
معرفة الحق بدليله. 

و«الفقه» معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنةء 
والإجماعء والقياس الصحيح . 

واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفاً من التطويل . 

وإذا كانت المسألة خلافيةء اقتصرت على القول الذي ترجح عندي» 
تبعا للأدلة الشرعية. 
الأحكام خسة: 

الواجب: وهو ما ثيب فاعله وعوقب تاركه. والحرام: ضده. 

والمسنون: وهو ما آثيب فاعله ولم یعاقب تارکه. والمکروه: ضده. 


والمباح : وهو الذي فعله وترکه على حد سواء. 
وجب لكلف أن ي ٠‏ الفقه ما محتاح إليه فى عباداته 
من کل اج إليه في عب 
ومعاملاته . قال ية (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) متفق عليه . 


فصل 
قال النبي بل (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ء وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان) 
متفق عليه . 
فشهادة أن لا إلّه إلا الله : علم العبد واعتقادهء والتزامه: أنه لا يستحق 
الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له. 
فيوجب ذلك للعبد: إخلاص جيع الدين لله تعالى» وأن تكون عباداته 
الظاهرة والباطنة _ كلها لله وحده» وأن لا يشرك به شيئاً في جميع أمور 
الدين . وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم» كا قال تعالى : 
وما رسلا من فيلك مِنْ رَسُول, إلا وجي لله : أنه لا إل إلا أنا قَاعبُدُونِ» 
[سورة الأنبياء: اليه ]٠٠‏ 
وشهادة أن محمداً رسول الله : أن يعتقد العبد أن الله أرسل حمداً ك إلى 
جيم الثقلين - الإنس والجن - بشيراً ونذيرأًء يدعوهم إلى توحيد الله وطاعتهء 
بتصديقق خبره» وامتثال أمره» وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا 
بالإيیان به وبطاعته» وأنه بجحب تقديم عبته على النفس والولد والناس أحعين» 
وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته» ويا جبّله الله عليه من العلوم 
الكاملة والأخحلاق العاليةء ويا اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق» 
والمصالح الدينية والدنيوية . وايته الكبرى: 
هذا القرآن العظيم» با فيه من الحتق في الأخبار» والأمر والنهي والله 
أعلم. 


وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها. 

فمنها: الطهارة» كا قال النبي ية (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) رواه 
البخاري ومسلم . 

فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. 

أحدها: الطهارة بال ماء» وهي الأصل . فکل ماء نزل من الساءء أو خرج 
من الأرض: فهو طهورء يُطهر من الأحداث والأخحباث. ولو تغبر طعمه أو لونه 
أو ريحه بشيء طاهر. كا قال النبي بي (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) رواه 
أهل السنن . وهو صحیح . 

فإن تخبر أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس جب اجتنابه . 

والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء 
أو ثوب أو بقعة أو غيرها : فهو طاهر» أو تيقن الطهارة وشك ف الحدث: فهو 
طاهر. لقوله َي - في الرجل بخيل إليه: أنه جد الشيء في الصلاة ‏ 
(لا نضرف حتی یسمع صوتا أو جد ريجا) متفق عليه . 

وجميع الأواني مباحة» إلا انية الذهب والفضة» وما فيه شيءُ منهاء إلا 
اليسير من الفضة للحاجة. لقوله ية (لا تشربوا في انية الذهب والفضة» ولا 
تأكلوا في صحافها. فإنها هم في الدنيا ولكم في الآخرة) متفق عليه. 


باب الاستنجاءء واداب قضاء الحاجة 


يستحب إذا دخل الخلاء: أن يقدم رجله اليسرى» ويقول «بسم الله » 
اللهم إني أعوذ بك من الث والخبائث» وإذا حرج منه: قدّم اليمنى» وقال 
«غفرانك» الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني» . 

ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى . ويستتر بحائط 
أو غيره. ويبعد إن كان في الفضاء. 
الأشجار الممرة» أوفي محل يۇذي به الناس. 

ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته. لقوله بل (إذا أتيتم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بولء ولا تستدبروؤها ولكن شرقوا 
أو غرّبوا) متفق عليه . 

ا فف اجه اتخ وة اجار وره ي اال ن 
استنجی بالماء. ويکفي الاقتصار على أحدهما. ولا يستجمر بالروث والعظام» 
لهي النبي بل عن ذلك. وكذلك كل ما له حرمة. 

ويکفي في غسل النجاسات ‏ على البدن» أوالثوب» أوالبقعة» 
أو غيرها _ أن تزول عينما عن المحل. لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة 
عدداً إلا في نجاسة الكلب» فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب. 


والأشياء النجسة: بول الآدمي وعذرته والدم» إلا أنه يعفى عن الدم 
اليسبر. ومثله الدم الملسفوح من الحيوان المأكول» دون الذي یبقی ف اللحم 
والعروق. فإنه طاهر. 


ومن النحاسات : بول وروث کل حیوان حرم أكله. والسباع کلها 


۸ 


نجسة. وكذلك الميتات» إلا ميتة الآدمي وما لا تفس له سائلةء والسمك 
والحراد. فإنها طاهرة. قال تعالى : 

حرمت عَلَيْكم الْميتة والدّم 4‏ [سورة الائدة: الآية ]٣‏ 
وقال النبي ا (المؤمن نحن خا ولا ميت وقال (أحلٌ لا میتتان ودمان . 
أما الميتتان : فال حورت والحراد. وأما الدمان: فالکید والطحال) رواه أحمد واین 
ماجه. 

وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبواها: فإنها طاهرة. 

ومني الآدمي طاهر. كان النبي بي يغسل رطبه ويفرك يابسه. وبول 
الخلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة: يكفي فيه النضح كا قال النبي 
ية (يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام) رواه أبو داود والنسائي 

وإذا زالت عين النجاسة طهرت. وم يضر بقاء اللون أو الريح » ک| قال 
النبي ية لخولّة بنت يسار في دم الحيض (يكفيك الماءء ولا يضرك أثره) . 


وهو أن ينوي رفع الحدث. أو الوضوء للصلاة ونحوها. 

وال ي e‏ وغيرها لقوله اة (إغا الأعمال 

کضه لاا et e‏ 
لدا ویدیه مع المرفقين لاا . وسح رأسه من مقدمه ی قفاه بیدیه . .م 
یعید هما ی امحل الذي بدأ منه مرة واحدة. ثم دحل سَباحتيه في أذنيه وسح 
بإہاميه ظاهرهماء ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثاً ثلاثاً. 

هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبى ية . 


۹٩ 


والفرض من ذلك: أن يغسلها مرة واحدة» وأن يرتبها على ما ذكره االله 
بقوله : 

يا ايها الْذِينْ آمنوا إذّا فَمتَمْ إلى الصَلة الوا وجوهكم) 

[سورة المائدة: اليه ]١‏ 

وأن لا يفصل بينها فاصل كثير عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض . وكذا 
کل ما اشترطت له الموالاة. 

فإن كان عليه قان ونحوهما: مسح عليه) إن شاء» يوماً وليلة للمقيم» 
وثلائة أيام بلياليهن للمسافرء بشرط أن يلبسه) على طهارة» ولا يمسحها إلا في 
الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعاً (إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه فليمسح 
عليه وليصل فيهاء ولا بخلعها إن شاء إلا من جنابة) رواه الحاكم وصححه . 

فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر» أودواءٌ على جرح» ويضره 
الغسل: مسَحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأً. 

وصفة مسح الخفين: أن مسح أكثر ظاهرهما. 

وأما الجحبيرة: فيمسح على جيعها. 


باب نواقض الوضوء 


وهي : الخارج من السبيلين مطلقاً› والدم الكثر ونحوه» وزوال العقل 
بنوم أوغيره» وأكل لحم الجزور» ومس المرأة بشهوة» ومس الفرج» وتغسيل 
الميت»› والردة. وهي تحط الأعمال کلها. لقوله تعالى : 
أو جاء أَحَدُ منْكمْ مِنْ الْمَائط أو لامَسْم النساء) 
[سورة المائدة: الآية ]٦‏ 
وسئل النبي بي (أنتوضاً من لحوم الإبل؟ فقال: نعم) رواه مسلم . وقال في 
الخفين (ولکن م غائط وبول ونوم) رواه النسائي والترمذي وصححه . 


Y۰ 


باب ما يوجب الغسل» وصفته 


وجب الغسل من الحنابة. وهى إنزال المنى بوطء أوغيره» أو بالتقاء 
الختانین»› وبخروج دم الحيض والنفاس› وموت غير الشهيد» وإسلام الكافرء 
قال تعالی : 

طون ت جنباً طروي [سورة الائدة: الآية ]١‏ 
وقال تعالی : 

ولا ربوم نی يهر إا طهر فاننومُنٌ من حيث مركم اله 

[سورة البقرة: الآية ۲۲۲] 

أي إذا اغتسلن . وقد أمر النبي ية بالغسل من تغسيل الميت» وأمر من أسلم 
أن يغتسل . 

وأما صفة عسل النبي إل من الحنابة: فكان يغسل فرجه أولأء ثم 
يتوضاً وضوءاً كاملا ثم بي الاء على رأسه ثلاث يُرويه بذلك. ثم يفيض 
الماء على سائر جسده. ثم یغسل رجلیه بمحل آخر. 
والكثيفة . والله أعلم. 


باب التيمم 


وهو النوع الثاني من الطهارة. وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال 
الماء لأعضاء الطهارة» أوبعضها. لعدمه» أوخوف ضرر باستعماله. فيقوم 
التراب مقام الماء» بأن ينوي رفع ماعليه من الأحداث. ثم يقول «بسم الله» 
ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة» يسح با جميع وجهه وجميع كفيه. فإن 
ضرب مرتین فلا بأس» قال الله تعالى : 


۱۱ 


فلم دوا مَاءَ فيْمُمُوا صعيداً طيباًء فَامْسحوا وجُوهكمْ وأيديكمْ 
مه ما بريد اله ليَجُعَل عَلَيْكُمْ من حرج » ولكن يريد ليطهركم وليم مته 
عَلَيْكَمْ لَعَلْكمْ تشكر ون) [سورة المائدة: الآية ]١‏ 
وعن جابر أن النبي إل قال ( (أغليتٌ خمساً لم يعطهُنٌ أحد من الأنباء قبلي: 
ات بالرْعْب مسيرة شهر؛ وجُعلت لي الف سا و ورا فاا رج 
أدركته الصلاة فليصل»› أجلت لي الخنائم» ولم تخل لد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة . وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس ا 


ومن عليه خث أصغر: لم بحل له أن يصلي» ولا أن يطوف بالبيت» ولا 
يس المصحف . 

ويزيد من عليه حدث أكبر: أنه لايقرأً شيئاً من القرآنء ولا يَلبّث في 
المسجد بلا وضروء . 

وتزيد الحائض والنفساء: آنا لا تصوم» ولا يحل وطؤهاء ولا طلاقها. 

والاضل ق :الد الى سيب الا اه حي با خد لبه ولا قدرى 
ولا تكرره» إلا إن أطبق الدم على المرأة» أوصار لا ينقطع عنها إلا يسيراً. 
فإنها تصير مستحاضة . فقد أمرها النبي ية أن تجلس عادتها. فإن لم يكن ها 
عادة» فإلى تمييزها. فإن لم يكن ها تمييز» فإلى عادة النساء الغالبة: ستة أيام 
أو سبعة . والله أعلم . 


۱۲ 


کتاب الصلاة 


تقدم : أن الطهارة من شروطها. 

ومن شروطها: دخول الوقت. والأصل فيه: حديث جبريل (أنه أم 
النبي بي في أول الوقت واخره» وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين) 
رواه أحمد والنسائي والترمذي . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن النبي ب قال (وقت الظهر: 
إذا زالت الشمس»› وكان ظل الرجل کطوله» مام تحضر العصر. ووقت 
العصر: مالم تصَمْرٌ الشمس. ووقت صلاة المغرب: مالم يغب الشف ووت 
صلاة العشاء: إلى نصف الليل . ووقت صلاة الصبح : من طلوع الفجر مالم 
تطلع الشمس) رواه مسلم . 


ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. لقوله َة (من أدرك ركعة من 
الصلاةء فقد أدرك الصلاة) متفق عليه . 

ولا بحل تأخيرهاء أو تأخبر بعضها عن وقتها لعذر أو غيره» إلا إذا أخرها 
ليجمعها مع غيرها. فإنه جوز لعذر: من سفر» أو مطر» أو مرض» أو نحوها. 

والأفضل: تقديم الصلاة في أول وقتهاء إلا العشاء إذا م يشقّء وإلا 


۱۳ 


الظهر في شدة الحر» قال النبي بي (إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. فإن 
شدة الحر من فيح جهنم) متفق عليه . 
ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتباً . فإن نسي الترتيب 
أو جهله» أو خحاف فوت الصلاة: سقط الترتيب . ۰ 
ومن شروطها: ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة . 
والعورة ثلاثة أنواع : مغلظةء وهي : عورة المرأة الحرة البالغة. فإن جميع 
بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. 
وخففة: وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر. فإنها الفرجانِ . 
ومتوسطة : وهي عورة من عداهم» من السرة إلى الركبة. قال تعالى: 
ڏيا يي آم ڏوا يتم عند كَل منج 
[سورة الأعراف: الآية ]۳١‏ 
ومنها: استقبال القبلة. قال تعالى: 
وون حَيْتُ حرجت فول وَجْهك شظر المَسْجد الحرم 
[سورة البقرة: الآيتان ٠٤١‏ و١٠٠]‏ 
فإن عجز عن استقبا اء لمرض أوغيره: سقط كا تسقط جيع الواجبات 
بالعجز عنہا. قال تعالى : 
فاتقوا اه ما استطغتم ) إسورة التغابن: الآية ]١١‏ 
(وكان النبي ب يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به) متفق 
عليه. وي لفظ (غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة) . 
ومن شروطها: النية . 
وتصح الصلاة في كل موضع» إلا في حل نجس أومغصوب» أوفي 
مقبرةء أوحام» أوأعطان إبل. وني سنن الترمذي مرفوعا (الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام) . 


N٤ 


باب صفة الصلاة 


يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. فإذا دخل المسجد قال «بسم الله » 
والصلاة والسلام على رسول الله . اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك» ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجده واليسرى للخروج منه. ويقول 
هذا الذكر إلا أنه يقول «وافتح لي أبواب فضلك» ك) ورد ذلك في الحديث . 

فإذا قام إلى الصلاة قال «الله أكبر» ورفع يديه إلى حَذُو مَنكبيه» أو إلى 
شحمتي أذنيه» في أربعة مواضع : عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند 
الرفع منه» وعند القيام من التشهد الأول» كا صحت بذلك الأحاديث عن 
ابي بل . ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته» أوفوقهاء أوعلى 
صدره» ويقول «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالى جدك» ولا 
إله غيرك» أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي ب . ثم يتعوذ ويبسمل› 
ويقرا الفاتحة» ويقراً معها ني الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية : سورة» 
تكون ني الفجر: من طوال المغصل» وني المغرب: من قصّاره» وني الباقي : من 
أوساطه» مجهر في القراءة ليلاء ويسر بها هارأء إلا الجمعة والعيدء والكسوف» 
والاستسقاءء فإنه يجهر. ثم يكبر للركوع» ويضع يديه على ركبتيه» ويجعل 
رأسه جيال ظهره» ويقول «سبحان ربي العظيم» ويكرره. وإن قال مع ذلك 
في ركوعه وسجوده «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» فحسن. ثم 
يرفع رأسه قاثلاً «سمع الله لمن حده» إن كان إماماً أو منفرداً. ويقول أيضا 
«ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» مِلّء الساء وملء الأرض» وملء 
ماشئت من شيء بعد» ثم يسجد على أعضائه السبعة كا قال النبي يلا 
(أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه ‏ 
والكفين» والركبتين» وأطراف القدمين) متفق عليه» ويقول «سبحان ربي 
الأعلى» ثم يكبر» ويجلس على رجله اليسرى» وينصب اليمنى - وهو 
الافتراش. وجميع جلسات الصلاة: افتراش»ء إلا في التشهد الأخير. فإنه 
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يتورك : بأن يجلس على الأرض وتخرج رجله اليسرى من الخلف الأين ‏ ويقول 
«رب اغفر لي وار حهني» واهدني وارزقني» واجبرني وعافني» ثم يسجد الثانية 
كالأولى . ثم ينهض مكبراً على صدور قدميه . ويصلي الركعة الثانية كالأولى. ثم 
مجلس للتشهد الأول . وصفته «التحيات لله » والصلوات والطيبات . 2 
أيها النبي ورحة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد 
لا إله إلا اللهء وأشهد أن عمداً عبده ورسوله» ثم يقوم لبقية صلاته. ويقتصر 
في الذي بعد التشهد على الفاتحة. ثم يتشهد في الجلوس الأخير. وهو المذكورء 
ويقول أيضاً «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كا صليت على آل إبراهيم 
إنك حيد مجيد. وبارك محمد وعلى ال محمد كا باركت على ال إبراهيم إنك 
حيد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» ويدعو با أحب. ثم يسلم عن يينه وعن 
يساره «السلام عليكم ورحة الله». 

والأركان القولية من المذكورات: تكبيرة الإإحرام» وقراءة الفاتحة على غير 
مأموم» والتشهد الأخير» والسلام. 

وباقي أفعالما: أركان فعليةء إلا التشهد الأول. فإنه من واجبات 
الصلاة» كالتكبيرات› ای ة الإحرام» وقول «سبحان ربي العظيم» في 
ی و«سبحان ربي الأعل» مرة في السجود» و«رب اغفر لي» بين اند 
مرة مرة. وما زاد فهو مسنون» ا «سمع الله لمن حمده» للامام وا منفردء 
و«ربنا لك الحمد» للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو. ومحجبرها سجوده. 

والارکان لا سقط سيوا ولا خهلا ولا عمدا: 


والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. 


ومن أرکانہا: الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة: أن النبي 
ي قال (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر. ثم اقرا 


۱٦ 


ما تيسر معك من القران. ثم ارکع حتی تطمئن راكعاً. ثم ارفع حت تعتدل 
قائا. ثم اسجد حتی تطمئن ساجداً. ثم ارفع حتى تطمئن جالساً. ثم اسجد 
جي اطم ساجدا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) متفق عليه. وقال مار 
(صلوا کا رأيتموني أصلي) متفق عليه . 

فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثأء وقال «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام . تباركت ياذا الجلال والإكرام . لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» «سبحان الله والحمد لله والله أكبرء 
ثلاثاً وثلاثین» ویقول «لا إلّه إلا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» تام المائة . 

والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر. وهي المذكورة في حديث ابن 
عمر رضي الله عنہا» قال (حفظت عن رسول الله ي عشر ركعات : ركعتين 
قبل الظهر» وركعتين بعدها» وركعتين بعد المغخرب في بيته» وركعتين بعد 
العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح) متفق عليه. 


باب سجود السهو والتلاوة والشكر 


وهو مشروع إدا زاد اللإنسان ف صلاة رکوعاً او ودا أو قياماً أو قعوداً 
ووا أو نقص شيعا من الأركان: یق به ویسجد» أو ترك وأا من واجبات 
الصلاة سهواًء أوشك في زيادة أو نقصان. 


وقد ثبت (أنه ية قام عن التشهد الأول فسجد» وسلم من ركعتين من 
الظهر أو العصر: ثم ذكروء فت وسد هى ورصل الظهر مسا فق له: 
أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خساً» فسجد سجدتين بعد 
e Ca e E E GLE‏ کل 
أثلاثاًء ام ریا فليطرح الشك» ولْيبن على ما استيقن. . ٿم يسجد سجدتين 


N۷ 


قبل أن يسلم . فإِن کان صلى خسا شفعن صلاته. وإِن کان صلى تاماً كانتا 
2 للشيطان) رواه أحمد ومسلم . وله أن يسجد قبل السلام أو بعده . 

وسن للقاریء والمستمع › إدا تلا ية سجدة: أن يسجد ف الصلاة 
أو حارجها سحدة وأاحدة. 


وحکم سجود الشكر کسجود التلاوة. 


باب مفسدات الصلاة ومكر وهاتها 


تبطل الصلاة: بترك رکن أو شرط» وهو يقدر عليه» مدا اسشا 
أو جهلاء وبترك واجب عمد وبالکلام عمدأء وبالقهقهةء وبالحركة الكثيرة 
عرفا المتوالية لغير ضرورة. لأنه في الأول ترك مالا تتم العبادة إلا به. 
وبالأخیرات فعل ما ینہی عنه فیها. 


ويكره الالتفات في الصلاة. لأن النبي بل سئل عن الالتفات في 
الصلاة؟ فقال (هو اختلاس بختلسه الشيطان من صلاة العبد) رواه البخاري . 


ويكره العبث» ووضع اليد على الخاصرة» وتشبيك أصابعه» وفرقعتهاء 
وأن مجلس فيها مُقَعياً كإقعاء الكلب» وأن يستقبل ما يلهيه» أويدخلها وقلبه 
مشتغل بمدافعة الأخبثينء أوبحضرة طعام» كا قال النبي ييه (لا صلاة 
بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان) متفق عليه . 


ونهى النبي ية أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. 


۱۸ 


باب صلاة التطوع 


وأكدها: صلاة الكسوف. لأن النبي ية فعلها وأمر بها وتصلى على صفة 
حديث عائشة (أن النبي يَية جهر في صلاة الكسوف بقراءته. فصلى أربع 
رکعات» في رکعتین› وأربع سجدات) متفق عليه . 


وصلاة الوتر سنة مؤكدة. داوم النبي ية عليه حضرا وسفراً. وحث 
الناس عليه وأقله: ركعة وأكثره: إحدى عشرة. ووقته من صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر. والأفضل: أن يكون آخر صلاته» كا قال النبي ب (اجعلوا 
آحر صلاتکم باللیل وتراً) متفق عليه. وقال (من خاف أن لايقوم من آخر 
الليل. فليوتر أوله. ومن طمع أن يقوم أخره: فليوتر أخر الليل. فإن صلاة 
أخر الليل مشهودة. وذلك أفضل) رواه مسلم . 


وصلاة الاستسقاء: سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء . وتفعل كصلاة العيد 
في الصحراء. ويخرج إليها متخشعاً متذللا متضرعاً. فيصلي ركعتين. ثم يخطب 
خحطبة واحدة» یکر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به . ويلح ف 
الدعاء. ولا یستبطی ء الإجابة. 


وينبغي قبل الخروج إليها: فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحهمة» 
کالاستغفار» والتوبة» والخروج من المظالم» والإإحسان اى الخلق. وغيرها من 
الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحة دافعة للنقمة. والله أعلم. 


وأوقات النهي عن النوافل المطلقة: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيدَ 
رمح ومن صلاة العصر إلى الغروب» ومن قيام الشمس في كبد الساء إلى أن 
تزول . 


۱۹ 


باب صلاة الحماعة والإمامة 


وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضراً وسفراً. كا قال 
النبي بي (لقد ممت أن آمر بالصلاة أن تقام . ثم آمر رجلا ؤم الناس ثم 
أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها فأَحَرّق عليهم بیوتہم بالنار) 
متفق عليه . 

وأقلها: إمام ومأموم . وکلا كان أكثر فهو أحب إلى الله . وقال ية (صلاة 
الحماعة أفضل من صلاة المَذً بسبع وعشرين درجة) متفق عليه. وقال (إذا 
صليتا في رحالكاء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكا نافلة) رواه 
أهل السنن. وعن أبي هريرة مرفوعا (إغا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر 
فکبرواء ولا تکبروا حتی یکبر. وإذا رکع فارکعواء ولا ترکعوا حتی یرکع. 
وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء 
ولا تسجدوا حتى يسجد. وإذا صلى قائ فصلوا قياماً. وإذا صلى قاعداً فصلوا 
قعودا أجعون). رواه أبو اداود. وأصله في الصحيحين. وقال (يّوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله . فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن کانوا ف 
السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا . ولا يوم 
الرجل الرجل في سلطانه. ولا يقعد في بيته على تکرمته إلا بإذنه) رواه مسلم . 


وينبخي أن يتقدم الإمام» وأن يتراص الأمومون. ويكملون الصف الأول 
فالأول . 


و ل ركه هوود خان ال عر عدر اغا م رل 
ابن عباس (صلیت مع ذات ليلة» فقمت عن يساره» فأخذ برأسي 
من ورائي» فجعلني عن يينه) متفق عليه . وقال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا 
إلى الصلاة وعليكم السكينة الوقار» ولا تسرعواء فا أدركتم فصلواء وما فاتكم 
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فاغوا) متفق عليه . وفي الترمذي (إذا ا تی أحدكم الصلاة ة والإمام على حال» 
فليصنع كا يصنع الإمام). 


والمريض يعفى عنه حضور الحماعة. و ان الام ر ر ل 
الاه فإك ل بطى فعل جه لقره کا لمران حفن رصل غاا فإن 
م تستطع فقاعدا: فان تستطع فعلى جنبك) رواه البخاري 

وإن شق عليه فعلٌ كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصرء 
وبين العشاءين» في وقت إحداهما. وكذلك المسافر جوز له الجمع . ويسنْ له 
القصر للصلاة الرباعية إلى رکعتین . وله الفطر في رمضان . 

وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي ماد . 

فمنها: حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي ب يوم ذات 
الرقاع صلاة الخوف (أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو. فصلى بالذين 
معه ركعة. ثم ثبت قائ ووا لأنفسهم» ثم انصرفوا وصفوا وجاه ا 
وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بم الركعة التي بقيت. ثم ثبت جالسا وأتموا 
لأنفسهم. ثم سلم بهم) متفق عليه. 

وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرهاء يومئون 
كل ما يحتاج إلى فعله في هرب أو غيره. قال النبي ية : (إذا أمرتكم بأمر فائتوا 


منه ما استطعتم) متفق عليه . 


۲١ 


باب صلاة الحمعة 

كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطناً ببناء. 

ومن شروطها: فعلها في وقتهاء وأن تكون بقريةء وأن يتقدمها خطبتان . 
وعن جابر قال : (کان النبى عة إذا خطب مرت عیناهء وعلا صوته» واشتد 
غضبه» حتی کأنه منذر جیش بقول: صبحكم ومساكم» ويقول: أما بعد فإن 
خبر الحدیث کتاب الله » وخير اهدي هدي عمد ت الأمور محدتاتاء وکل 
بدعة ضلالة) رواه مسلم. وني لفظ (كانت خطبة النبي م يوم الحمعة: عمد 
الله ويثني عليه » ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته) وفي رواية (من مد الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له) وقال: (إن طول صلاة الرجل وقصر 
و 

ويستحب أن بخطب على منبر. 

اسه أقل عل الاي ق غه ى ملس وة الان م 
يقوم فيخطب ثم بجلس» ثم بخطب الخطبة الثانيةء ثم تقام الصلاة فيصلي جم 
رکعتين جهر فیھ] بالقراءة» يقرأ ف الأول بسبح وي الثانية بالغاشية» 
أو بالحمعة والمنافقين . 

ويستحب لن أتى الجحمعة : أن يغتسل» ويتطيب» ويلبس أحسن ثيابه» 
ويبكر إليها. وني الصحيحين (إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجحمعة» والإمام 
بخطب» فقد لْغْوت) ودخحل رجل يوم الحمعة والنبي يا خطب» فقال: 
(صلیت؟ قال: لا قال: قم فصل رکعتین) متفق عليه . 


۲۲ 


باب صلاة العيدين 

(أمر النبي يي الناس بالخروج إليها حتى العواتق وال حيّض يشهدن الخير 
ودعوة المسلمين» ويعتزل الحيض المصلى) متفق عليه . 

ووقتها: من ارتفاع الشمس قي رمح إل الزوال. 

والسنة: فعلها ف الصحراء وتعجيل الأضحى › وتأخبر الفطرء والفطر 
في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترأء وأن يتنظف ويتطيب هماء ويلبس 
أحسن ثيابه» ويذهب من طريق ويرجع من أخرى. 

فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة . يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام 
وني الثانية خساً سوى تكبيرة القيام . يرفع يديه مع كل تكبيرة. ويحمد الله 
ويصلي على النبي ية بين كل تكبيرتين. ثم يقرا الفاتحة وسورة بجهر بالقراءة 
فيها . فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعةء إلا أنه يذكر في كل خطبة 
الأحكام المناسبة للوقت. 

ویستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين› وڼي کل عشر ذي الحجة . والمقيد 
عقب المكتوبات: من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق «الله أكبر 
الله كر الله أكبر لا إله إلا اللهء الله أكبر الله أكبرء» ولله الحمد». 


۲۳ 


کتاب الجنائر 


قال النبي ي : نوا موتاكم لا إلّه إلا الله) رواه مسلم . 

وقال: (اقرأوا على موتاکم يس) رواه النسائي وأبو داود . 

وتجهيز الميت - كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحهله ودفنه - فرض 
كفاية . قال النبي با : (أسرعوا بالجنازة. فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه . 
وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) وقال: (نفس المؤمن معلقة بذينه 
حی يقضی عنه) رواه أحمد والترمذي . 

والواجب ٤‏ الكفن : ثوب يسر جمیعه» سوی ر س المحرم ووجحه 


المحرمة. 


وصفة الصلاة عليه: أن يكبر فيقرأ الفاتحة. ثم يكبر فيصلي على 
النبي ية . ثم يكبر فيدعو للميت فيقول: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا 
و وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام 
ومن توفیته فتوفه على الإيان. اللهم اغفر له وارحهء ت واعف عنه» وكرم 
نرله ووسع اة واغسله بالماء والثلج والبرد. 0 من الذنوب کا ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده» واغفر لنا 
وله» . 


۲٤ 


وإن كان صغيراً قال بعد الدعاء العام «اللهم اجعله فُرطاً لوالديه وذخراً 
وشفيعا مجاباً. اللهم ثقل به موازين)» وأعظم به أجورهماء واجعله في كفالة 
إبراهيم» وقه برحمتك عذاب الجحيم» ثم يكبر ويسلم. وقال النبي بل : 
(مامن رجل مسلم يموت» فقوم على جنازته ربعون رجلاء لا یشرکون بالله 
شيا إلا شفعهم الله فيه) رواه مسلم. وقال: (من شهد ال جنازة حتى يصلى 
عليها فله قيراط» ومن شهدها حتی تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ 
قال: مثل الجبلين العظيمين) متفق عليه . ونهى النبي ب (أن َصص القبرء 
وأن يقعد علیه» وأن یبنی علیه) رواه مسلم . 

وكان إذا فرغ من دفن اميت وقف عليه وقال: (استغفروا لأخيكم» 
واسألوا له التثبيت. فإنه الآن يسأل) رواه أبو داود وصححه. 


وبكى النبي ب على الميت» وقال: (إنها رحمة) مع أنه لعن النائحة 
والمستمعة. وقال: (زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة) رواه مسلم . 
وهم . نسال الله لنا ولكم العافية» . 


وأيّ فربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك. والله أعلم. 


Yo 


کتاب الرزكاة 


وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصاباً. 

ولا زکاة ف مال حتی حول عليه الحول» إلا الخارج من الأرض»› وما کان 
تابعًا للأصل» كنماء النصاب» وربح التجارة. فإن وما حول أصلها. 

ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع : السائمة من بهيمة الأنعام» والخارج 
من الأرض. والأئمان» وعروض التجارة. 


فأما السائمة : فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنما كتب 
له (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ية على المسلمين» والتي أمر الله 
بها رسوله: في أربع وعشرين من الإبلء فا دونها من الخنم» في كل همس 
شاة . فإذا بلغت خساً وعشرين إلى خس وثلاثينء ففيها بنت حاض أنثى . فإن 
م تكن فابن لبون ذكر. فإذا بلغت ستاً وثلائين إلى خس وأربعين» ففيها بنت 
لبون آیتى. فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين» ففيها جِمّة طروقة الجمل. فإذا 
بلغت واحدة وستين إلى س وسبعين» ففيها جُذَّعة. فإذا بلغت ستاً وسبعين 
إلى تسعين» ففيها بنتا لبون . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة» ففيها 
حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على عشرين ومائة» ففي کل أربعین بنت 
لبون» وني كل خسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها 


۲٢ 


صدقة إلا أن يشاء ربها. وني صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة : شاة . فإذا زادت .على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان. فإذا 
زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاثمائة ففي 
كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة فليس فيها صدقة 
إلا أن يشاء ربها. ولا مجمع بين متفرق» ولايفرق بين مجتمع» خشية 
الصدقة. وما كان من خليطين فإنها يتراجعان بينها بالسوية. ولا جرج في 
الصدقة هُرمة ولا ذات عوار. وني الرفة ربع العشر. فإن لم يكن إلا تسعون 
ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة 
الجذعة» وليس عنده جذعةء وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة» ويجعل معها 
شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست 
عنده الحقة» وعنده الجذعة : فإا تقبل منه الجذعة» ويعطيه المصدق عشرين 
درهما أو شاتين) رواه البخاري . وني حديث معاذ (أن النبي ية أمره أن يأخذ 
من كل ثلاثين بقرة تبيًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مُة) رواه أهل السنن. 

وأما صدقة الأثمان: فإنه ليس فيها شيء حت تبلغ مائتي درهم» وفيها 
ربع العشر. 

وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: فقد قال 
النبي يي : (ليس في دون خسة أوسق من التمر صدقة) متفق عليه. والوسق 
ستون صاعاً فيكون النصاب للحبوب والثمار: ثلاثمائة صاع بصاع النبي بلا . 
وقال النبي بي : (فما سمت السماء والعيونء أو كان عَثريًا: العشر» وفيا سقي 
بالنضح نصف العشر) رواه البخاري . وعن سهل ابن أبي حَثْمة قال: (أمرنا 
رسول الله ب : إذا خرَصتم فدعوا الثلثء فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) 
رواه أهل السنن. 

وأما عروض التجارة» وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح : فإنه 
يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب وفضة. ويجب فيه ربع 
العشر. 
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ومن کان له دين ومال لا يرجو وجوده» کالذي على ماطل أو معسر 
لا وفاء له: فلا زكاة فيه وإلا ففیه الزكاة. 

وجب الإخراج من وسط الال. ولا جزىء من الأدون. ولا يلزم الخيار 
إلا أن شاء ربه. 


وفي حديث ابي هريرة مرفوعا (وفي الركاز الخمس) متفق عليه . 


باب زكاة الفطر 

ن أبن عفر قال زفرضن رسول الله 4ة زكاة الفط صاعا من غر 
أو فاعا ن شع غل الد وان والذكر والافى :الصو والکن ن 
الملسلمين. وأمر بها أن تؤذّي قبل خروج الناس إلى الصلاة) متفق عليه. وتجب 
عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته» إذا كان ذلك فاضلاً عن قوت يومه ولیلته : صاعا 
من تر أو شعير أو أَقط أو زبيب أو بر. 

والأفضل فيها: الأنفع» ولا بحل تأخيرها عن يوم العيد. 

وقد فرضها رسول الله ية طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة 
للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة . ومن أداها بعد الصلاة فهي 
صدقة من الصدقات . رواه أبو داود وابن ماجه. وقال ية : (سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في طاعة الله » ورجل معلق 
قلبه با مساجد» ورجلان تحابًا ني الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دَعَته امرأة 
ذات منصب وهال . فقال: إني أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتق 
لا تعلم شماله ما تنفق مینه» ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه) متفق عليه . 


۲۸ 


باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له 

لا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: 

طإنمَا الصدَقات للْفَقَرَاء وَالْمَصَاكِين والْعَاملينْ عَلَيْهَا وَالمُولة لوبهم 
وَفي الرَقّاب وَالْعَارِمِينَ وَفي سبيل الله وان ن السّبيلٍ > فريضة من الله واللّه 
عليم حكيم). ‏ [سورة التوبة: الآية ]٠‏ 
ومجوز الاقتصار على واحد منهم . لقوله ية لمعاذ: (فإن هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم : أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) 
متفق عليه . 

ولا تحل الزكاة لغي» ولا لقوي مکتسب» ولا لآل حمد. وهم بنو هاشم 
ومواليهم › ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جریانہا» ولا لكافر. 

فأما صدقة التطوع : فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم . ولكن كلها كانت 
أنفع نقعا اغاما أواخاضاً فهي أكمل. وقال النبي ية : (من سأل الناس 
أمواهم ثرا فإغا يسال جرا فلیستقل أو ليستكش رواه مسلم . وقال لعمر 
رضي الله عنه: (ما جاءك من هذا الال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذهء 
وما لا تتبعه نفسك) رواه مسلم . 


۲۹ 


کتاب الصيام 


الأصل فيه قوله تعالى : 

يايها الَذِينَ موا كيب عَلَيْكُمُ الصَاَمْ كما كيب عَلّى الْذين من بكم 
الآيات# . [سورة البقرة: الآیات ۱۸۴۳ ۱۸۷] 
وجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته» أو إكمال 
شعبان ثلاثين يوماً . قال به : (إذا رأيتموه فصوموا. وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن 
عم علیکم فافدُروا له) متفق عليه. وني لفظ (فاقدروا له ثلاڻين) وني لفظ 
(فأكملوا عدة شعبان ثلائين) رواه البخاري . 

ويصام برؤية عدل ملاله. ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. 

وجب تبييت النية لصيام الفرض . وأما النفل : فيجوز بنية من النهار. 


والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر: )ا الفطر والصيام . 
والحائض والنفساء: حرم عليه)| الصيام › وعليه| القضاء. 


والحامل والمرضع › إذا خافتا على ولدے): أفطرتا وقضيتا وأطعمتا عن 


والعاجز عن الصوم» لبر أو مرض لا يرجى برؤه: يطعم عن كل يوم 


ومن أفطر فعليه القضاء فقط» إذا كان فطره بأكل أو شرب أو قيء عمداً 


° 


أو حجامة أو إمناء مباشرة» إلا من أفطر بجماع . فإنه يقضي ويعتق رقبة. فإن 
م جد فيصوم شهرين متتابعين . فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا. 

وقال النبي يي: (من نسي وهو صائم . فأكل أو شرب فليتم صومه. 
فإنغا أطعمه الله وسقاه) متفق عليه. وقال: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر) متفق عليه. وقال: (تسحروا فإن في السحور بركة) متفق عليه. وقال: 
(إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر» فإن لم جد فليفطر على ماء فإنه طهور) رواه 
الخمسة. وقال ب : (من م يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة 
في أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري . وقال: (من مات وعليه صيام صام 
عنه ولیه) متفق عليه . 

وسئل عن صوم يوم عرفة» فقال: (يكفر السنة الماضية والباقية) وسئل 
عن صيام عاشوراء» فقال: (يكفر السنة الماضية) وسئل عن صوم يوم الاثنين» 
فقال: (ذاك يوم ولدت فيه» وبعثت فيه أوأنزل عل فيه) رواه مسلم . 

وقال: (من صام رمضان» ثم أتبعه سا من شوال» کان كصيام الدهر) 
رواه مسلم . وقال أبوذر: (أمرنا رسول الله اة أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام : 
ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخس عشرة) رواه النسائي والترمذي . 

و (نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر) متفق عليه وقال: (أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل) رواه مسلم» وقال: (لا يصومنٌ 
أحدكم يوم الجمعة» إلا أن يصوم يوماً قبله أويوماً بعده) متفق عليه. 

وقال: (من صام رمضان إيانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن 
قام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) متفق عليه . 

و (كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله . واعتكف من 
بعده أزواجه) متفق عليه . 

وقال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى) متفق عليه. 


۳١ 


کتاب الحج 


الأصل فيه قوله تعالى : 
وله عَلّى الاس جج ج ايت من استطاع اليه ۾ سبيلا». 
[سورة آل عمران: الآية ۹۷] 

والاستطاعة أعظم شروطه» وهي : ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات 
الإنسان وحوائجه الأصلية . 

ومن الاستطاعة: أن يكون للمرأة حرم إذا احتاجت إلى سفر» وحديث 
جابر في حج النبي ي يشتمل على أعظم أحكام الحج» وهوما رواه مسلم 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها: (أن النبي به مكث في المدينة تسع 
سنين لم جج ثم أذن في الناس في العاشرة: أن رسول الله ي حاج. فقدم 
المدينة بشر كثير - كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ية ويعمل مثل عمله - 
فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة» فولدت أساء بنت عُميس محمد بن 
أبي بكر» فارسلت إلى رسول الله بيا : كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري 
بثوب وأحرمي . فصلى رسول الله ية في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا 
استوت به ناقته على البيداء آهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اهَل الناس بهذا 
الذي هلون به» فلم یرد رسول الله اة عليهم شيئاً منه. ولزم رسول الله ڳلا 


۳۲ 


تلبیته. قال جابر: لسنا ننوي إلا چ aE‏ العمرة. حتى إذا آتينا 
yT‏ فافخ غا رمل لاا ومشی اوا ثم نفذ إلى 

]١١١ إبراهيم مصل: [سورة البقرة: الآية‎ e 
فصلل ركعتین. فجعل المقام بينه وبين البيت وفي رواية آنه قرا فی فى الركعتين‎ 
(قل هو الله أحد) و(قل يا أا الْكافرُونً) ثم رجع إلى الركن واستلمه. ٹم‎ 
خرج من الباب إلى الصفاء فلا دنا من الصفا قرأً:‎ 


إن الصَفَا والمر وة من شعَائر الله . [سورة البقرة: الاية ]٠١۸‏ 
أبدَأً بما بدأ الله به . فبدأً بالصفا فرقى عليه» حتى رأى البيت. فاستقبل القبلةء 
فوحد الله وكبره» وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدي 
وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحدهء أنجَرَ وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ‏ ثم نزل 
فی آل حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى» حى إذا صعدتا 
مشى» ححتى أتى المروة» ففعل على المروة كا فعل على الصفا. ا 
طواف على المروة» فقال: لوأني استقبلت من أمري. ما استدبرت آم سق ادى 
وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فلَيجل وليجعاها عمرة. فقام 
راف جعْشم» فقال: يا رسول الله ألعامنا هذاء أم لأبد؟ فشك 
رسول الله ية أصابعه واحدة في الأخحرى وقال: دخلت العمرة في الحج 
مرتين - لاء بل لأبدِ أبد. وقدِم عل من اليمن بدن النبي بل . فوجد 
فاطمة ممن حل ولبست صبيغاً واكتحلت . فأنكر ذلك عليها. فقالت: إن أبي 
أمرني بهذا. قال: فكان على يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله ل عرشاً 
على فاطمة الذي صنعت» مستفتي لرسول الله کی فیا ذکرت عنه. فاخبرنه أي 
أنكرت عليها. فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضتَ الحج؟ قال: 
قلت: اللهم إي آهل ا أل رسرلف: قال : فان معي المدي فلا يحل . 


۳۳ 


قال: فكان جاعة الهدي الذي قدم به عل من اليمنء والذي أتى به 
النبي ية : مائة . قال: فحل الناس كلهمء وقصّروا إلا النبي ب ومن كان 
معه هدي . فلا كان يوم التروية توجهوا إلى مئ . فاهَلوا بالحج. وركب 
النبي بء فصلى بها الظهر والعصر وا مغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا 
حتى طلعت الشمس. وأمر بقبة من شَعّر تضرب له بنمرة. فسار 
رسول الله بء ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام» كا كانت 
قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله بي حتى عرفة» فوجد القبة قد 
ضربت له بنمرة. فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُجلت له. 
فأتى بطن الوادي» فخطب الناس» وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدميّ موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة . وإن أول دم أضع من 
دمائنا: دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل - 
وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب. 
فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء. فإنكم أخذقوهن بأمان الله. 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله . ولكم عليهن أن لا يُوطثن فرّشكم أحداً 
تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مرح . ومن عليكم رزقهن 
وکسوتهن بالمعروف. وقد ترکت فيكم مالن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: 
كتابً الله . وأنتم تسألون عنيء فا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت» وأديت» ونصحت. فقال بإصبَّعه السبابة ‏ يرفعها إلى السماءء 
ويها إلى الناس -: اللهم اشهد. اللهم اشهد - ثلاث مرات - ثم أذْن بلال. 
ثم أقام فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بينها شيئاً. ثم ركب 
حتى أتى الموقف . فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. وجعل حَبْل المشاة 
بين يديه» واستقبل القبلة . فلم يزل واقفاً حتى عربت الشمس» وذهبت الصفرة 
قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه. ودفع رسول الله ك 
وقد شنق للقصواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مورك رخله. ويقول بيده 


۳٤ 


اليمنی : أا الناس» السكينة السکينةًء كلا أت حبلا من الحبال أرخى ها قليلا 
حى تصعد» حتی اق المزدلفة . فصلى ا المغخرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين . 
ولل يسبح بینها شيئاً. OR O‏ 
الصبح بأُذان وإقامة. ثم ركب القصواء» حتى أ : تى المشعر و فاستقبل 
القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. فدفع 
قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن العباس» حتى أقق بطن محسر. 
فحرك قليل. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرح على الحمرة الكبرى. حتى 
أتى الحمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع خصيات» يكبر مع كل حصاة 
منہاء مثل حضی النف: رمی من بطن الوادي» ثم انضرف إل انحر فنحر 
ثلاثاً وستین بیده» ثم أعطى علا فنحر ماعَبّر وأشركه في هَديه. ثم أمر من 
کل اة تة فجعلت في قر وطبخت. فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. 
ثم ركب رسول الله ي فأفاض إلى البيت. فصلى بمكة الظهرء فأتق بني 
عبد المطلب يَسْمّون على زمزم . فقال: انزعوا بني عبد المطلب. فلولا أن 
یغلبکم الناس على سقایتکم لنزعت معکم. فناولوه دلوا فشرب منه) رواه 
مسلم. 

وكان ل يفعل المناسك» ويقول للناس: (خذوا عني مناسككم) فأكمل 
ما يكون من الحج : الاقتداء فيه بالنبي بُ وأصحابه رضي الله عنم . 

ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة» التي هي : الإحرام» والوقوف 
بعرفة» والطواف» والسعي» والواجبات»ء التي هي : الإحرام من الميقات» 
والوقوف بعرفة إلى الغروب». والمبيت ليلة النحر بزدلقة» وليالي أيام التشريق 
بمنى» ورمي الجمار» والحلق أو التقصبر: - لأجزأه ذلك. 

والفرق بين ترك الركن في الحج» وترك الواجب: أن تارك الركن 
لايصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية» وتارك الواجب: حجه 
صحيح . وعليه إثم ودم لترکه . 


o 


ور من يريد الإحرام بين التمتع› وهو أفضل› والقران» والإإفراد. 

فالتمتع هو: أن يحرم بالعمرة ف آشهر الحج»› ويفرغ منھا . ثم يحرم 
بالحج من عامه» وعليه هدي إن م يکن من حاضري المسجد الحرام . 

والإفراد هو: أن يحرم بالحج من الميقات مفرداً. 

والقران: أن يحرم با معا أويحرم بالعمرة» ثم يدخل الحج عليها قبل 
الشروع في طوافها. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف 
ا ال حم ف فاضت اراد او تست عرقت اجا لا طهر یل 
وقت الوقوف بعرفة. 

والمفرد والقارن فعله) واحد. وعلى القارن هدي دون المفرد. 

ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام: من حلق الشعر» وتقليم 
الأظفارء ولیس الملخيط» إن كان ا وتغطية رأسه إن کان رجا ومن 
الطيب رجا وامرأة . 

وكذلك يحرم على المحرم: قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه 
والإعانة على قتله. 

وأعظم محظورات الإحرام: الجماع . لأن تحريه مغلظ مفسد لللسك 
موجب لفدية بدنة. 

وأما فدية الأذىء إذا غطى رأسهء أولبس المخيط»ء أوغطت للمرأة 
وجههاء أو لبست القفازين › أو استعمال الطيب: فيخير بين صیام لائة أيام» 
أو إطعام ستة مساكين» أو ذبح شاة. 


وإذا قتل الصيدَ خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم ‏ وبين 
تقويم المثل محل الإتلافء فيشتري به طعاما فيطعمه» لكل مسكين مد بر 
أو ذ نصف صاع من غيره» أويصوم عن إطعام كل مسكين يوماً. 


۳٦ 


عشرة أيام» ثلاثة في الحج» ويجوز أن يصوم أيام التشريق منها» وسبعة إذا 
رجع وکذا حکم من ترك واتخاء أو وجبت عليه الفدية لمباشرة . 

وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أوإحرام: فلمساكين الحرم من مقيم 
وافاقی . 

ودم النسك - كالتعة والقران والهدي - المستحب: أن يأكل منه ومدي 
ويتصدق . 

والدم الواجب لفعل اللحظورء أو ترك الواجب ویسمی دم زان ت 
لا یأکل منه شیا بل يتصدق بجمیعه . لأنه حجري محجرى الكفارات . 

وشزوط الطواف مطلقا: 'النية .وأن ذا به من الجر ويسن له أن 
يستلمه ويقبله. فإن لم يستطع أشار إليه» ويقول عند ذلك: «بسم الله الله 
أكبر» اللهم إماناً بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدك» واتباعاً لسنة نبيك 
محمد مد ) وان مجعل البيت عن يساره» ویکمل الأشواط السبعة» وان يتطهر 
من الحدث والخبث . 

والطهارة في سائر الأنساك _ غير الطواف ‏ سنة غير واجبة. وقد ورد في 
الحديث: «الطواف بالبيت صلاةء إلا أن الله أباح فيه الكلام». 

وسن له أن يَضطبع في طواف القدوم : بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه 
الأن وطرفه على عاتقه الأيسر» وأن يرْمُل في الثلاثة الأشواط الأوائل منه وشي 
ف الباقي . وکل طواف سوی هذا لا یسن فيه رمل ولا اضطباع . 

وشروط السعي : النيةء وتکمیل السبعة» والابتداء من الصفا. 

والمشروع : أن يکر الإنسان في طوافه وسعیه وجمیع مناسکه من ذکر الله 
ودعائه ؛ لقوله ية : (إغا جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار 


۳Y 


لإقامة ذكر الله) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لما فتح الله على رسوله 
مكة فام فالتا افيد اله رائ علیه. ثم قال: a‏ 
الفيل . وسلط عليها رسوله والمؤمنين . وإها نحل لاحد كان قبلي. وإنغا حلت 
لي ساعة من نهار. وا لن عل جه بدي فلا یتفر صیدها. 
شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لنشِدٍ. ومن فقتل له قتيل فهو بخير النظرين 
العباس: إلا الإذجرّ يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: 
إلا الإذخر) متفق عليه . وقال: (المدينة حرام ما بين عير إلى ثور) رواه مسلم. 
وقال: (خس من الدواب كلهن فاسقء يقتلن في الحل والحرم: الغراب» 
والحدَأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور) متفق عليه . 


باب الهدى والأضحية والعقيقة 

تقدم ما جب من اهدي وما سواه سنة. وكذلك الأضحية والعقيقة . 

ولا بجزىء فيها إلا الدع من الضأن. وهوما تم له نصف سنةء والثي 
من الإبل: ماله هس سنين» ومن البقر ماله سنتان» ومن العز ماله سنةه 
قال ل : (أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البيّن عَورهاء والمريضة البين 
مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء والكبيرة التي لا تنقي) صحیح رواه الخمسة. 

وينبغي أن تكون كرية كاملة الصفات . وكلا كانت أكمل فهي أحب إلى 
الله وأعظم لأجر صاحبها. وقال جابر: (نحرنا مع النبي ية عام الحديبية 
البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» رواه مسلم . 

وتسن العقيقة ف حق الأب عن الغلام شاتان. وعن الحارية شاة» 
قال م : (کل غلام مرن دعقيقته » تذبح عنه يوم سابعه. ويمحلق رأسه» 
ویسمی) صحیح رواه الخمسة . 

ویأکل من المذكورات. ومدى ويتصدق. ولا يعطى الحازر أجرته منہا» 


۳۸ 


کتاں البيوع 


الأصل فيه الحل؛ قال تعالى : 

ووَأحل الله الي وحرمٌ اباي [سورة البقرة: الآية ]۲۷١‏ 
فجميع الأعيان ‏ من عقار وحيوان وأثاث وغيرها _ جوز إيقاع العقود عليها 
إذا ممت شروط البيع. 

فمن أعظم الشروط : الرضى» لقوله تعالى : 

ور ُن تون تجارة عن ترَاضٍ مک4 [سورة النساء: الآية ۲۹] 
إلا أن يكون فيه غَرّر وجهالة. لأن النبي ية (نبى عن بيع الغْرّر) رواه 
مسلم. 

فيدخحل فيه بيع الآبق والشارد» وأن يقول: بعتك إحدى السلعتينء 
أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه» أوماتحمل أمته أوشجرته» 
أو ماني بطن الحاملء وسواء كان الغرر في الثمن أوالمخمنء وأن يكون العاقد 
مالكاً للشيءء أوله عليه ولاية» وهو بالغ عاقل رشيد. 

ومن شروط البيع أيضاً: أن لا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله َة : (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير 
بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملحء مثلا بمثل سوء بسواه فإذا اختلفت هذه 


۳۹ 


الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى) 
رواه مسلم . فلا یباع مکیل بمکیل من جنسه إلا بہذين الشرطین» ولا موزون 
بجنسه إلا كذلك. وإن بیع مکیل بمکیل من غير جنسه أو موزون بموزون من 
غير جنسه: جاز» بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مكيل بموزون 
أو عكسه : جاز. ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم 
بالتفاضل» كا (غهى النبي ب عن بيع المزابنة ‏ وهو شراء التمر بالتمر في 
رؤوس النخل) متفق عليه. و (رخحص في بيع العرايا بخرصها فيا دون خمسة 
أوستق للمحتاج للمرطب ولا ثمن عنده یشتری به بخرصها) رواه مسلم . 

ومن الشروط: أن لايقع العقد على حرم شرعأًء إمالعينه» كا (نهى 
النبي ييه عن بيع الخمر واليتة والأصنام) متفق عليه» وإما لما يترتب عليه من 
قطيعة المسلم» كا «نهى النبي ية عن البيع على بيع المسلم» والشراء على 
شرائه والنجش) متفق عليه . 

ومن ذلك: نيه ييه عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق . 

ومن ذلك: إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية با اشتراه 
كاشتراء الجوز والبيض للقمارء أو السلاح للفتنةء وعلى قطاع الطريق - 
ونهى النبي ل عن تلقي الّلب» فقال: (لا لّوا الجلب. فمن تلقى فاشترى 
منه» فإذا أت سيده السوق: فهو بالخيار) رواه مسلم . وقال: (من غشنا ليس 
منا) رواه مسلم . 

ومثل الربا الصريح : التحيل عليه بالعينة» بأن يبيع سلعة بائة إلى أجل 
ثم يشتريما من مشتريا بأقل منا نقداً أو بالعكس» أو بالتحيل على قلب الدين» 
أو التحيل على الربا بالقرض. بأن يقرضه مائة ويشترط الانتفاع بشيء من ماله» 
أو إعطائه عن ذلك عوضاً. فكل قرض جر نفعاً فهو ربا. 

ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضة» أومدَ عجوة ودرهم 
بدرهم» و (سئل النبي بي عن بيع التمر بالرطب؟ فقال: أينقص إذا جْفٌ؟ 
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قالوا: نعم . فنهى عن ذلك) رواه الخمسة. و(نهى عن بيع الصبرة من التمرء 
الها بالكل الي س ان ورا م 

وأما بيع ماقي الذمة: فإن كان على من هوعليه: جاز. وذلك بشرط 
قبض عوضه قبل التفرق. لقوله يي : (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها 
ما لم تتفرقا وبينكا شيء) رواه الخمسة. وإن کان على غيره لا يصح . لأنه من 
الغرر. 

باب بيع الأصول والثمار 

قال ل : (من باع نخلا بعد أن تَؤْبْر فثمرتها للبائع» إلا أن يشترطها 
المبتاع) متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. ومثله إذا ظهر 
الزرع الذي لايجصد إلا مرة. فإن كان يحصد مراراً فالأصول للمشتري وار 
الظاهرة عند البيع : للبائع . 

و (نہی رسول الله ية عن بيع الثمار حى يبدو صلاحها: نهى البائع 
والمبتاع) وسئل عن صلاحها؟ فقال: (حتى تذهب عاهته) وني لفظ (حتى تحمارٌ 
أو تصفار) و (نہى عن بيع الحب حتى يشتد) رواه أهل السنن. وقال: (لو بعت 
من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا بحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال 
أخيك بغیر حق؟) رواه مسلم . 


بات الخیار وغیره 
إذا وقع العقد صار لازماًء إلا لسبب من الأسباب الشرعية. 
فمنها: خيار المجلس. قال النبي إل : (إذا تبايع الرجلان فكل واحد 
منهما باليار ما م يتفرقا وكانا جيعأًء أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدها 
الآخحر» فتبايعا على ذلك: فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك 
واحد مني) البيع» فقد وجب البيع) متفق عليه . 


٤١ 


ومنها: خيار الشرط. إذا شرط الخيار فا أولأحدهما مدة معلومة. 
قال ية : (المسلمون عند شروطهم» إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) رواه 


أهل الستن: 
ومنها: إذاغبن غبناً جرج عن العادةء إمابنجش أوتلقي جلب 
ا 


ومنها: خيار التدليس» بان يدلّس البائع على المشتري ما يزيد به الشمن 
كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام . قال َة : (لا تصروا الإبل والغنم» فمن 
ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها 
وصاعاً من تمر) متفق عليه . وني لفظ (فهو بالخيار ثلاثة أيام) . 

وإذا اشتری معیبا م یعلم عیبه» فله الخیار بین رده وإمساکه. فان تعذر 
رده تعین أرشه. وإذا اختلفا في الثمن تحالفا. ولكل منها الفسخ . 

وقال ية : (من أقال مسلا بيعته أقاله الله عثرته) رواه أبوداود 
وابن ماجه . 


باب السلم 
يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي 
يختلف بها الثمن» وذكر أجله» وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن أبي عباس 
رضي الله عنها قال: (قدم النبي ا المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة 
والسنتين» فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» 
إلى أجل معلوم) متفق عليه. وقال ية : (من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أداها الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله) رواه البخاري . 


۲ 


باب الرهن والضمان والكفالة 

وهذه وثائق بالحقوق الثابتة . 
لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. فإن حصل الوفاء التام انفك 
الرهن. وإن بحصل› وطلب صاحب الحق بیع الرهن : وجب بيعه والوفاء 
من ثمنه. وما بقي من الئمن بعد وفاء الحق: فلربه. وإِن بقي من الدين 
شي ء : یبقی دینا مرسلاء بلا رهن . 

وإ انلف الن أخه قله ضبان كر رها 

وغاؤه تبع له. ومؤنته على ربه. ولیس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به 
إلا بإذن الآخر» أوبإذن الشارع في قوله ي : (الظهر يركب بنفقتهء إذا كان 
مرهوناً. ولبن الدّر يشرب بنفقته» إذا كان مرهوناً. وعلى الذي يركب ويشرب: 
النفقة) رواه البخاري . 

والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه. 

والكفالة : أن يلتزم بإحضار بدن | لخصم . قال ملو : (الزعيم غارم) فکل 
والله أعلم . 

باب الحجر لفلس أو غيره 

ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. وينبغي له أن ييسر على الموسر. ومن 
عليه الحق فعليه الوفاء كاماد بالقدر والصفات . قال ية : (مّطل الغني ظلم» 
وإذا أحيل بدينه على مَليء فليحتل) متفق عليه . وهذا من المياسّرة. 

فا مليء : هو القادر عل الوفاء الذي لیس ماطلاء ويكن تحضیره مجلس 
الحكم . وإذا کانت الديون آکثز من مال الإنسان» وطلب الغرماء أو بعضهم من 


۳ 


الحاكم أن يحجر عليه: حجر عليه. ومنعه من التصرف في جيع ماله. ثم 
يصفي ماله» ويقسمه على الغرماء بقدر دیونهم . ولا يقدم مہم إلا صاحب 
غیره) متفق عليه . 

وجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن ينعهم من التصرف في ماهم 
الذي يضرهم . قال تعالى : 

ولا توتوا السَمَهاءَ أَموالَكَمُْ التي جَعَلَ الله لَكَمْ قياما) 

[سورة النساء: الاآية ]١‏ 

وعليه ألا يقرب ماحم إلا بالتي هي أحسن: من حفظه» والتصرف النافع هم» 
والصرف عليهم منه ما بحتاجون إليه . 

ووليهم : أبوهم الرشيد. فإن لم يكن : جعل الجحاكم الولاية لأشفق ف 
يکون من أقاربه» وأعرفهم وأمنهم . ومن کان غنياً فیستعفف . ومن کان فقیراً 
فلیأکل بالمعروف . وهو الأقل من أجرة مثله مثله أو کفایته . 


باب الصلح 

قال النبي بل : (الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحاً أحل حراماًء 
أو حرم حلالا) رواه ابو داود والترمذي› وقال : حسن جن : وصححه 
الحاكم . 

فإذا صالحه عن عین بعین آخری» أو بدین: جاز. ون کان له عليه دين 
عقاره أوغيره معلومةء أو ضالخه عن الدين المؤجل ببعضه حالاء أو كان له عليه 
دين لا یعلمان مقداره» فصاخه على شي : صح ذلك . قال کر : (لا ينعن 
جار جاره أن یغرز خحشبه على جداره) رواه البخاري . 


٤ 


باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة 

کان النبي يي يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. 
فهي عقد ڄائز من الطرفين . تدحل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها : 
من حقوق الله كتفريتق الزكاةء والكفارة ونحوهاء ومن حقوق الآدميينء 
کالعقود والفسوخ وغيرها. 

وما لا تدخله النيابة: من الأمور الى تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه 
خاصة ‏ كالصلاةء والطهارةء ET‏ بين الزوجات ونحوها- 
لا تجوز الوكالة فيها ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقاً أوعرفاً. 

ويجوز التوكيل بجعل أوغيره. وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم 
إلا بالتعدي أو التفريط . ويقبل قوم في عدم ذلك باليمين. 

ومن ادعی الرد من الأمناءء فإن كان بجعل : م يقبل إلا ببينة. وإن كان 
متبرعاً : قبل قوله بيمينه . وقال ية : (يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكينء 
ما م يجن أحدهما صاحبه . فإذا خان خرجت من بینها) رواه أبو داود. 

فالشركة بج بجمیع أنواعھا كلها جائز ة. ويكون ال ملك فيها والربح بحسب 
ما يتفقان عليه ا مشاعاً لا 

فدحل في هذا «شركة العنان» وهي : أن يکون من كل منې) مال وعمل 
و «شركة المضاربة» بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل» و«شركة 
الوجوه» با يأخحذان بوجوهه) من الناس. و«شركة الأبدان» بأن يشتركا 
ما يكتسبان بأبدان) من المباحات من حشيش ونحوه» وما يتقبلانه من الأعمال 
و «شركة المفاوضة» وهي الحامعة لجميع ذلك . وكلها جائزة. 

ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما» كأن يكون لأحدهما ربح 
وقت معين» وللآخر ربح وقت اخر» أوربح إحدى السلعتينء أوإحدى 
السمرتين» وما يشبه ذلك. كا يفسد ذلك المساقاة والمزارعة. وقال رافع بن 
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خدیج : (کان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله بل ما على الماذيانات» 
وأقبال الحداولء وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا 
ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء إلا هذا. فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم 
مضمون: فلا بأس به) رواه مسلم. و «عاملَ النبي ية أهل خيبر بشطر 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه . 

فالمساقاة على الشجر: بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم 
من الثمرة. والمزارعة: بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من 
الزرع . وعلى كل منه) ما جرت العادة به. والشرط الذي لا جهالة فيه. 


ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بینها: جاز. 


باب إحياء الموات 
وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم هما مالك. فمن أحياها بحائطء أو حفر 
بئرء أوإجراء ماء إليهاء أومنع مالا تزرع ملكها بجميع ما فيها 
إلا المعادن الظاهرة. لحديث ابن عمر (من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق ہا) 
رواه البخاري . 


وإذا تحجر م بان ھ حوطا اخخاراء 2 ثرا 


باب الحعالة والإجارة 


وهما: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوماًء أو مجهولاً في الجعالة 
ومعلوماً في الإجارةء أوعلى منفعة في الذمة. فمن فعل ماجُعل عليه فيها: 
استحق العوض وإلا فلاء إلا إذا تعذر العمل في الإجارة. فإنه يتقسط العوض 
وعن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : (قال الله تعالى : ثلاثة 


٤٦ 


أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غَدَر» ورجل باع حرا فأکل 
نمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفی منه ولم يعطه أجره) رواه مسلم . 

والجعالة أوسع من الإجارة. لأنها تجوز على أعمال القرّب. لأن العمل 
فيها يكون معلوماً أو مجهولاً . ولأنها عقد جائزء بخلاف الإجارة. 

وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه إلا ا منه. 

ولا ضمان فيه بدون تعد ولا تفريط. وني الحديث (أعطوا الأجير أجره 
قبل أن جف عرقه) رواه ابن ماجه . 


باب اللقطة 

وهي على اة أضراب : 

أحدها: ما تقل قيمته» كالسوط والرغيف ونحوهما. فيملك بلا تعريف . 

والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل. فلا تملك بالالتقاط 
مطلقا . 

والثالث: ما سوى ذلك. فيجوز التقاطه. ويلكه إذاعرفه سنة كاملة. 
وعن زيد بن خالد الجهني قال: (جاء رجل إلى النبي ية . فسأله عن اللقطة؟ 
فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك 
بها. قال: فضالّة الغنم؟ فقال: هي لك أولأخيك. أوللذئب. قال: فضالة 
الإبل؟ قال : مالك وها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماع وتأکل الشجر حى 
يلقاها ربها) متفق عليه . 


علم بحاله. 
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باب المسابقة والمغالبة 
وهي ثلاثة أنواع : 
نئ غور برقن وغ وي ابق اليل والال الها وترع 
جوز بلا عرض . ولا جوز بعوض» وهي : جميع المغالبات بغبر الثلاثة المذكورة 
وبر النرد والشطرنج ونحوهما» فتحرم مطلقا. وهو النوع الثالث» حدیث 
(لا سى إلا في خف أو حافر أو َضل» رواه أحمد والثلاثة . 


باب الغصب 
وهو الاستيلاء على مال الغير بير حق» وهو مرم . لحديث (من اقتطع 
شبرا من الأرض ظلا طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين) متفق عليه. 
وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه . وعليه نفقته وأآجرته مده مقامه بیده» 
وضمانة إذاتلف مطلقاء وزيادتة لرية. 
وإن كانت ازا فغرس أو بنی فيها : فلربه قلعه» لحديث (لیس لعرق 
ظالم حی) رواه آبو داود. 


ومن انتقلت إليه العين من الغاصب»› وهو عام : فحکمه حکم الغاصب. 


اب اا وال 
وهي إباحة المنافع . وهي مستحبة ف المعروف . قال علا : (کل معروف 
صدقة) . 
ومن أودع وديعة فعليه حفظها ٤‏ حرز مثلها. ولا ينتفع ہا بغر إذن را. 


٤۸ 


باب الشفعة 
وهی : استحقاق الإنسان انتراع حصة شریکه من يد من انتقلت إليه 
ببيع ونحوه. وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم . لحديث جابر رضي الله عنه 
(قضى النبي ية بالشفعة في كل مالم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة) متفق عليه . 
ولا بحل التحيل لإسقاطها. فإن تحيل لم تسقطء لحديث: (إغا الأعمال 
بالنيات) . 


باب الوقف 


وهو تحبيس الأصل وتسبيل النافع. وهومن أفضل القرب وأنفعها 
إذا كان على جهة بر» وسلم من الظلم. لحديث (إذا مات العبد انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) رواه 
مسلم . وعن ابن عمر قال: (أصاب عمر أرضاً بخيبر. فاق النبي ية يستأمره 
فيها. فقال: يا رسول الله» إني أصبت أرضاً بخيبر | أصب مالا قط هو أنفس 
عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت ہا. قال: فتصدق با 
عمر» غير أنه لا یباع أصلها ولا يورث ولا يوهب . فتصدق ا في الفقراءء» وني 
القربى» وفي الرقاب» وني سبيل الله » وابن السبيلء والضيف. لا جناح على 
من وَليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاًء غير متمول مالا) متفق عليه. 

وأفضله : أنفعه للمسلمين. وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف . 

ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع 
ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه» فیباع . ويجعل في مثله أو بعض مثله. 


٤۹ 


باب المبة والعطية والوصية 


وهي من عفود التبرعات . 

فاهبة : التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. 

والعطية : التبرع به في مرض موته المخوف . 

والوصية : التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الإحسان والبر. 

فاهبة : من راش الالء والعطية والوصية : من الثلث فأقل لغبر وارث . 
فإن زاد عن الثلث. أو كان لوارث: توقف على إجازة الورثة الراشدين . 

وکلها جب فيها العدل بین آولاده» حدیث (اتقوا الله واعدلوا بين 

وبعد تقبيض البة وقبوها لا بجحل الرجوع فيهاء لحديث (العائد في هبته 
كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) متفق عليه . وفي الحديث الآخر رلا حل لرجل 
مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيهاء إلا الوالد في) يعطي ولده) رواه هل 
السنن. وركان النبي ية يقبل الهدية ويثيب عليها) . 

وللات :ان خملك من فال ولت ماشات ما م يضره» أو يعطيه لولد اخحرء 
أو يكون بمرض موت أحدهماء لحديث (أنت ومالك لأبيك). 

وعن ابن عمر مرفوعاً (ما حق امریء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) متفق عليه. وفي الحديث (إن الله قد 
أعطی کل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث) رواه هل السنن. وفي لفظ (إلا أن 
يشاء الورثة) . 

وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي . بل يدع 
التركة كلها لورثته» كا قال النبي ب (إنك أن تَذرَّ ورتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس) متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال. 


Q۰ 


كتاب المواريث 


سورة النساء٠‏ 
«يوصِيكم اله في أَوَلاَوكُمْ لكر مْلُ حَظ الاين - إلى قوله تعالى - 
تلك حدُود اله [سورة النساء: الآيتان ١١ء ]١١‏ 


وقوله في آخر السورة: 
طيستفتونك. قل اله يفْتِيكمْ في الكلالّة - إلى آخرها» 
[سورة النساء: الآية ]١۷١‏ 
مع حديث ابن عباس رضي الله عنها عن النبي ب قال (ألحقوا الفرائض 
بأهلها. فا بقي فلأولى رجل ذكر) متفق عليه . 


فقد اشتملت الآيات الكرية - مع حديث ابن عباس على جل أحكام 
المواريث وذكرها مفصلة بشروطها. فجعل الله الذكور والإناث من أولاد 
الصلب وأولاد الابن ومن الإخوة الأشقاءء أولغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون 
المال. وما أبقت الفروض: للذكر مثل حظ الأنثيين. وأن الذكور من المذكورين 
يأخذون الال أو ما أبقت الفروض وأن الواحدة من البنات ها النصف. والشتين 
فأكثر فى الثلثانء وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف. ولبنت الابن 
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السدس تكملة الثلثين وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا 
يكن ولد ولا والدء وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط مَن دونهن من 
بنات الابن» إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. وكذلك الشقيقات 
يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن. وأن ا من الأم 
والأحوات : للواحد منهن السدس»› ا فأكثر الثلث» يسوى بين ذکورهم 
وإناڻهم . وأنهہم لا يرون مع الفروع مطلقاًء ولا مع الأصول الذكور. وأن 
الزوج له النصف مع عدم آولاد الزوجة» والربع مع وجودهم . وأن الزوجة 
فأكثر ما الربع مع عدم أولاد الزوج» والثمن مع وجودهم. وأن الأم هما 
السدس مع أحد من الأولادء أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخحوات» والثلث 
مع عدم ذلك. وأن هما ثلث الباقي في زوج وأبوينء أو زوجة وأبوين. وقد 
(جعل النبي ية للجدة السدس إذا م يكن دونها أم) رواه أبو داود والنسائي . 
وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. وله السدس مع الإناث. 
فن بقي بعد فرضهن شي ء أخذه تعصيباً مع عدم الأولاد مطلقاً. 

وكذلك جيع الذكور» غير الزوج والأخ من الأم عصبات» وهم الإخوة 
الأشقاء أو لأب وأبناؤهم. والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم أعمام الميت 
وأعمام أبيه وجده» وكذلك البنون وبنوهم . 

وحکم العاصب: أن يأخذ الال كله إذا انفرد. وإن كان معه صاحب 
فرض أخحذ الباقي بعده. وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء. 
ولا يكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. 

وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الأآتي : 

بنوةء ثم أبوةء ثم أخوة وبنوهم» ثم أعمام وبنوهمء ثم الولاء وهو 
المعتق» وعصباته المتعصبون بأنفسهم . فيقدم منم الأقرب جهة. فإن كانوا في 
جهة واحدة: قدم الأقرب منزلة . فإن كانوا في المنزلة سواء: قدم الأقوى منهم . 
وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه 
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شيئاً. وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضاً 
عالت بقدر فروضهم . فإذا كان زوج وأم وأخحت لغير أم» فأصلها ستة وتعول 
لمانية . فإن کان معهم أخ لأم فكذلك . فإن كانوا اثنين عالت لتسعة. فإن كان 
الأخحوات لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة. وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من 
اثنتيعشرة إلى ثلاثة عشر. فإن كان معهم أب عالت إلى خسة عشر. فإن كان 
بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين وإن 
كانت الفروض أقل من المسألة» ولم يكن معهم عاصب: رد الفاضل على كل 
ذي فرض بقدر فرضه . 

فإن عدم أصحاب الفروض والعصبات» ورث ذوو الأرحام وهم من 
سوى المذكورين» وينزلون منزلة من دلوا به. 

ومن لا وارث له فماله لبيت الال يصرف في المصالح العامة والخاصة. 

وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة . أوها: مؤنة التجهيز. 
ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه 
للأجنبي . ثم الباقي للورثة المذكورين. والله أعلم. 

وأسباب الإرث ثلاثة : النسب» والنكاح الصحيح» والولاء. 

وموانعه ثلاثة : القتلء والرق» واختلاف الدين. 

ودا كان يعضن, الورثة حلا أومفقودا أو تجو عملت بالاحاط: 
ووقفت له. إن طلب الورثة قسمة التركة عملت با محصل به الاحتياط على 
حسب ما قرره الفقهاء. ر همهم الله تعالى . 
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باب العتق 


وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وهو من أفضل العبادات . لحدیث 
(أیا امریء مسلم أعتق امرءا مسلا استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النان 
متفق عليه. وسئل رسول الله ب أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناء 
وأنفسها عند أهلها) متفق عليه . 


ويمحصل العتق بالقول. وهو لفظ «العتق» وما في معناه» وبالملك. فمن 
ملك ذا رحم مرم من النسب: عت عليه» وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من 
أعضائه أو تحريقه» وبالسراية . لحدیث (من أعتق شِرْکاً له في عبد. فکان له مال 
يبلغ ثمن العبد: قوم عليه قيمة عدل. فأعطي شرکاؤه حصصهم وعتق عليه 
العبد وإلا فقد عتق عليه ماعتق) متفق عليه. وني لفظ (وإلا قوم عليه 

فإن علق عتقه بموته فهو المدبر» يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن 
جابر ران رجلا من الأنصار أعتق غلاماً له عن بر لم یکن له مال غيره. فبلغ 
ذلك النبي ية . فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بشماغائة 
درهم . وكان عليه دين فأعطاه» وقال: اقض دينك) متفق عليه . 

والكتابة : أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر قال 
تعالی : 

إفكاتبوهُم إن عَلِمتَمْ فيهم خيراي [سورة النور: الآية ]٣‏ 
يعني صلاحاً في دينہم وکسا فإن خيف منه الفسادء بعتقه أو كتابته» أو ليس 
له کسب: فلا یشرع عتقه ولا کتابته . 

ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء. لحديث (المكاتب عبد ما بقي عليه من 


کتابته درهم) رواه أبو داود. 
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وعن ابن عباس مرفوعاً» وعن عمر موقوفاً أا أمة ولدت من سيدها 
فهي حرة بعد موته) أخرجه ابن ماجه. والراجح الموقوف على عمر رضي الله 


00 


کتاب النكاح 


وهو من سنن المرسلينء وفي الحديث (يا معشر الشباب» من استطاع 
منکم الباءة فلیتزوج . فإنه أغض للبصر»› وأخحصنْ للفرج . ومن ل يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء) متفق عليه . وقال ا (تنکح المرأة لأربع : لاا 
وحسبهاء وحاماء ودينما. فاظفر بذات الدين تربت يمينك) متفق عليه . 

وينبغي أن يتخير صاحبة الدين وا لحسب الودود الولود الحسيبة . 

وإذا وقع في قلبه جطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. 
ولا جوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. ويجوز التعريض في خطبة البائن بجوت 
أو غيره. لقوله تعالی : 

وولا جاح عَلَيْكَمْ فيما عَرْضتَمْ به مِنْ خطبة النسَاء) 

[سورة البقرة: الآية ]۲٣١‏ 

وصفة التعريض. أن يقول: إني في مثلك لراغب. أولا تفوتي نفسك علي» 
ونحوها. 
الله ا التشهد ف الحاجة: أن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستهديه 
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ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من هده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إلّه إلا الله وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله) ويقراً ثلاث ايات . لرواية أصحاب السنن. والثلاث الآيات سردها 
بعضهم وهي قوله تعالی : 

یاأّا الذِينَ اموا اوا اله حى ناته ول يمون إل وام مُسْمُود4 

[سورة آل عمران: الآية ]٠١١‏ 

طيا يها الْذِينَ آمنوا توا اله وقُولوا قول سيدأ 

ولا مجحب إلا بالإجاب. وهو اللفظ الصادر من الوليء كقوله: زوجتك 
أو أنكحتك»›» والقبول . وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه» کقوله : قلت 
هذا الزواج» أو قبلت ونحوه. 


باب شروط النكاح 


ولا بد فيه من رضى الزوجين» إلا الصغيرة. فيجبرها أبوهاء والأمة 
جہرها سيدها . 
ولا بد فيه من الولي. قال مہ (لا نکاح إلا بولي) حديٺ صحیح رواه 
الخمسة. 

وأولى الناس بتزويج الحرة: أبوها وإن علا ثم ابنها وإن نزل. ثم 
الأقرب فالأقرب من عصباتها وني الحديث المتفق عليه (لا تنكح الأيْم حتى 
ا ولا تنکح البکر حتی تستأذن. قالوا: يا رسول الله » وكيف إذنها؟ قال : 
أن تسکت» وقال النبي ا (أعلنوا النكاح) رواه أحمد. ومن إعلانه : شهادة 
عدلين» وإشهاره وإظهاره» والضرب عليه بالدف ونحوه. 
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وليس لولي المرأة تزوججها بغير كفء هما. فليس الفاجر كفؤاً للعفيفةء 
والعرب بعضهم لبعض أكفاء. فإن عدم وليهاء أوغاب غيبة طويلةء أو امتنع 
من تزوججها كفؤا: زوجها الحاكم . كا في الحديث (السلطان ولي من لا ولي له) 
أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي . 

ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد. فلا يصح: زوجتك بنتي وله 
غيرهاء حن ميزها اها أووضفها: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد 
الزوجين. وهن المذكورات في باب المحرمات في النكاح . 


باب المحرمات ف النكاح 

وهن قسمان: مرمات إلى الأبدء ومحرمات إلى أمد. 

فالمحرمات إلى الأبد: سبع من النسب. وهن: الأمهات وإن علون» 
والبنات وإن نزلن» ولو من بنات البنت» والأخحوات مطلقا. وبناتہن» وبنات 
الإخوة والعمات» والخالات له أولأحد أصوله. وسبع من الرضاع نظير 
المذكورات . وأربع من الصهر. وهن: أمهات الزوجات وإن علون» وبناتهن 
وإن نزلن إذا كان قد دحل هن» وزوجات الآباء وإن علون» وزوجات الأبناء 
وإن نزلن» من نسب أورضاع . 

والأصل في هذا قوله تعالى : 

حرمت عَلَيْكمْ أمََاتكمْ - إلى آخرها) 

[سورة النساء: الآیتان ۲۳ء ]۲٤‏ 

وقوله ي (يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادةء أو من النسب) متفق عليه . 

وأما المحرمات إلى أمد: فمنهن قوله بل (لا بجمع بين المرأة وعمتهاء ولا 
بين المرأة وخالتها) متفق عليه» مع قوله تعالى : 
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إوأن تَجُمَعُوا بين الأختينٍ) _ (سورة النساء: الآية ]۲١‏ 
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ولا جوز للحرٌ أن يجمع بين أكثر من أربعء ولا للعبد أن مجمع بين 
أكثر من زوحتین . وأما ملك اليمبن فله أن طا ما شاء. 

وإذا أسلم الكافر وتحته أختان: اختار إحداهماء أوعنده أكثر من أربع 
احتار أربعاء وفارق البواقى . 

وتحرم المحرمة حی تحل من إحرامهاء والمعتدة من يبلغ 
الكتاب أجله» والزانية على على الزاني وغیره حتی تتوب» وتحرم مطلقته ثلاث حی 
تنکح زوجا غیره وتنقضي عدتها. 

وججوز الجمع بین الأختين باللك»› ولکن إذا وطى ء إحداها ل تحل له 
الأخحرى حقی يحرم الموطوءة بإخراج عن ملکه أو تزوج ا بعد الاستبراء. 

والرضاع الذي يحرم : ما کان قبل الفطام . وهو مس رضعات فأكثر. 
فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. وينتشر التحريم من 
ا ا الل اهار ال 


باب الشروط ف النكاح 


وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. وهي قسمان: صحيح› 
کاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى» ولا مخرجها من دارها أو بلدهاء 
أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله ية (إن أحق 
الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج) متفق عليه . 

ومنها: شروط فاسدة» كنكاح التعة والتحليل والشغار. ورخص النبي 
باز في المتعة ثم حرّمها. ورلعن الملل والمحلّل له) و(نهى عن نكاح الشغار وهو 
أن یزوجه مولیته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بين)ا) وكلها أحاديث 
صحیحه . 
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باب العيوب في النكاح 


إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد - كالجنون 
والجذام والبرص ونحوها ‏ فله فسخ النكاح . 

وإذا وجدته عنيناً: أجل إلى سنة. فإن مضت وهو على حاله: فلها 
الفسخ . 

وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه» لحديث 
عائشة الطويل في قصة عتق بريرة (خيرت بريرة حين عتقت على زوجها) 


متفق عليه . 
وإذاوقع الفسخ قبل الدخول: فلا مهر» وبعده يستقر» ويرجع الزوج 
على من غره. 


كتاب الصداق 


ينبغي تخفيفه . وسئلت عائشة 2 کان صداق النبي َةٍ؟ قالت: كان 
صداقه لأزواجه اني عشرة أوقية وا أتدري ما النش؟ قلت : : لا. قالت: 
نصف أوقية . فتلك خسمائة درهم) رواه مسلم . و(أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها) متفق عليه. وقال لرجل (التمس ولو خاتما من حديد) متفق عليه. 
فكل ما صح ثمناً وأجرة - وإن قل - صح دافا 
فإن تزوجها ولم يسم ما صداقاً: فلها مهر المل. فإن طلقها قبل 
الدخول: فلها المتعة» على الموسع قَدَرّه وعلى المعسر قدره» لقوله تعالى : 
لا جنا علي إن طلقم السَاء مالم تفسصوشن و تَفْرضوا لَهنْ 
قُريضة» َمَتعُوهُنّ عَلّى الْمُوعٍ قدره وَعَلى امقر قدره) 
[سورة البقرة: الآية ]٠۳١‏ 
ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. ويتنصف بكل فرقة قبل 
وينبغي لمن طلق زوجته أن يتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها. لقوله 
تعال : 
ووَلِلْمُطلَقَات ماع بالْمَعْرُوف حَقا عَلَى الْمُتقينْ) 
[سورة البقرة: الآية ]٠٤١‏ 
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باب عشرة الزوجين 


يلرم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالعروف: من الصحبة 
الحميلة» كف الأذى» وألا بطله حقه . 

ویلزمها طاعته ف الاستمتاع» وعدم الخروج والسفر إلا بإذنهء والقيام 
بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. 

وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف . قال تعالى : 

«[وعَاشرُوهُنْ بالمَعْرُوف4 [سورة النساء: الآية ]٠١‏ 
وني الحديث (استوصوا بالنساء خيرأ) متفق عليه. وفيه (خيركم خيرم لأهله) 
وقال ية (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء: لعنتها الملائكة حتى 
تصبح) متفق عليه 

وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من 
العدل. وفي الحديث رمن كانت له کک فمال إلى ا جاء يوم القيامة 
قسم) متفق عليه . وقالت عائشة (کان رسول الله 4 إذا i‏ السفر م بین 
نسائهء فأیتھن خرج سھمها خحرج بہا) متفق عليه . 

وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج» أومن النفقة 
أو الكسوة : جاز ذلك . وقد (وهہت سودة بنت زمعة يومها لعائشة. فكان النبي 
َي يقسم لعائشة يومها ويوم سودة) متفق عليه . 

وإن خاف نشوز امرأته» وظهرت منها قرائن معصية: وعظها. فإن 
أصرت هجرها في المضجع . فإن لم ترتع ضربہا ضربا غير مبرح. ونع من 
ذلك إن کان انعا لحقها. 
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وإن خيف الشقاق بينها بعث الحاكم حك من أهله وحكاً من أهلها 
يعرفان الأمور والجمع والتفريق › اق إن رآیا» بعوض أو غيره» أو يفرقان . 
فما فعلا جاز عليه . والله أعلم. 


باب الخلع 


وهو فراق زوجته بعوض منہا أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى : 
فان فم الا هيما خود الله فلا جاح عَلَيْهما فيمَا افعَدَتْ به) 
[سورة البقرة: الاآَية ۲۲۹] 
فإذا كرهت المرأة حلق زوجها أو خلقه» وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها 
معه» فلا بأس أن تبذل له عوضاً ليفارقها. ویصح ني کل قلیل وکثیر من 
يصح طلاقه . فإن كان لغير خحوف ألا يقي حدود الله فقد ورد في الحديث (من 
سأالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) . 
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کتاب الطلاق 


والأصل فيه قوله تعالى : 
طيا يها لبي ذا لتم الْسَاءَ ُطلمُوهُنٌ لِمِدُتَهنْ) 
[سورة الطلاق: الآية ]١‏ 

وغيرها من نصوص الكتاب والسنة. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمرء 
حيث (طلتق زوجته وهي حائض . فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله ئ عن 
ذلك؟ فقال: مُرہ فلیراجعھاء ثم لیترکها حت تطهر ثم تحيض» ثم تطهر. ثم 
إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن ييس. فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلق هما النساء) متفق عليه . وني رواية (مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرا 
أو حاماً) وهذا دليل على أنه لا محل له أن يطلقها وهي حائض» أوفي طهر 
وطىء فيه إلا إن تبين حلها. 

ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه: من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق 
كلفظ «الطلاق» وما تصرف منه وما کان مثله. وکنایته إذا نوی ہا الطلاق 
أو دلت القرينة على ذلك. 

ويقع الطلاق منجزاً أو معلقاً على شرط» كقوله: إذا جاء الوقت الغلاي 
فأنت طالق . فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع . 
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فصل 


وملك الحر ثلاث طلقات . فإذا تمت ل تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
بنکاح صحیح ویطؤهاء لقوله تعالی : 

«الطلاق مَرَنَانِ - إلى قوله - فن طلقا فلا حل لَه من بعد حى 
تنکح و غير ه4 [سورة البقرة: الآیتان ۲۲۹ ]٠٣١٠١‏ 

ويقع الطلاق بائناً في أربع مسائل. هذه إحداهاء وإذا طلق قبل 
الول 0 ال 

يا ايها الَذِينَ آمَنوا ذا َكَحْتَمْ الْمُوْمنات نم طلفتمُوهُنّ من قبل أن 
تمَسوهُنٌ فما ی عَليْهنْ مِنْ عد تغتدونها) [سورة الأحزاب : الآية ]٤۹‏ 
وإذا کان في نکاح فاسد» وإذا کان على عوض . 

وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي » يلك الزوج رجعة زوجته ما دامت في 
العدة لقوله تعالى : 

«وبمُولَتهُنْ أَحَق برذَهِنّ في ذلك إن أَرادُوا إضلاحاي 

[سورة البقرة: الآية ]۲٠۸‏ 

والرجعية حکمها حکم الزوجات إلا ي وجوب القسم . 

والمشروع : إعلان النكاح والطلاق والرجعة» والإإشهاد على ذلك . لقوله 
تعالٰی : 

«وأشهدوا وي عَذل, منکم) [سورة الطلاق: الآية ۲] 
وفي الحديث (ثلاث جدهن جد وهزهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة) رواه 
الأربعة إلا النسائي . وفي حديث ابن عباس مرفوعاً (إن الله وضع عن أمتي 
ا لخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه) رواه ابن ماجه. 


10 


فالإيلاء: أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبدأء أومدة تزيد على أربعة 
أشهر. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء: ا بوطئها» و له أربعة 
أشهر. فإن وطى ء كفر كقارة بین . وإن امتنع : ألزم بالطلاق»› لقوله تعالی : 


يلين کک تربص رة اشير فن فاءُوا فان الله مور 


ا البقرة: الآیتان ۲۲۰۹ء ۲۲۷] 
والظهار: أن يقول لزوجته : آنت علي کظهر أمي ونحوه من ألفاظط 
التحريم الصريحة لزوجتهء فهو منكر وزور. ولا تحرم الزوجة بذلك» لكن 
لا محل له أن يِسهًا حتی يفعل ما أمره الله به في قوله: 
طوالَذِينَ يُظَاهرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعُودُون لما قالوا - إلى خر الآيتين) 
فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل . فان ام ید صام شهرين 
متتابعین . فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً > وسواء كان الظهار مطاقاً أو مؤقتاً 
بوقت کرمضان ونحوه . 
وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغیرها : ففیه كفارة عن . لقوله 
تعال : 
وی ھا الین انوا ل روا عبات ا أل ل لكب 
[سورة المائدة: الآیات ۸۷ ۸۹] 
إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. 
وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون 
جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول. فيقام عليها الحدء أو يلاعن فيسقط 


عله حد القذف . 


٦ 


طِوَالَذِينَ يَرْمُونَ أَروَاجَهُمٌ ‏ إلى آخر الآيات) 
[سورة النور: الآيات ٦‏ ۹] 
فيشهد مس شهادات بالله إنها لزانيةء ويقول في الخامسة «وإن لعنة الله عليه إن 
کان من الكاذبرن» تم تشهد هي ہس مرات بالل إنه لمن الكاذيين»› وتقول ف 
الخامسة وان غضب الله عليها إن كان من الصادقين» فإدا تم اللعان سقط عنه 
حد القذف واندراً عنپا العذاب. وحصلت الفرقة بینہ| والتحريم الأبدي» 
وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان. والله أعلم. 


۹Y 


کتاب العدد والاستبراء 


العدة تربص من فارقها زوجها بوت أو طلاق . فالمفارقة بالموت إذا مات 
عنہا تعتد على كل حال . فإن كانت حاملاً فعدتها وضعها جميع ما في بطنا لقوله 
تعالی : 

ووَأولات الأحمال أَجلَهُنّ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُن) 

[سورة الطلاق: الآية ]٤‏ 

وهذا عام ني المفارقة بجوت أوحياة. وإن لم تكن حاملاً فعدتما أربعة أشهر 
وعشرة أيام . 

ویلزم ف هذه العدة | المرأةء وتترك الزينة والطيب والحلى والتحسن 
بحناء ونحوهاء وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه. فلا تخرج منه إلا 
لحاجتها نہارا» لقوله تعالی : 

«والَذِينَ يوون منْكُمْ وَيَذَرُون أزْوَاجاً ربصن بأنفيهنْ أربعةَ اشر 
وعَشرأً) [سورة البقرة: الآية ]٠۳١‏ 

وأما المغارقة في حال الحياة: فإذا طلقها قبل أن يدخل باء فلا عدة له 
عليها لقوله تعالى : 
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ليا يها الذِينَ منوا إذا نَكَْتم الْموْمنات نَم طلفتمُومُنْ مِنْ قبل أن 
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تمسوهُنْ فما كم عَلَيهِنْ من عد تعتذونها» 
[سورة الأحزاب: الآية ]٤۹‏ 


وإن کان قد دخل بہا اوخلا بہاء فإِن كانت حاملا: فعدتها وضع 
حلهاء قصرت المدة أو طالت. وإن لم تكن حاملاً: فإن كانت تحيض فعدتها 
ثلاث حيض كاملة. لقوله تعالى : 
«طوالمطلقات يريصن پأنفيهن ثلا فرُوءٍ) 
[سورة البقرة: الآية ]۲١۸‏ 
وإن لم تكن تحيض - كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة ‏ فعدتبا ثلاثة 
«واللائي يسن من المجيض من نِسَائِكمْ إِنِ آرتبتم فجدتهن لائة أذ 
واللائي لم يحض 4 [سورة الطلاق: الآية ]٤‏ 
فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه: انتظرت حتى يعود 
الحيض فتعتد به . 
وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه: انتظرت تسعة أشهر احتياطاً للحمل. ثم 
اعتدت بثلائة أشهر . وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل ن¿ 
تتزوج حتى تزول الريبة . 
وامرآة المفقود تنتظر حتى يحكم بوته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. 
ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعيةء أولمن فارقها زوجها في الحياة وهى 
حامل . لقوله تعالی : 
ر E Ff o‏ کن ي ر رھ ەم 
طوإن كن أولاتِ حمل فأنفقوا عَليهن حتى يَضعْن حملهن) 
وأما الاستبراء: فهو تربص الأمة الى کان سیدها يطؤها . فلا يطؤها بعده 
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دوج أو سيك حی تحیض حيضة واحدة. وإذا ل تکن من ذوات الحيض تستبراً 
بشهر أو وضع حملها إن کانت حاملا. 


باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة 


على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال 
الزوج. لقوله تعالى : 

لفق دو سَعَة من سَعَتهِ. وَمَن فر عليه ره قليف مما آنا اله 
ل كلف اله تفساً إل ما آتاها» [سورة الطلاق : لای [v‏ 

ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت» وني حديث جابر الذي رواه مسلم 
(وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) . 

وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنياً. وكذلك من يرثه 
بفرض أو تعصيب. وفي الحديث (للمملوك طعامه وكسوته» ولا يكلف من 
العمل إلا ما يطيق) رواه مسلم . وإن طلب التزوج زوجه وجویاً. 

وعلى الإنسان أن يقت بائمه طعاماً وشراباً» ولا يكلفها ما يضرهاء وني 
الحديث (كفى بالرء إثً أن حبس عمن يلك قوته) رواه مسلم . 

والحضانة : هي حفظ الطفل عا يضره والقيام بمصال حه . 

وهي واجبة على من تجب عليه النفقة» ولكن الأم أحق بولدها ذكرا 
أو نشی » إن کان دون سبع . فإذا بلغ سبعاً فإن کان ذكراً خير بین أبويه. 
فکان مع من اختار. وإن کانت أنثی : فعند من يقوم بمصلحتها من أمها 
e‏ 

ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. 


كتاب الأطعمة 


وهي نوعان: حيوان وغيره. فأما غير الحيوان ‏ من الحبوب والثمار 
وغیرها ‏ فکله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. 

والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكرء فإنه بحرم كثيره وقليله. لحديث (كل 
مسکر حرام» وما أسكر منه الفَرّق فملء الكف منه حرام» وإن انقلبت الخمرة 

والحيوان قسمان: بحري . فيحل كل ماني البحر حياً وميتاً. قال تعالى : 

أجل ی صيد بحر وطعَامة) [سورة المائدة: الآية ]۹١‏ 

وأما البري: فالأصل فيه الحلء إلا ما نص الشارع على تحريمه. 

فمنہا: ماني حديث ابن عباس (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) 
و(نی عن کل ذي خلب من الطير) رواه مسلم. و(نہى عن لحوم الحمر 
الأهلية) متفق عليه . و(نہی عن قتل أربع من الدواب: النملةء والنحلة. 
والمدهد» والصرد» رواه أحمد وأبو داود. 

وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. و(نهى النبي ب عن المالة 
وألبانا حتى تحبس وتطعم الطاهرً ثلاثا) . 
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باب الكاة والصيد 


الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد. 


ویشترط ی الذکاة آن یکوت المذکی. مشلا أو کتایا وان :یکوت جد وان 
ينهر الدم» وأن يقطع الحلقوم اة وأن يذكر اسم الله عليه . 
وكذلك يشترط في الصيده إلا أنه بحل بعقره في أي موضع من بدنه» 
e‏ وعن رافع بن خديج أن النبي به قال 
(ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. أما السن: فعظمء 
فمدّى الحبشة) متفق عليه. 
واخ صي الكلب العلة بان رمل اذا أرخل وجرا رر 
وإذا أمسك لا يأكل. ويسمُي صاحبها عليها إذا أرسلها. 
وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ل (إذا أرسلت كلبك المعلّم 
فاذكر اسم الله عليه. فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد 
قتله ولم یأکل منه فکله» وإن وجدت مع كلبك کاباً غیره وقد قتله: فلا تأکل . 
فإنك لا تدري ا قتله؟ وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. فإن غاب 
عنك یوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت . فإن وجدته غريقاً في الماء 
فلا تأكل) متف عليه . وي الحديث (إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتْلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولْيجدٌ ادگ فة 
لير ذبيحته» رواه مسلم . وقال بي (ذكاة الجنين ذكاة أمه) رواه أحمد 
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باب الايان والنذور‎ 


لا تنعقد اليمين إلا بالل » أو اسم من أسمائه» أو صفة من صفاته . 

والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. 

ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل . فإن كانت على 
ماض - وهو كاذب عالاً - فهي اليمين الغموس. وإن كان يظن صدق نفسه 
في ينه بأن فعل ما حلف على تركه» أو ترك ماحلف على فعله - وجبت 
عليه الكقارة: عتى رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم . فإن لم جد صام 
ثلاثة أيام . وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ب (إذا حلفت على 
يمين فرأيت غيرها خيرأ منها فكفر عن يينك وائت الذي هو خير) متفق عليه . 
وني الحديث (من حلف على مین » فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه) رواه 
الخمسة . 

ويرجع في الأَيان إلى نية الحالف. ثم إلى السبب الذي هَيّج اليمين. 
ثم إلى اللفظ الدال على النيّة والإرادةء إلا في الدعاوي . ففي الحديث (اليمين 
على نية المستحلف) رواه مسلم . 

وعقد النذر مکروه. وقد نی النبي 4 عن النذر» وقال (إِنه لا ياي 
بخير» وإنغا يستخرج به من البخيل) متفق عليه . 

فإذا عقده على بر: وجب عليه الوفاء به لقوله بء (من نذر أن يطيع 
الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) متفق عليه . 

وإذا كان النذر مباحاًء أو جارياً مجرى اليمين ‏ كنذر اللجاج والغضب ‏ 
أو كان نذر معصية: لم جب الوفاء به. وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به. ويحرم 
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القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: العمد العدوانء وهو أن يقتله بجناية تقتل غالباً. فهذا خير 
الولي فيه بين القتل والدية . لقوله ييه (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما 
أن يقتل» وإما أن يفديه) متفق عليه . 

الثاني : شبه العمدء وهو أن يتعمد الجحناية عليه با لا يقتل غالباً. 

الثالث: الخطأء وهو أن تقع الحناية منه بغير قصد بباشرة أو سبب. 
ففي الأخيرين لا قودء بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. وهم 
عصبانه كلهم قريبهم وبعيدهم» توزع عليهم الدية بقدر حاهم . وتؤجل عليهم 
ثلاث سنين كل سنة محملون ثلثها. 


والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم (أن النبي 
هة كتب إلى أهل اليمن وفيه : إن من اعتبط مؤمناً نلا عن بينة فإنه قود إلا أن 
يرضى أولياء المقتول» وإن في النفس الدية مائة من الإبلء وفي الأنف إذا أوعب 
جڏعه الدية» وفي اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي الذكر الدية» وفي 
البيضتين الدية» وفي الصلب الدية» وفي العينين الدية» وفي الرجل الواحدة 
نصف الدية» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الحائفة ثلث الدية» وفي المنقلة همس 


V٤ 


عشرة من الإبل» وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشرة من الإبلء 
وي السنّ مس عشرة من الإبل» وفي الموضحة خمس من الإبلء وإن الرجل 
يقتل بالمرأةء وعلى أهل الذهب ألف دينار) رواه أبو داود. 

ویشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفاً والمقتول معصوماً ومكافثا 
للجاني في الإسلام والرق والحرية . فلا يقتل المسلم بالكافر» ولا الحر بالعبد؛ 
وألا يكون ولداً للمقتول. فلا يقتل الأبوان بالولد. 

ولا ید من اتفاق الأولياء الكلفين» والأمن من التعدي ف الاستيفاء . 

وتقتل الجماعة بالواحد. ويقاد كل عضو بثله إذا أمكن بدون تعد لقوله 
تعالی : 

وتبا عَليْهم فيها أن الف بالثفس - إلى آخر الآية 

[سورة المائدة: الآية ]٤٠‏ 


ودية المرأة على النصف من الرجل إلا فيي] دون ثلث الدية فها سواء. 


Y0 


کتاب الحدود 


لا خد إلا على مكلف عام بالتحريم . ولا يقيمه إلا الإمام أو ناثبه إلا 
السيد» فإن له إقامته بالحلد خاصة على رقيقه. وحد الرقيق ٤‏ الحلد: نصف 
حد الحر. 

فحد الزنا - وهو فعل الفاحشة في قبل أودبر - إن كان محصناً» وهو 
الذي قد تزوج ووطئهاء وھا حران مکلفان : فهذا یرجم حتی يوت . وإن کان 
غير حصن جلد مائة جلدةء ورت کا وف عاماً؛ ولکن بشرط ان يقر به 
أرب مرات» أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم . قال تعالى : 

«الرَانية وَالرّاني فَاجْلدُوا كَل واج مهما اة جَلدَنٍ 

[سورة النور: الآية ۲] 

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ا (خذوا عني ٠‏ خحذوا عني . فقد 
جعل الله ههن سبيل: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد 
مائة ورجم) روأه مسلم . واخر الأمرين : الاقتصار على رجم اللحصن› کا ف 

ومن قذف محصناً بالزنى» وشهد عليه به ولم تكمل الشهادة: جلد ثمانين 
جلدة. 

وقذف غير المحصن فيه التعزير. 


۷٦ 


والملحصن: هو الحر البالغ الملسلم العاقل العفيف . 
والتعزير واجب في کل معصية لا حد فيها ولا كفارة . 
ومن سرف ربع دینار من الذهب أو ما يساويه من اال من حرزه: 
قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وخسمت. فإن عاد قطعت رجله اليسرى 
من مفصل الكعب وحسمت. فن عاد حبس . ولا يقطع غير يد ورجل . قال 
تعالى: (والسارق وَالسَارفَة فافطعُوا أيْدِيْهما) 
[سورة المائدة: الآية ۳۸] 
ربع دينار فصاعدأ) متفق عليه. وني الحديث (لا قطع في تمر ولا كثر) رواه 
ما جَرَاء الَذِينْ بُحاربُون اله وَرَسُولَه وَيَسْعَوْن فِي الأزض سادا أن 
يتوا أو يصَلَبُوا أو نَقَطَم أَيدِيهمْ أجلم مِنْ جلاف أو يفوا من الأزض 4 
[سورة المائدة: الآية ۳۳] 
وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل . 
فمن فل وأخذ مالأ: قتل وصلب. ومن قتل: تحتم قتله. ومن أخذ 
مالا : قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. ومن أخاف الناس: نفي من الأرض . 
ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه: فهو باغ . 
وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه ما لا مجوز» وکشف 
فإن اضطر إلى قتاهم أو إتلاف مالم : فلا شيء على الدافع . وإن قتل الدافع 
کان شهیدا. ولا يتبع هم مدبر» ولا بجهز على جريح . ولا يغنم هم مال. ولا 
نفوس أو أموال . 


22 


باب حکم المرتد 
والمرتد هو: من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد 
أو شك . وقد ذكر العلماء رحهمهم الله تفاصيل ما بخرج به العبد من الإسلام. 
وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول ب أو جحد بعضه. 


فمن ارتد استتيب ثلائة أيام» فإن رجع وإلا قتل بالسيف . 


۷۸ 


کتاب القضاء والدعاری والبينات 


وأنواع الشهادات 

والقشاء لا بذ لتاس :مته :فهو فرض كفاية: 

جب على الإمام نصب من محصل به الكفاية من له معرفة بالقضاء بجعرفة 
الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع ال جارية بين الناس. 

وعليه آن يولي الأمثل فالأمثل بالصفات المعتبرة في القاضي . ويتعين على 
من کان اهلا ولم يوجد غیره ولم يشغله عا هو اهم منه. وقد قال النبي يا 
(البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وقال (إغا أقضي بنحو ما أسمع) 
فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة: إما شاهدان عدلان» أورجل وامرآتانء 

ادوا شهيڏينِ ٍ من ل راکم فان لم بُکوتا رَجلَيْن فَرَجل 
وامرأتانِ ممن ترْضون من ن الشهدَاء4 [سورة البقرة: الأية ۲۸۲] 
وقد (قضى النبي بلا بالشاهد مع اليمين) وهو حديث صحيح . فإن لم يكن 
له بينة : حلف المدعى عليه وبرىء. فإن نكل عن الحلف قضى عليه بالنكول» 
أو ردت اليمين على المدعي . فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى 


به . 


۷۹ 


ومن البينة : القرينة الدالة على صدق أحد المدعيين . مثل أن تكون العين 
لمدعی بها بيد أحدهماء فهي له بيمينه . ومثل أن يتداعى اثنان متاعاً لا يصلح 
إلا لأحدهاء کتنازع نجار وغیره ال النجارةء وحداد وغیره آلة حدادة ونحوها. 

وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية» وأداؤها فرض عين. 

ويشترط أن يكون الشاهد عدلاً ظاهراً وباطناً. 

قە ەە و 

#ممن ترضون من الشهَدَاء4 [سورة البقرة: الاَية ۲۸۲] 

ولا جوز أن يشهد إلا با يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليهء 
وقال النبي ية لرجل (ترى الشمس؟ قال: نعمء قال: على مثلها فاشهد 
أودع) روأه ابن عدي . 


ومن موانع الشهادة: مظنة التهمة» كشهادة الوالدين لأولادهم 
وبالعكس» وأحد الزوجين للآخرء والعدو على عدوه» كا في الحديث (لا جوز 
شهادة خائن ولا خائنةء ولا ذي غمر على أخيهء ولا تجوز شهادة القانع لأهل 
البيت) رواه أحمد وأبو داود. وفي الحديث (من حلف على يمين يقتطع با مال 
امریء مسلم هو فيها فاجر: لقي الله وهو عليه غضبان) متفق عليه . 


وهی نوعان : قسمة إجبار فیا لا ضرورة فيه ولا رد عوضص»›» كالنليات› 
والدور الكبار» والأملاك الواسعة. 


وقسمة تراض» وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة. وفيه رد 
عوض . فلا بد فيها من رضصى الشركاء كلهم . وإن طلب أحدهم فيها البيع 


۸*۰ 


وجبت إجابته. وإن أجروها: كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. والله 


أعلم . 


باب الإقرار 

كون المقر مكلفاً. وهو من أبلغ البينات. 

ويدخل في جع أبواب العلم والعبادات والمعاملات والأنكحة وغيرها. 
وفي الحديث (لا عذر لمن أقر). 

وجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج 
من التبعة بأداء أو استحلال. والله أعلم. 

وصلى الله على سیدنا ونبیینا محمد وعلى اله وأصحابه وسلم تسل كثيراً . 

علقه العلامة الفهامة الشيخ : عبد الرحمن بن تاصر السعدي» رجه الله 
وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. 


وتم له ف ۳ ہادی الآخرة سنة ۱۳۷۳ھ . بقلم الفقير إلى الله الغني : 
عبد الله بن سليمان السلمانء غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين. 


۸١ 


لااد ك 0 


4 


ب اسار اکر 

الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالل من شرور 
أنفسنا وسيثات أعمالناء ونسأله تعالى أن يعيننا عل إخلاص العمل له وأن 
يقيم قلوبنا ويسدد السنتنا. 


ما بعد : 


فإنه قد تكرر السؤال من بعض الأصحاب على وضع كتاب في فقه 
أصحابنا من الحنابلةء على وجه يتضح به ما نختاره ونصححه من المسائل 
الفقهية» ونشير إلى شيءٍ من مآخذها وأدلتهاء فلم کي فرصة لأداءِ هذا 
اللطلب»ء ومضى على هذا مدة طويلة» فعرفت أن الوفاءَ ببعض المقصود أولى من 
تفویت جیعه» ا ی ا 
المسائل» مثل: الإقناع» والمنتهى » والمقنع» وما تفرع عنهاء مع قلة الحاجة إلى 
كتاب في هذا الموضوع إذ كتب الأصحاب كفيلة بهذا المطلب. 


لكن لا كان كثير من الطلبة في هذه الأوقات قد انفتح حم باب 
الاستدلال» ورأوا لزوم ذلك وفائدته ومصلحته» وکان الغالب على مسائل هذه 
الكتب المذكورة ‏ ولله الحمد - موافقتها للراجح والصحيح» وأدلتها 
واضحة» ويوجد في كثير من الأبواب بعض مسائل قد يكون الراجح غيرهاء 
وقد تکرر زورهاء أو مرور بعضها في الباحثة والتعلم والتعليم . فكان من 
المصلحة المهمة جدا تقييد مثل هذه المسائل . 


AY 


فلذلك أحببت تقييد ما تيسر منهاء ورأيت شرح مختصر «المقنع» للشيخ 
ون الهوق أكثرها استعمالاً وأنفعها للطلبة في هذه الأوقات فأحببت أن 
اچ هذا التعليق كالاستدراك عليه والتنبيه على ماذكره» خصوصاً ليكون 
تنبيهاً على غيره من كتب الأصحاب عموماً. 
والله تعالى أسأله وأرجوه أن يجعل عملنا خالصاً لوجههء موافقاً مرضاته» 
مثمراً للبركة والنفع الخاص والعام» إنه جواد كريم . 
عبد الرحن الناصر السعدي 


A۸ 


اعلم أنه يتعين على طالب العلم أن يسعى بجهده لتحصيل ما بحتاجه من 
الفهم» وتشتد إليه ضرورتهء مبتدئا بالأهم فالأهم» قاصدا بذلك وجه الله 
یعتقد أن درسه ومدارسته» وبحثه ومباحثته» ونظره ومناظرته وتعلمه وتعلیمه» 
طریق يوصله إلى ربه» ويحتسب به ثوابه» ويخرج به نفسه وغيره من ظلمة الجهل 
إلى نور العلم » ومن تبعة الإعراض عن الواجب والمستحب إلى القيام باء وأن 
يعلم ان العلم الملشروع هو ميراث عن نبيه محمد بء فلیستکثر منه» لتتحقق 
الوراثة النبويةء وأنه بجتهد ويحرص في كل مسألة من مسائل الدين والأحكام 
على تصورهاء وتحريرها وتفصيلهاء وحدها» وتفسيرهاء ثم یسعی في إدراك 
ما بنيت عليه من الدليل والتعليل الراجح لمعاني الكتاب والسنة وأصوهاء فإن 
العلم الحقيقي هو الجمع بين هذين الأمرين» والتحقق بمذين الأصلين بحسب 
القدرة والاستطاعة› فإذا فعل ذلك وقصد ترجيح ماقام عليه الدليل قن 
e‏ المختلفةء فقد فق بسلوك طريق العلم الذي من سَلَكهُ سلك الله به 
طريقاً إ إل الجنةء وكان سعيه مشكوراً وخطأه مغفورأًء وثوابه مضاعفاًء وأجره 
موفوراً. 


والله الموفق اللخير. 


FF % 


۸۹ 


الكوات نالا وغاةء يرو مط وتي مخ وا ا 
القاصل سا هو لخر لخد أرساف بالجاشات رالأخات فا تفر لرن 
أور ار طعمة اة فهو تجن مجيه وشوا كان ار كتا أوقليف 
في محل التطهير أوني غيره» للون أوللريح» اوللطعم» وسواء كان ذلك 
بممازجة أو بغير مازجة . 

وأما الماءُ الذي أصابته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهو طهور لعدم 
الدليل الدال على نجاستهء ولدخوله في الطيبات» ولدخوله في العمومات» ومن 
باب أولى وأحرى إذا كان تغيره بشيء طاهر» ولو غلب التغير على أجزائه 
وسواء كان يشق صون لاء عنه أم لاء فإن الصواب أنه طهور مطهرء لقوله 
تعالی : 

بإفلم تجدوا مء [سورة النساء: الآية ٤١‏ وسورة المائدة: الآية ]١‏ 
وهذا ماءٌء وغيرها من العمومات. ولأن التعليل الذي ذكره الأصحاب في 
قوهم : «ليس باءِ مطلق» لا يصلح أن یکون دلیلا في مثل هذا الأمر. 
وتفريقهم بین ما تغير جا يشق صون الاءِ عنه وما لا يشق» أن الأول لا يضر› 
دون الثاني من الأدلة» على أن المسألة ضعيفة» لأنه لو كان المانع صفة موجودة 
ني الماءء ل يكن فرق بين الأمرين» وكذلك تفريقهم بين ماوضع قصدأ 


۹۱ 


ت ت 


أو لا ف من هذا الباب» وكذلك قوهم : «إن تغیره ف مقره أو مره أوفي 
محل التطهر أو بالطين ونحوه لا يضره» وتغيره بغير ذلك يضر» كل هذا تفريق 
بين متماثلين» وهو يؤيد القول الصحيح : أن جميع ذلك طهور» وكذلك قوهم 
«إن ما حلت فيه المرأة لطهارة الحدث الكاملة يهى الرجل عن استعماله في رفع 
الحدث. لا في إزالة النجاسة ولا ما حلت به لطهارة خحبث» كل هذا تفريق ليس 
عليه دليل» ولذلك كان الصحيح أن الماءَ الذي خلت به المرأة للطهارة كغير من 
الماءء وقد قال ا (إِن اء لا جنب) ولا علموا رحمهم الله - ضعف هذا 
القول» قالوا: يستعمل هذا لاء عند الضرورة ویتیمم › ولا حاجة من فضل الله 
إلى هذاء بل هذا الماءُ طهورء لا مانع فيه ولا حذور» فلا يجوز التيمم إلا عند 
عدم الماع ا استعماله» وهذا ماع فیدحل ف قوله 

يۈفلم دوا اء [سورة النساء: الآية ٤۳‏ وسورة المائدة: الآية ]١‏ 
کا هو داخحل [قولا واحدا] في طهارة الخبث. . 

ونظیره ما غمست فيه اليد بعد الاستيقاظ من نوم الليل : الصحيح فيه 
انه طهورء لا مانع فيه لأنه م يتغير بشيءٍ نجس - ولا قال الشارع إنه طاهر 
غير مطهرء وإغا نى النبي ب المستيقظ عن غمسها قبل غسلها» وهذا من 
الآداب الشرعية» فالنهي مُسَلّم» وأما كونه يدل على نجاسة الماءِء أو كونه طاهرا 
غبر مطهر» فليس فيه ما يدل على ذلك ودلالته على التنجیس اقرب من دلالته 
على سلبه الطهورية فقط . 

والمقصود أن هذه المياه المذكورة كلها داخلة في قوله تعالى : 

إوأنزلنا من السّماء مَاءً طهورا) [سورة الفرقان: الآية ]٤4۸‏ 
وقوله : 

فلم تجذّوا مام [سورة النساء: الآية ۴٤ء‏ وسورة الائدة: الآية ]١‏ 
وغيرها من العمومات› وم یرد نص صحیح صریح خرجها عن هذا» فوجب 


۹۲ 


بقاؤها على أصلها حت يأتينا ما يرفع هذاء وهو تغير الماءِ بالنجاسة» فيدخل في 
قسم الخحبيث النجس . 

و الاستدلال بحديث القلتين على تنجيس ما لم يبلخهما بمجرد الملاقاة ولو 
م يتغیر» ففيه نظر من وجوه : 

الثاني آنه لا يقاومها ني الصحة والصراحة على تقدير الاحتجاج فيه. 

الثالث: أنه - ية _ أخبر بالحال الواقعةء وأنه إذا كان قلتين» فإنه 
لا حمل الخبث» بل يضمحل الخبث فيه إذا صار فيه لكثرته» فمفهومه أنه إذا 
كان دون ذلك فإن كان قليلاء فإنه مظنة لحملة الخبث» وهو تغير أحد أوصافه 
بالنجاسة» فان وجدت هذه الظنة رتب عليها الحكم» وهو التنجيس وإن ل 
توجد فالاءٌ باق على طهوریته . 

ورابعاً: فيه تنبيه وإشارة إلى أن العلة في التنجيس هو حله الخبث» 
فوجب أن تكون هذه العلة هي الأصل في هذا الباب. 


وخامساً: أنه إذا كان المفهوم لا عموم له؛ بل يكفي فيه أن يعلم أنه غير 
مساو للمنطوق. فإذا حصلت المخالفة فيه في بعض الصور حصل المقصودء 
والصور التي تحصل فيها المخالفة فيه هو أن كثيراً من صور القليل إذا خالطته 


ت 


نجاسة بان أثرها فيه» فحصل حله بالخبث والله أعلم . 


وعلى هذا القول الصحيح ينبني تطهير الاءِ النجس وهو بشيء واحد: 
زوال تخيره بالنجاسة» فمتى زال تغير الماءِ النجس بنزح» أو إضافة» أو تتريب» 
أو فة ار ر دل فإنه يطهر» وعلى هذا أيضاً يقل الاشتباه في المياهء لأن 
الما النجس يعرف بتغير أحد أوصافه بالنجاسة» فيبعد أن يشتبه بالطهور» وعلل 
هذا القول الصحيح الذي نصرناه أن الماءَ نوعان: طهور» ونجس» لا يوجد 


۹۳ 


الاشتباه بالطاهر غبر المطهر لأنه إذا كان لاثبوت له» فكيف يحصل فيه 
الاشتباه؟ والله أعلم. 

والصحيح في اشتباه الثياب النجسة بالطاهرةء أو المحرمة بالمباحة» ان 
يتحرى» ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة» لأنه اش الله ما استطاع» ولم 
رخ ا غل الد ان يصلي ال ن اوآ ا إذا حل بالصلاة 
الأولىء وهذا م بخلء وإغا اشتبه عليه الأمرء إذا اضطر إلى الصلاة في أحدهاء 
كان مأموراً بذلك» بل واجباً عليه . 


ومن امتثل ماأمر به خرج من العهدة» وني هذه الحال تكون النية 
مجتمعة» بخلاف ما إذا فرّقها على كل ثوب وصلاةء فإنها تضعف من حيث يظن 
العبد قوتهاء ويؤدي الصلاة على وجه لا يدري : هل هي فريضة أًم لاء كا هو 
الواقع 
XX‏ % 
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ومن باب الآئية والاستنجاء والسواك 


الصحيح : أن الدباغ مطهر لحلد ميتة المأكول» كا ثبتت بذلك الأحاديث 
الصحيحة والصرححة› وعلى هذا تکون طاهرة تستعمل ف اليابسات والمائعات . 


والصحيح : آنه لا يستحب المسح ولا النش» لعدم ثبوت الحديث في 
ذلك لأن ذلك بحدث الوسواس . 


والصحيح : أنه لا يكره استقبال النيّرين وقت قضاءِ الحاجة» والتعليل 
الذي ذكروه» وهو: لا فيا من نور الله تعالى - منقوض بسائر الكواكب» وعلة 
غير معتبرة» وقول النبي بل . 

(إذا نيتم الْعائط فلا تستقبلوا القبلة بعائط ولا بول وَلكن شرفو 
أو غربُوا). 

صریح في عدم الكراهةء لأنه نهاهم عن استقبال القبلة واستدبارهاء ولم 
ينههم عن استقبال غيرها من الجهات» ولأن قوله (ولكن شرقوا أو غربوا) عام 
ي كل وقت» وإذا شرق وقت طلوعهماء استقبلهماء وإذا غرب عند ميلانيا 
للغروب استقبلهاء فدل ذلك على أنه لا بأس بذلك. والله أعلم. 

والصحيح : أن السواك للصائم لا يكره» لا قبل الزوال ولا بعده» بل 
محبوب له كل وقت» ك) في الحديث (من خير خحصال الصائم السواك)» وعموم 
الترغيب فيه ومدحهء والأمر به للصلاة وغيرها: يشمل الصائم كغيره» 
والحديث الذي أوردوه: (إذّا صمُتم فَاستًاكوا بالغداة وَل تستاكوا بالْعَشِيًّ)» ۾ 
يثبت عن النبي يلاء فلا بحتج به وإإغا مستند من كره السواك للصائم حديث 
(خلوف فم الصّائِم ايب عند الله مِنْ ريح المسْكٍ] قالوا: والخلوف في 
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كراهة السواك. ولا تعرض لهء وإغا المقصود به الترغيب في الصيام» وأنه عند 
الله هذه المنزلة العاليةء ولا يدل على استحباب إبقاء الخلوف» وأيضاً فقد يخلف 
قبل الزوال» وريا أن بعض الصائمين لا بحصل له خلوف أصلاء فا الفارق 
للكراهةء والمقصود أن هذا الوهم والاحتمال لايزيل ماثبت بالنصوص 
الصحيحة ولا بحصصهاء وال أعلم . 

والأثر الذي یروی فيه : 

(من فص أَظفاره الفا آٌّ بر ني عَينيه رمدا). 

باطل» لا یبنی عليه حکم شرعي› وإغا المستحب التيامن في كل شيءِ» 
ک) ثبت به الحدیث» سوی الأشياء المستقذرة» فنا تکرم اليمنى عن مباشرته» 
کالاستنجاء والاستنثارء» ونحو ذلك . 


ت 


والصحيح : أن الختان لا جب عل الاش لعدم الأمر به ف حقهاء 
ولعدم المعنى الموجود ف ختان الذكر» لأنه توصل به إل كمال الطهارة.ء ولاتفاق 
المسلمين عليه في حق الذكر» والله أعلم. 
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ومن باب الوضوء ومسح الخفين 

الصحيح اَن لا يستحب مجاوزة محل الفرض ف طهارة الماع لأن الله 
تعالی ج لى المرفقين» والكعيين» وکل الواصفين لوضوء النبي 
لم يذكر أحد منهم انه فعل ذلك» ولا رغٌب فیه» وإنغا فهمه أبو هريرة رضي 

(إِن EF‏ ا م ن من آثار الأضو وإ الحلية تبلغ من لون 
حت ياغ الرض: 

ففهم مَّن ذلك أنه يستحب إطالة التحجيل» فکان رضي الله عنه يغخسل 
ذراعيه حتى يصل إلى قريب المنكبين» ويخسل قدميه حتى يشرع في الساقين» 
وغيره فهم من هذه الأحاديث الترغيب في الوضوءِ الشرعي الذي كان رسول 
الله ب يفعله» وقال الأئمة: إن قوله: 

«فمن استطاع منکم أن یطیل رَه وحجيلّهُ . .( 

لیس من کلام النبي ياء وإنغا هومن كلام أبي هريرة رضي الله عنه» 
كا قال ذلك الإمام أحمد وغيره» وأيضا إطالة الغرة غير ممكنةء لأن إطالتها 
لا تكون إلا بغسل شيء من الرأس مع غسل الوجه» وهذا غير مشروع اتفاقاء 
والله أعلم . 
بل إن شاء مسحه)| من بلل يديه بعد مسح رأسه» واخ ما ا لأنه 
م يصح الحديث الذي فيه أنه أخذ لأخنيه ماءُ حلاف ماء رأسه» ولأنه| تبع 
للرأس. 
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والصحيح : أن كل خف يسح» سواء كان عرفا أو مفتقاً» وسواء أمكن 
متابعة المشي فيه أم لاء بل وكذلك لو كان على قدميه لفافة جاز المسح على 
ذلك كله لأن النبي ي رخص فيه رخصة عامة» فقصد بها السهولة على 
الخلق» ونفى الحرج والمشقة. 

ومن المعلوم أن الخفاف _ خصوصاً خفاف الفقراء - لا تخلو من شق 
أو فتق » والحاجة داعية إلى ذلك ولأن ترك البيان وقت الحاجة إليه غير جائز. 

وقد رخص النبي ب للمسلمين في مسح الخفين في أحاديث كثيرةء 
ليس في شيء منها اشتراط سلامة الخف من الشق والفتق» يؤيد هذا أن الخف 
ممنوع للمحرم إلا عند الحاجة إليهء إذا لم بجد نعلينء وبالاتفاق يدخحل فيه 
الصحيح والمخرق» فإذا كان يدخل في تحريمه على المحرم؛ فكيف لا يدحل في 
المسح عليه» وهوباب سهولة ورخصة؟ ولأن المعنى الموجود في الصحيح 
موجود في المخرق» وكذا في اللفائف. وأبلغ» فإن اللفائف لا يكاد يستعملها 
إلا من احتاج أو اضطر إليهاء فكيف ينع من اشتدت حاجته ويرخص لمن 
هو أقل منه؟ وههذا يقوى اختيار شيخ الإسلام: أن المضطر إلى عدم نزع 
الخفين» كالبريد. والخائف ونحوهمء أنه يسح وإن جاوز ثلائة أيام بلياليهاء 
تشبيها له بالحبيرة المضطر إليهاء وأن مسحه في هذه الحال خير من التيمم . 


وأما قوشم is‏ الله في 2 على ر وکر 
فيها» E CC‏ 
ذلك في المسح على العمامة إذا ظهر بعض جوانب الرأس» وجرد التقليل الذي 
لا نص فيه: يکفي فيه عدم التسلم أو معارضته بقابله. 

وإذا تقرر أنه يسح كل خف ونحوه» فالصحیح أن ابتداء المدة من المسح » 
لامن وقت الحدث. لأن النبي ميا جعل اليوم والليلة للمقيم › والثلاثة 
لاف كلها سا ولا يكن ذلك إلا أن يجعل الابتداء من وقت المسح . 
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وأما الحدث فإنه غير مناسب جعله أول المدةء وإغا المناسب جعل أول 

واتفق أهل العلم: أن طهارة الماسح طهارة كاملة لا نقص 
فيها» فيترتب على هذا أن الصحيح أن طهارة الماسح لا تبطل بخلع الحخف 
المسوح ونحوه» وإغا تبطل با لٰحدث الذي تبطل به الطهارة» وأنه لا فرق بین 
أن يتوضاً وسح فيه رأسه ثم بحلقه بعد تام الطهارة وين ان يتوضأً وسح 
على خحفيه ونحوهما» ٹم خلعه| بعد تام الطهارة: کلا المسألتين على حد سواءء 
لا فرق بینې) بوجه . 

والصحيح أيه يضاً أن مسح الجبيرة لا يشترط له تقدم طهارة» وأنه يسح 
عل الحبيرة سواء وضعها عل طهارة أو غير طهارة» وسواء کان الشد عل محل 
الحاجة أوزائداً عن ذلك إلا أنه إذا أمكنه أن بختصر الشد وجب عليه» فإن 
العلة في المسح عليها هو الضرورة» والغالب منها أن تقع على غير طهارةء 
ولم يرد عن النبيّ َة فيها اشتراط الطهارة قبلهاء ولا يكن قياسها على الخفين 
لوجود الفروق الكثيرة بينهاء المانعة من الإلحاق» لأن شرط القياس مساواة 
الفرع للأصل من کل وجه» والله أعلم . 

والصحيح اشا أن نمام المدة فى في المسح على الخفين وغیر هما لا ينقض 


الوضوء› وهو نظير خلع الممسوح› لكون الطهارة وقعت كاملة» والأصل 
بقاؤها. 


والصحيح : أن ا اي ونحوما لا ينقض الوضوء > قليلها 
ولا کثیرهاء لأنه م یرد دلیل ن عل تقض الوضوء ہا والأصل بقاءُ الطهارة» 
وحدیث (أنه ت الله عليه و قاء صَوضّاً) : 


نهاية ما يدل عليه استحباب الوضوء خروج القيء. لأن الفعل الذي تجرد 
من الأمر يدل على الاستحباب. 


۹۹ 


ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر؛ لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت» 
وما روي عن ابن عمر وابن عباس في اُمرهما من غسّل الميت بالوضوء» لا يتعين 
حله على الوجوب» ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل حيث م 
محصل له ناقض . 

والصحيح أن يع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها 
ناقض» لأنه داخل في حكمها ولفظها ومعناهاء والتفريق بين أجزائها ليس له 
دليل ولا تعليل» والله أعلم. 
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ومن باب الخسل والتيمم وإزالة النجاسة 
والصحيح : أن التثليث لا يشرع في العْسل إلا في عَسل الرأسء لأن 
ذلك هو الوارد في صفة غسله ك › > فلم یثبت يثبت عنه سوی هذاء وقياس الغسل 
على الوضوء 2 الفارق من وجوه كثيرة. 
Ek‏ قا نش عله ان أكبر وأصغرء ونوی الأكبرء وعم 
بدنه E‏ ا ولو لم ينوه بخصوصه» لأن الله قال : 


وان ک جتباً اهر وا) [سورة المائدة: الآية ]١‏ 
أي اغسلوا جمیح أبدانكم» ول يأمر مح ذلك بالوضوء ولا يته » ولأن جم 
ما جب ف غسلٍ الحدث الأصغر جب نظیره ف الأكبر وزيادة» والله أعلم . 


وأما التيمم فإن الله تعالى شرعه عند عدم الاءء أوتعذر استعماله» 
وجعله قائ مقام الماء عند عدمه» وهذا يقتضي أن حكمه حكم الماء في كل 
أحواله» فعلى هذا القول الصحيح لا يشترط له دخول الوقت» ولا يبطل 
بدخوله ولا بخروجه» بل إذا تيمم الإنسان لم يزل على طهارة حتى يوجد منه 
شيء من نواقض الطهارة» وعلى هذا إذا تيمم للنفل استباح به الفرض 
وما دونه» وما يؤيد هذا القول أن الله ورسوله لا رحصا في التيمم» م يشترطا 
شيئاً من هذه الأمور» بل أطلقا حكمه» فدل على أن حكمه حكم الماء في كل 
شي ء من دون استشناءء مع أن الحاجة داعية جدا إلى بيان ذلك» لوكان كا 
قاله المشترطونء وهذا أيضاً جار على القواعد المشهورة: أن البدل له حكم 
المبدل.» وساد مسده في كل أحكامهء ولذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه: 
القياس أن التيمم کال ماءء او ک) قال. 


وقوهم في الاستدلال على أنه ليس كالاء: إنه طهارة ضرورة فتقدر 
بقدرها: مسلم إذا أريد به أنه لا يعدل إلى التيمم حتى يتعذر استعمال الماءء كا 
لا يعدل إلى المحرم حتى يعدم المباح» وأما كونه يدل على اشتراط دخول الوقت 
ونحوه» فلا يدل على ذلك لعدم النص الدالّ عليه ولأن مقتضى هذا التعليل 
الذي عللوا به يقتضي أنه لا بجوز أن يصلي بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة» 
ويقتصر فيها على مجرد الواجبات. ثم إذا أراد صلاة أخرى تيمم» وهذا معلوم 
الفساد. 


وإذا كان حكمه حكم الماء في كل شيء» فالصحيح أنه يصح التيمم 
بكل ما تصاعد على وجه الأرض»من تراب له غبار أو لاء أورملء أوحجر» 
أو غبر ذلك لأن الظاهر من حال النبي ب أنه تيمم في كل موضع أدركته فيه 
الصلاة: تراب» أورمل أوغيره» ولو اشترط الغبار لنقل عنه فعله» وللزم نقل 
التراب للأرض التي يعلم آنه الا يوج فيها تراب وأيضا فقول کله (اا 
رجل من متي أذْركتةُ الصلاة فليصل» فعندَه مسجده وطهوره) ظاهرُ عمومهُ في 
كل أرض» والمقصود التعبد لله تعالى بتيمم الصعيد الطيب» والطهارة الباطنة» 
وليس في التيمم من المقاصد الحسية شيءٌُ حى يقال: إنه لا محصل المقصود بغير 
التراب. 

وقوهم رحمهم الله تعالى: يكفي تيمم الإنسان على بعير» أو لبد أو ثوب 
ونحوه» في النفس منه شيء» فإن الله أمر بتيمم الصعيد» وهذا ليس منه» 
ولم يرد فيه شيءٌ يجب المصير إليهء والله أعلم . 

وفي وجوب استعمال الماء القليل الذي لا يكفي المتوضىء ثم يتيمم بعده 
نظر» فإنه لا محصل بهذا الاستعمال رفع حدث ولا تخفيفه» بخلاف الحدث 
الأكبر» فإنه قد يقال: إنه يجب ذلك لأنه خف الحدث» ويرتفع الحدث عن 
المخسول» والله أعلم. 

والصحيح : أنه لابجب التيمم ولايشرع من نجاسته البدن» بل إذا 
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اضطر إل الصلاة وعلى بدنه نجاسة م يجج ل تيمم » لأن الذي ورد إغا 
هو التيمم من الحدث الأكبر والحدث الأصغر» ولم يرد في نجاسة البدن تيمم 
كنجاسة الثوب والبقعة . 

وأما قياسها على طهارة الحدث فغير صحيح . لأن طهارة الخبث لا يكن 
قياسها على طهارة الحدث. لفروق كثيرة بينهاء كاشتراط النية لطهارة 
الأحداث› وكونها معنوية › وغبر ذلك . 

والصحيح : أن الذي يعجز عن الطهارتين» ويصلي على حسب حاله» 
أنه يصلي ما شاء من فروض ونوافل» ویزید على ما مجزیءُ لأغها كاملة في حقه» 
لا نقص فيها» ولیس للاقتصار على رد الواجبات نظبر ف العبادات يقاس 
عليه» والله أعلم. 

والصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب: أنه يكفي فيها غسلة 
واحدة تذهب بعين النتجاسة وأثرهاء فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثرها» ولو 
جاوز السبع» وسواء کانت على الأرض أو الثياب أو البدن أو الأواني أو غبر 
ذلك ودل على هذا وجوه : 

منہا: أن جميع النصوص الواردة في غسل النجاسات مطلوبة لا قيد فيها 
ولا عدد. وذلك يدل على أن المقصود إزالتها فقطء وأن العدد فيها غبر مقصود. 

ومنها: أن النبي ب أمر بصب دنوب أوسجل من ماء على بول 
الأعرابي» ولم يأمر بزيادة على ذلك . 

والتفريق بكونها على الأرض دون غيرها غير صحيح» إذ الفرق غير 
واضح » ومنہا أن إزالة النجاسة من باب التروك التي القصد تركها وإزالتها دون 
عدد ما تغخسل به. 

ومنہا ہا لو م تزل بسع غسلات وجب الزيادة على ذلك بالاتفاق» فدل 
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على عدم اعتبار السبع» إلا فيا جعله الشارع شرطاً فيه» كنجاسة الكلب. 


وأما الحديث المروي عن ابن عمر: «أُمرنا بغشلٍ الأنجاسِ س فهذا 

وما يدل على ذلك أيضاً مسألة الاستحالة» فإن العلاء اختلفوا: هل إذا 
استحالت النجاسة وانتقلت من صفة الخبث إلى صفة الطيب» هل ذلك مطهر 
ها أم لا؟ بعد اتفاقهم على أنه مطهر في بعضهاء كاستحالة الخمر خلا والعلقة 
لدا ولام افر الك اا مر رال وات ئ رى فاك 

والصحيح : أن النجاسة إذا زالت باي شيءٍ يكون» بماء أوغيره» أنها 
بذلك كلهء لأن النجاسة تدور مع الخبث وجوداً وعدماًء فك أن الطيب إذا 
القلب ييا ضارا نخسا فعكسه كذلكف» وبالفقة: الور الى غلها 
لا فرق بينها وبين الصور المختلف فيهاء والله أعلم. 

وعلى هذا القول الصحيح فيمكن تطهير الأدهان المتنجسة بمعالجحتها حتق 
یزول الخبث الذي فيها: لونهء وربحه» وطعمه. 


والصحيح أن الاستجمار مطهر للمحل بعد الإتيان با يعتبر شرع 
للنص الصريح : آنه مطهر»› وانشا هومن فروع هذا القول الذي رجحناه» 
فعلى هذا يكون الني الخارج بعد الاستجمار غير نجس» وكذلك لو أصاب 
لمحل رطوبة لم يضر ذلك والله أعلم . 


والصحيح الذي لا ريب فيه أن البغل والحمار طاهران في الحياة كاهرء 
فيكون ريقه| وعَرقهًا طاهرأ» وذلك أن النبي ٤‏ کان يركبها كثيرأًء ویركبان 


ص 


شديدة» والحرج منفي غا وقد قال کل ف الهرة: (إغا ليست فس : إا 
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من الطوافين عَلَيْكَمْ والطوَافات) فعلل بكثرة طوفانها ومشقة التحرز منها» ومن 
2 أن المشقة في الحمار والبغل أشد من ذلك وقد اعتبر الشارع المشقة في 
أمور كثيرة من الشرع وعفا عنپا» مع قيام المقتضي للمنع لأجل المشقة» 
وأيضا شا الأصل الطهارة ف الأشياء والعفو عى|ا م یرد املع منه» وهذا منه. 

وأما قوله لا في لحوم الحمر يوم خيبر: (إنا رجس) فنعم هوكا 
قال ية :(لحومها خبيئة وأكلها خبيث. والقدور التي تطبخ فيها أو تباشر لحومها 
ee‏ 

وأما العْرقٌ والریق والشعر فلم يدل الحدیث عليه بوجه» فالنبي َا آمر 
باجتناب حومهاء وأخبر عن خبئثهاء وز ف استعماها ورکوہا» وم اس 
بالتحرز من ذلك» فهذا هو الصواب والله أعلم . 
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ومن باب الحيض والنفاس 


الصحيح الذي لا ريب فيه هوما دل عليه الشرع» والعمل الصحيح 
والعادة والفطرة: أن الحيض هودم طبي طبيعة وجبلّة یعتاد الاش في أوقات 
معلومة» وينقطع عنها في أوقات معلومة» ويتفاوت ذلك قله وكثرةء وزيادة 
ونقصا. بحسب تفاوت طبائع النساء وما يعرض هن من العوارض» فلا حد لأقله 
ولا لأكثره» ولا للسن التي يأتيها فيها. وإذا زاد أو نقص الدم انتقلت إليه من 
دون تكرار» وهذا القول هو الصواب الذي لا بمكن النساءُ العمل إلا به وذلك 
ا ذكرنا: أن الحيض تابع للطبيعة» والطبيعة متفاوتة تفاوتاً كثيراً» ويدل على 
ذلك أن النساء في وقت النبي إا لا يعتبرن من ذلك شيئاء فإذا أصابهن الدم 
جلسن عن الصلاة ونحوهاء وإذا انقطع اغتسلن وتعبدن» حتى أن 
المستحاضات منهن - قبل أن يعلمن الحكم ‏ كن مجلسن في جميع دمهن» لأنه 
متقرر عندهن: أن الدم حيض.» فين ههن النبي إا أنه قد يكون استحاضةء 
وأما غير المستحاضات فلم يشكل عليهن التقدم والتأاحر» والزيادة والنقص» 
ولو كان يجب على النساء اعتبار ما ذكره الفقهاءء لكان في ذلك الحرج والمشقة في 
العلم والعمل ما هومستقر شرعاًء وَرَبْطٌ الفقهاء بعض مسائل الحيض بالوجود 
سارن بنظيره» وحديث علي مع شريح في المرأة التي اذعت أا حاضت في 
شهر ثلاث حيض» ليس فيه دلالة على أن أقله يوم وليلة» ولا أن أقل الطهر 
ثلاثة عشر يومأء وإنغا يدل إذا صح الأثر _ أن المرأة قد يتمع هما في شهر 
واحد ثلاثة أَفْرَاءء وذلك نادر جداًء وكذلك طلب البينة على ذلك وإلاً فقول 
المرأة مقبول في حيضها وطهرهاء وأيضاً فإن دم الفساد عارض ودم الحيض 
ال 
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ومن المعلوم أنه إذا اشتبه الأمر رجع إلى الأصل ولا يصار إلى خلاف 
الأصل إلا بدليل» وأيضاً فك أنه بالاتفاق أن الطهر إذا تقدم أو تأخرء أوزاد 
أو نقص» فهو طهر صحيح › تتعبد فيه المرأةء فكذلك الدم. 

نعم حد ذلك ما لم تصر المرأة مستحاضة» فإذا أطبق عليها الدم أو كان 
شبيها بالمطبق» علم أا مستحاضةء فتعمل على عادتها أو تمييزها فإن م يكن ها 
عادة ولا تمييز اعتبرت عادة أغلب النساء [ستة أيام أوسبعة]» ويترتب على 
مسألة الحيض مسألة النفاس: أن الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره» ويقال 
فيه ما قيل في الحيض . 

وما يدل على ضعف القول الذي اختاره الفقهاء في مسائل الحيض أن 
مسائله متناقضة» بحكم على المرأة في الدم بحكم الطاهرات» ثم محكم عليها في 
وقت اخحر بحكم الحائضات. وتارة تؤمر باغتسالين: اغتسال بعد مضي يوم 
وليلة» واغتسال بعد الطهرء وكلاهما واجب. والاغتسال الأول مجزوم بأن 
ما قبله حيض . والثاني مشكوك فيه حتی تتکرر ثلاثاء ثم لا يمن اختلافهء 
فتعود المسألة بحالماء هذا والدم واحد» ولا فرق بين ما قبل الاغتسال الأول 
والثاني . 

فبهذا ونحوه يعلم أنه م يرد عن النبي ي منه شيء. ولا شيءٌُ شبيه به» 
والقول إذا تناقض أو فرق بين صورة وصورة» مع عدم الفرق» أكبر دليل على 
ضعفه. والله أعلم . 

والصحيح : أنه جوز وطءُ المستحاضةء ول لم خف العنت. لأن 
النبي ا م ينع عبد الرحهمن بن عوف وغيره من وطءِ زوجاتہم الملستحاضات 
ولأن الاستحاضة دم عرق» فلا يمنع الوطءء كدم الجروح ونحوه» ولأن 
حكمها حكم الطاهرات في كل شيءٍ» فكذلك في جل الوطء. والله أعلم. 
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ومن كتاب الصلاة 

قوله : «ويَقضي مَنْ شرب عرماً حتی زمن جنون طرأً متصلا به تغليظا 
عليه»» فيه نَظرء وهو حالف للقاعدة الشرعية: أن المجنون مطلقا لا قضاءَ 
عليه » ما ترکه زمن جنونه» والتغاظ لا یکون إل بالعقوبة الشرعية» فيکفي فيه 
ا لحد إذا شرب خر متعمداً عالاً. 

قولهم : «لا يجوز تأخير الصلاة إلا لمشتغل ‏ عن وقتهاء إلا لناوي 
الجمع أوالمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبأً» : فيه نظرء فإن شيخ الإسلام 
ابن تيمية حكى اتفاق الأئمة على أنه لابجل تأخير الصلاة عن وقتها متعمداً 
لعذر من الأعذار غير الجهادء فإن العلهاء أجازوا تأخيرها لأجل الجهاد المشروع» 
وإن کان جمهور العلاء لم بجيزوه في هذه الحال. 

وأما ما سوى ذلك من الأعذار فلا يبيح التأخير» بل يصلي الإنسان في 
الرقل بصب فذرته وامستطاعحب ولا يكلف اله نفا إلا وستعها: 


والصحيح : وجوب الأذان حتى على المسافرين للعمومات» ولأن 
النبي ييو وأصحابه لم يكونوا يتركون الأذان في أسفارهم . 

وفي إجزاءِ الأذان للفجر قبل طلوع الفجر إذا لم يكن مؤذن يؤذن للفجر: 
نظر ظاهر» فإن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت» فكيف يجوز أن يترك هذا 
المقصود الأعظم في صلاة الفجرء بل الأذان في الوقت الوقت في الفجر أكثر من 
غيرها من الأوقات. لتعلق الصلاة والصوم بطلوع الفجر» وإذا كان أهل البلد 
كلهم يؤذنون للفجر قبل طلوع الفجرء فبأي شيء يعرفون الوقت» ومن ترك 


الأذان المشروع فلا بد أن يعتاض عنه: بدعة غير مشروعة» وأما الاستدلال 
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بحدیث إن بلالا بون پیل فوا واشربُوا حت يون ابن اَم مَحُنوم) فإغا 
يدل على أنه جوز أن يكون بعض المؤذنين يؤذن قبل الفجر للحاجة إلى ذلك 
ولذلك كان النبي ية لا يكتفي بأذان بلال وحده. 

وما يدل على ذلك: أن النبي بلاة كان إذا غزا قوماً انتظر طلوع الفجرء 
فإن سمع أذاناً كف عنهم» وإلا أغار عليهم» فجعل شعار ديار الإسلام الأذان 
على طلوع الفجرء وهذا واضح . 

قوله : «وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسها»: فيه نظر. 

والصحيح : أن ذلك لا يستحب» بل يكفيه) الإتيان بجُمَّل الأذان 
والإقامة . 

وترغيبٌ النبي ب في إجابة المؤذنء إغا ينصرف إلى السامعين» لا إلى 
المؤذنين كا هو المفهوم من السياق. 

والصحيح : أن وقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس ووقت العشاء يمتد 
إلى نصف الليل» كا ثبت بذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهاء ولا يناقض ذلك حديث جبريل فإنه زيادة من 
ثقة» فتكون مقبولة. والله أعلم . 

والصحيح : أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعةء لا بتكبيرة الإحرام : 
الجماعةء والجمعة» والوقت» لظاهر قوله َا : 

(مَنْ ورك رَكَعَةَ من الصَلدّة مد أذْرََ الصا . 

فيشمل جيع أنواع الإدراكات. ولأنه لم يرد تعليق الإدراك بتكبيرة بشي ء 
من الأحاديث. وكا أنه يسقط الترتيب في قضاء الفوائت بالنسيان» وخشية 
فوات الوقت» فالصحيح : أنه يسقط أيضاً بالجهل بالواقع أوبالحكم لأن 
حالة الجهل حالة النسيان أو أولى» بل وبخشية فوت الحماعة لوجوا وعدم 
المسقط لذلك. 


والصحيح : أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل من باب 
تکمیلها وغامها» وأنه لیس بشرط» وحدیث ابي هريرة : 

لا يُصلى لجل في الوب الواجدِ ليس على عابقه مله شَيءُ». 

یفسره حدیث جابر: 

أن كان الثرت اسا فاح ية ون كان صا قازر او قاف 
ين طرفي . 

ولأن المنكب ليس بعورة» فستره في الصلاة من باب تکميله» کا هو قول 
جمهرر العلاء. 


والقول الصحيح: أنه إذا صلى في ثوب نجس ناسياء أوفي حال 
الضرورةء أنه لا إعادة عليه» لأنه أتى با يقدر عليه» وسقط عنه ما عجز عنهء 
ولأن النبي - ييل - صلى في نعليه» فلا كان في أثناء الصلاة خلعهاء بعدما 
أخبرہه جبریل أن فیھ) قَذُرا» ثم بنی على صلاته» وإِذا کان يني على ما مضی 
منهاء فإذا لم يعلم إلا بعد الفراغ» كان صحتها من باب أولى وأحرى» ولأن 
اجتناب النجاسة من باب المحظورء والمحظور إذا فعله ناسياً لا حرج عليه فيه 
فلا إبطال»ء لأنه إذا حبس في بقعة نجسة وصلى لا يعيد «قولاً واحدأ»» ولا فرق 
بين الثوب والبقعةء وهذا بخلاف نسيان الحدث» فإنه إذا صلى عحدثاً ناسياًء 
فزن عليه الإعادةء لأنه من با الأمون» ولا يرا الذمة إلا بقعل 'المأمورء ونظير 
ذلك الصيام : إذا لم ينوه م يصح صيامهء لأنه ل يأت بالأمور» وإذا نواه وأكل 
وشرب ناسياً فليتم صومه ولا إفطارء لأنه من باب ترك المحظور. 

قوله : «إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط» فيسترهما ويصلي جالساً»: فيه 
نظر ظاهر» خصوصاً على القول الصحيح . أن ستر المنكبين ليس بواجب» فإن 
الصواب أنه يستر الفرجين وماقرب منهاء ويدع المنكب» لأن هذا عورة 
بالاتفاق» والمنكب ليس بعورة. 
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وقوهم : «القبل له بدل والمنكب لا بدل له» كلام غير معقول» فاي شيءِ 
ينوب عن ستر القبل» وكأنهم لما رأوا القبل والدبر کل منہا یسمی فرجاً» جعلوا 
أحدهما نائباً عن الآخر في هذه الحالء ولا بخفى بعد هذا التعليل عن المعاني 
الشرعية . 

وقوههم : «ني ستر المنكب» ولو بثوب يَف البشرة» فيه أيضاً نظر» لأنه 
إذا وجب ستره كان من جنس غيره من البدن المستور» والذي يصف البشرة 
لا محصل به الستر والمقصود. 

وقوهم : «إن العاري يصلي جالسأً»» وتعليل ذلك بأنه مجحصل به نوع 
استتار» لا تطمئن إليه النفس» فإن سقوط القيام في هذه الحالة يحتاج إلى دليل 
بن و ذا كان لا بذ من اتكخاف الحورة فصلدةه فاا أولء لأنه جب غليه 
ما يقدر عليه من واجبات الصلاة» ويسقط عنه ما يعجز عنه منهاء ومثله إسقاط 
السجود عنه في هذه الحال. والله أعلم. 

قوله : «وإن كانت النجاسة بطرف مصل متصل به صحت إن لم ينجس 
بمشيه» فيه نظرء فإنه إذا لم يباشر النجاسة بدنه ولا ثوبه» وغاية مايكون أن 
الذي باشره متعلق بشيءٍ نجس» فليس في هذا مباشرة للنجاسة» ولا هل هاء 
فإبطال الصلاة في مثل هذه المسألة لا نظير له» ولا فرق في الحقيقة بين الذي 
ينجس بمشيه» والذي لا ينجس إلا بخفة هذا وثقل هذاء وهذا غير معتبر. 

الأصل: أن الصلاة جائزة في جميع بقاع الأرض. كا قال النبي بيا : 

(جعلت ل الأرض جد وطهورا فما رل فن متي أذرَكتةُ الصادة 
ل 

وهذا عام لا يخرج منه شيءٌ إلا ما صح به النقل في النهي عنه» وذلك 
كالحمام» وأعطان الإبل» والصلاة في المقبرة وإليهاء وكذلك الصلاة في الموضع 
النجس: 


۱۱۱ 


وأما: قارعة الطريقء والمجزرة والمزبلةء إذا لم يكونا نجستين فلم يثبت به 
الحديث»› فيبقى الحكم على الأصلء وكذلك في وسط الكعبةء لم يثبت الحديث 
ني إبطال الصلاة به» وقد ثبت أنه ي صلى فيها النفل» وما ثبت في النفل ثبت 
نظيره في الفرض. إلا ما خحصه الدليل» وأضعف ما يكون النهى عن الصلاة في 
أسطحة هذه المواضع . ۰ 

وتعليل ذلك بأن الهواء تابع للقرار» وهم قد قالوا: إن النهي عن الصلاة 
في هذه المواضع تَعَبِيّ» والتعبدي هوغير معقول المعنى» وشرط القياس 
والإلحاق فهِم المعنى» ووجوده في الملحقء فإذا كان المعنيان منتفيين كان القول 
في منع الصلاة في هذه الأسطحة ضعيفا مبنيا على ضعيف» وإن علل هذه 
المواضع فالأمر أوضح وأوضح . 

قوهم : «ويعيد الأعمى العاجز مطلقا» فيه نظرء فإنه إذا لم يسن 
الاجتهادء وم يكن عنده من يقتدي به» وصلى بحسب حاله» مجتهدا على إصابة 
القبلة فقد أدى ماعليه» وم محصل منه تقصير» وإنما الحاصل عجز» والعجز 
يعذر به الإنسان. 

والصحيح أن التنفل على راحلته لايلزمه الاستقبال في الركوع 
والسجود» ولا في الإحرام» لأن النبي ب کان يصلي حيٹ توجهت به راحلته» 
وأيضاً قبلته في هذه الحال جهة سيره» ففي الحقيقة هي القبلة في حقه في جميع 
أجزاء صلاته . 

وأما مسائل النية في الصلاةء فالصحيح أن المصلي إذا عرض له في 
صلاته ما أوجب قلبها نفلا أو انتقالا من انفراد إلى ائتمام وبالعكس» ومن إمامة 
إلى ائتمام» أن ذلك كله جائزء لا محذور فيه فإن جنس هذه الأمور واردة عن 
النبي ية فصلاته ب وحده في الليلء ثم أتى ابن عباس فدخل معه»ء يدل 
على جواز مثل ذلك في الفرض والنافلةء لأن ما ثبت في النفل فالفرض مثلهء 
إلا ما خصه الدليلء والمحذور من منعه في الفرض موجود في النفلء وكذلك 


۱1۲ 


صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناسء ثم إن النبي ية جاء وهم يصلونء 
فتأخر أبو بكر» وتقدم النبي با يدل عل أنه إذا انتقل الإمام من ن الإمامة ثم 
ا وا انلكف ا ا ا کان اا ثم ضار اما أن ذلك جات 
كا يجوز إذا كان الإنسان في أول صلاته عاجزاً عن رکن أو شرط» ثم قدر عليه 
في أثنائهاء فإنه يبني على صلاتهء فلا يمتنع أن يكون للمصلي حال في اول 
صلاته» وحال في اخرهاء ولا بخل ذلك بالنيةء لأنه لم يقطعها ولم ينتقل فيها من 
نفل إلى فرض» فالأصل أن مثل هذه المسائل لا تبطل الصلاةء فكيف وقد ورد 
جواز جنسها أو عينهاء والله أعلم . 


اا : أن الإمام له أن يستخلف ال أموم ولو سبقه الحدث. ولو كان 
فل غ ثم ذكر»ء لأنه إذا كان م يعلم الإمام والأموم بحدث الإمام 
ولا نجاسته إلا بعد فراغ الصلاة: أن صلاة المأموم صحيحة لا إعادة عليه» فإذا 
أمضى بعضها في هذه الحال» فصلاة الأموم بحالا ل تبطل»ء وللإمام أن 
يستخلف من يصلي بهم وهم أن يستخلفواء وإن صلوها فرادى جاز ذلك. 


وأيضاً: القول بأن صلاة الأموم تبطل بصلاة الإمام قول ضعيف لا دليل 
عليه» بل الأدلة تدل على أن كل مصل ل يحصل منه بنفسه مفسد لصلاته: أن 
صلاته صحيحة» وإنغا تعلقت صلاة المأموم بصلاة الإمام من حيث وجوب 
متابعته له واقتدائه فيه لا أن أفعال الإمام صحتها وفسادها تسري إلى صلاة 
الأموم» ولذلك لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة الأموم «قولاً واحداً» وقصة 
عمر رضي الله عنه مع عبد الرحن بن عوف شاهدة بذلك. فإن الظاهر أن 
عمر استخلفه بعدما سبقه الحدث» وأن عبد الرحن بنى على صلاته» لأنهم بقوا 
على صلاتهم وصفوفهم › والله أعلم . 


والصحيح : استحباب رفع اليدين بعد قيامه من التشهد الأول» لورود 
السنة الصحيحة . 


۱۱۳ 


والصواب: أن المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة لحديث أبي ذر 
الصريح الصحيح . 

والصحيح : أن الكلام بعد سلامه سهواً لمصلحتها أو لغير مصلحتها 
لا يبطل الصلاة» وكذلك الكلام سهواً أو جهلا في صابهاء لحديث ذي اليدينء 
وأنه تكلم هو والنبي يلا وآبو بکر وعمر وكثير من المصلين» ولم يأمر أحداً 
بالإعادة» وكذلك لا تکلٰم معاوية بن الحكم السّلمي في الصلاة 
العاطس» ولم ا ية بالإعادةء ولأن الناسي والجاهل غیر ائم LL‏ 
صلاته . 

والصواب : أن الانتحاب والنحنحة لا تبطل الصلاةء وسواء كان حرفان 
أم لا وسواء كان لحاجة أم لاء لأنه لم يرد فيه ما يدل على الإبطالء وقياسه على 
الكلام غير صحيح» لأنه جنس آخرء ولأن الكلام يبطل الصلاةء ولو م يبن 
حرفین()» ولو كان لحاجةء وأيضاً حديث علي : 

«کان لي مِنْ رَسول الل ية مَذخلان» . 

إلى أن قال: «وإن كان في صلاة تنحنح لي» دليل على جواز ذلك 
والحاجة غير داعية إلى نحنحتهء لإمكان أن ينبهه بتسبيح ونحوه. 

قوهم : ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى» بطلت 
الركعة التي تركه منهاء وقامت هذه مقامهاء والقول الأخر ف المسألة أنه يعود 
فيأتي و المتروك ومابعدهء وهذا القول أقرب إلى الاصول والقبواع 
الشرعية› فان ما فعله بعد هذا المتروك يقدر كالعدم» ومعفو عنه لکونه مخذوراً 
بالسهوء فإذا زال عذرهء وبان له الأمر كان مقتضى ذلك رجوعه إلى ترتيبها 
اللازم . 

وأما كونها يلغى ما بعد الركن وما قبله» فهذا مع خالفته للأصل لا دليل 
(۱) لعله بالرفع: أي حرفان» والنصب له وجه أيضاًء وون يکون بين رباعياً أبان» أي: 

ولو لم يبن المتكلم حرفين» لكن أول الكلام يبعد هذا الوجه. 


۱۱٤ 


عليه» ولا نظير له شرعأء نعم إذا وصل إلى حله من الركعة التي تليه» فقد 
حصل المقصود بفعل ما بعده من الأركان» ولغي ما تقدم» والله أعلم . 

والصحيح : أنه إذا قام من التشهد الأول ناسيأء ول يذكر إلا بعد قيامهء 
أنه لا يرجع» ولو لم يشرع في القراءةء لحديث المخيرة رفْعَهُ: 

(فإنِ اسسَتَمّ ائ فلا جإسش). 

رواه أبو داود وغيره ولم يقل «إذا شرع القراءة» . 

وقوهم : القراءة ركن مقصود» وكذلك القيام ركن مقصودء ولأن بقية 
الواجبات إذا لم يذكرها إلا بعد وصوله إلى الركن الذي بعدهاء فإنها تسقطء 
ولا يعود إلى ركنہا ليأي بہا. 

أصح الأقوال في شك المصلي في عدد الركعات: أنه يبني على اليقين 
- وهو الأقل - إن كان الشك متساوياً والأقل أرجح؛ وأنه يبني على غلبة ظنه 
إذا كان له ظن راجح وعلى هذا تتنزل الأحاديث الصحيحة: حديث 
أبي سعيد» يدل على رجوعه إلى الأقل مع الشك» وحديث أبي مسعود يدل 
على رجوعه إلى ظنه» وهو كالصريح في ذلك لقوله: «فليتَحرٌ الصوّاب». 

والصحيح : أنه لا يلزمه التشهد إذا جعل سجود السهو بعد السلام لعدم 
ثبوته عن النبي ييا . 

وأما سجود التلاوة» فإن كان في الصلاة فهو من جملة سجداتها وأجزائهاء 
وحكمه حكمها» وإن كان خارج الصلاة فالصحيح : أن حكمه حكم الدعاءء 
وأنه جوز على غير طهارة» ولغير القبلة» ولا يشترط له مايشترط للصلاةء 
ولا يشرع فيه تكبير للسجود ولا للرفع» ولا سلامء لأنه لا ينطبق عليه حد 
الصلاةء ولا يدخل في عموم مايشرع اء بل أشبه ماله الدعاءُ. 

ومثله سجود الشكر» بل أولى» لأن ابن عمر رضي الله عنها كان يسجد 
على غير طهارة . 

وإذا سجد الإمام في صلاة السر» فالصحيح أنه يجب على المأموم 


۱۱10 


متابعته» وإن كان يكره للامام قراءة السجدة في صلاة السر» وسجوده فيهاء 
لأن قول النبي با : 

(إنما جعل امام لوم به - إلى قوله - وإذا سد فَاسَجُدُوا). 

عام وأيضاً كراهية إتيان الإمام بالسجدة» لا يوجب ترك الأموم متابعته 
الواجبة. 

والصحيح أن سجدة «ص» لا تبطل الصلاة إذا سجد ا القارىء لأن 
سببها القراءة المتعلقة بالصلاة. والله أعلم. 

والصحيح في أوقات النهي : أن الي في الفجر يتعلق بصلاة الفجرء 
لا بطلوع الفجر» كما هوصريح الحديث الذي في صحيح مسلم» وكصلاة 
العصر» فإن النهي فيها إنغا يتعلق بصلاتهاء لا بوقتها. 

والصحيح : جواز إعادة الجحماعة إذا دخل المسجد وقت النهي وهم 
يصلون» وسواء أدرك الإقامة أو وجودهم في أثنائها لقوله بلا : 

( تفعلا: إا انيا مسجد جاع وهم يُصَلُونَ قصلي مَعَهمْ فنا لک 
نافلة) . 

ولأن العلة في إدراك الإقامة» أو إدراك ما بعدها واحدة» وهي خوف اتہام 
الإنسان» أو لأجل الرغبة في الخير» أولغير ذلك من المناسبات الشرعية . 

وتجويز ذوات الأسباب في أوقات الي أرجح من منعهاء لأن أحاديثها 
عامة حفوظة» وأحاديث المي فيها تخصصات كئيرة» ولأن ذوات الأسباب 
تفوت بفوات أسبامماء بخلاف النوافل المطلقة» ولثبوت بعض ذوات الأسباب 
في الأحاديث الصحيحة» كالإعادة» وركعتى الطواف ونحوهاء ولأن في بعض 
ألفاظ أحاديث النهي : النهي عن تحري الصلاة في هذه الأوقات . وذلك إغا 
يكون في النفل المطلق» وأما المقيدء فإن سببه منعه من التحري لوقت الهىء 
والله أعلم . ٠‏ 

E 


۱۱٩ 


ومن باب صلاة الجماعة وتوابعها 

والصواب: وجوب فعلها ف المسجدى لأن المسجد هو شعارها» ولأنه 
- ب - هم بتحريق المتخلفين عنهاء ولم يستفصل: هل كانوا يصلون في بيوتهم 
جماعة أم لا؟ ولأنه لوجاز فعلها في غير المسجد لغير حاجة» لتمكن المتخلف 
عنہا والتارك ها من الترك» وهذا حذور عظيم . 

والصحيح : أن الملسجد الأكثر جماعة أفضل من المسجد العتيق» لعموم 
قوله مَل : 

م ما كان اکر جماعَةً) . 


ولأن المصلحة في كثرة الجماعة أرجح من قدَّم المسجد. 


وقوهم : «ومن صلى ثم أقيمت الحماعة سن أن يعيدهاء إلا المغرب»» 
فيه نظر» فإن عموم الأمر بالصلاة مع الحماعة الثانية إذا آدركهم يشمل 
المغرب» والحكمة أيضاً موجودة فيها كغيرهاء وقوحم في تعليل الكراهية : لأن 
المعادة تطوع » والتطوع لا يكون بركعة. إنغا ينصرف إلى التطوع المطلق» كا أن 
التطوع المطلق الأولى فيه أن يسلم من كل ركعتين» والرباعية المعادة تخالف 
ذلك . 


والصواب في القراءة حلف الإمام : أنه إذا سمعه المأموم» فلا يجب عليه 
قراءة» ولا تشرع» وإذا لم يسمعه وجبت عليه الفاتحة: سرية أوجهريةء لأن 
النصوص الأمرة بالاستماع والإنصات. إنغا هي مع سماع الأموم للقراءةء 
والنصوص الآمرة بقراءة الفاتحة وغيرهاء تتناول الإمام» والمنفرد والمأموم الذي 
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لايسمع قراءة إمامه» وهذا القول أعدل الأقوال في هذه المسألة» وتجتمع فيه 
الأدلة. 

قوله : وما يقضيه المسبوق أول صلاته وما أدركه مع الإمام أخرها فيه نظر» 
والصحيح القول بالآخر» وان الذي يدرك مع الإمام أوهاء والذي يقضيه 
اخحرهاء وذلك أن قوله ‏ ل : 

صريح في ذلك» غير محتمل» واللفظ الآحر: روَمًا فاكم فاقضوا) ليس 
ظاهراً أن المراد بالقضاء أول الصلاةء وإغا يراد به الإنغامء وكثيرا ما يطلق 
القضاءُ بمعنى الإتمام» ويؤيد هذا أن هذا هو الأصلء وهو الواقع» فا الذي 
بخرج هذا الأصل عن حالته وجب انعكاس الأمر؟ ويؤيد هذا أن الإنسان 
لملصلى مأمور بالنية » وتكبيرة الإحرام ني أول ما يدخل مع الإمام» ولو كان أوها 
الذي هو يقضي› لوجب عليه تأخير النية والإحرام إلى مابعد سلام الإمام» 
ويؤيد ذلك أيضاً أنه إذا أدرك ركعة من المغرب» ثم قام ليقضي أنه يصلي ركعة 
ويجلس للتشهد الأول» ثم يتم صلاته . 

ولو كان الذي يقضيه أوها لفعل في الركعتين الفائتتين كا يفعل فيه إذا 
صل وحده» بأن یسردهما» ولا ينفع قوهم : إنه لو سردهما لاقتصر ف المغرب 
على شفع › وهي وتر» فإنه على قوهم ‏ محصل الإيتاءُ بالركعة التي أدرك مع 
الإمام» لأنما على ذلك القول آخر الصلاة» ويدل على ذلك أيضاً: أن التشهد 
الأخير لا يكون إلا في أخر صلاته التي يقضيهاء لا في التي أدرك مع الإمام. 


ويلزم على قوهم : انه يتشهد التشهد الأخير مع الإمام» ويقتصر على 
التشهد الأول فيا يقضيه»ولم يقولوا بذلك. 


ويشهد هذا أن الترغيب في الاستفتاح» والأمر بالتعوذء إنغا هوني أول 
ما دحل املصلي ف صلاته» لتحصل الصلحة المترتبة على ذلك نعم إذا فاتته 


۱۱۸ 


ركعتان من الرباعيةء وأراد أن يقراً في القضاء زيادة على الفاتحة كان حسناء 
وليس هذا لأجل أنه ول صلاتهء وإغا ذلك تداركا للقراءة» حيث فاتته مع 
الإمام» والله أعلم. 

والصحيح : أن مسابقة الإمام عمداً إذا كان المسابق عالاً بالحال 
والحكم» آہا مبطلة للصلاة بمجرد ذلك» سواء سبقه إلى رکن» أو بركن 
أو ركنن »› وسواء کان ذلك رکوعاً اجا أو غيرهماء وسواءًُ أدرکه الإمام 
أو رجع إلى ترتيب الصلاةء لأن النهي والوعيد يتناول هذاء وما نهي عنه 
خصوص العبادة كان من مفسداتهاء وأما القول بان ذلك عرْم» والإبطال 
يتوقف على السبق بركن الركوع» أو بركنين غيره» فهذا القول لا دليل عليه 
بوجه» وک)| آنه حلاف النص» فإنه حلاف نص الإمام أحمدء کا صرح بذلك 
في رسالته المشهورة. والله أعلم . 

| : أن الأتقر والأورء فى الامامة مقَدَ الأشرف صا 

والصحيح : أن تقی و ا م على 7 Ss‏ 
النسب؛ بل ومقدم على السن» لأن الإمامة كماما ي العلم والتقى › والنسب 
لا دحل له ٤‏ هذا الموضع› والسن دون الورع في المرتبة» وإغا يعتبر السن eg‏ 
الاستواء في الصفات . 

والصحيح : أن إمامة الفاسق صحيحة» سواء كان فسقه من جهة 
الأقوال كالبدع» أومن جهة الأفعالء لقوله كَل : 


o ت‎ 
o 


قاله في أئمة الحور» ولأن صلاة الفاسق بنفسه صحيحة» فصلاة غيره 
خلقه كذلك».ولذلك كان الضدر الأول يضلون خلف من يكون إماما لاسن 
في الجمع والجماعات وغيرها - من أثمة الجور» ومن بان فسقهم› ومن أهل 
البدع : لم يكونوا يمتنعون منهاء ولا يصلونها معهم ويعيدون . 

وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه: 


۱۹ 


«ولا يوم فاجر مومت . 

فهو - على تقدير صحته والاحتجاج به - يدل على أن ابر أولى من 
الفاجرء اة لا جوز تولية الفاسق إمامة ولا غیرها» وهذا ل ولذلك قرنه 
بقوله : 1 

«ولا أعرابيٰ مهاجرا» . 

وهذا أولوية بالاتفاق» حتى إن بعض الأئمة - كشيخ الإسلام وغيره - 
يرون أن أصل اعتزال الأئمة الفسّاق والصلاة منفرداً من طريق أهل البدع 
والرفض» وأنه مخالف لقول السّلف ثم إن هذا ظاهر في الاعتبار» فإن صلاة 

ٍ . 

الامام والأموم» کل منې| له كماما وعليه نقصها وفسادها» لا تتعدی آأحدها 
إلى الآخرء فكيف فکيف وهو تصح صلاته لنفسه؟ وإذا كانت الصلاة تصح خلف 
من تچب عليه الإعادة كالمحدث الذي 4 يعلم حدله» ومن عليه نيجاسة 
جهلهاء على القول الآخرء فخلف الفاسق من باب اول وأخرزق: 

وشا النصوص الكثيرة الموجبة لحضور الحماعة والمتوعدة على من تركها 
إذا 4 يوجد إلا إمام فاسق» فاي شي ينسخها ويسقطهاء ولیس يتيسر للانسان 
الصلاة في جماعة في مثل هذه الحال» وأيضاً إذا قيل بعدم صحة الصلاة خلف 
الفاسق» كان ذلك ذريعة إل مفسدة عظيمة» وهي التخلف عن الحماعةء بل 
رما تذرع إلى ترك الصلاة بالكليةء كا هو الواقع 

فا لحق الذي لا ریت فان الصلاة كالحهادء تصلي خحلف کل بر وفاجر» 
کا تجاھد مع کل آمیں برا کان أو فاجرأء إلا أنه جب على من له لامر أن 

لا يولي الإمامة إلا من هر اخ پا شرعاً. وهذه فا وتلك فال ارق 

والله اك 

والصحيح : صحة إمامة العاجز عن شيءٍ من أركان الصلاةء أو شيء 
من شروطهاء ذا ای ما يقدر عليه » وسواء کان إمام ا حي أو غيره» وسواء کان 


۲۰ 


يوم القَوِمّ أَفرَوهُمْ لكتاب الل). 

إلى أخره: يشمل هذا العاجز كغيره وكذلك صلاته ‏ ي جالاً ل 
عجز عن مثل هذه وما کان في معناهاء وتعليل ذلك : 
ا إمام الجي» وأن غير إمام الحي لا بجوز فيه ذلك ل غر » فإن 
إمام الجي كغيره من الأئمةء لا فرق في الحقيقة بينه وبين غيره» وأيضاً فإنه 
منقوض بخير القيام» فإن إمام الحي فيها كغيره [قولا واحداً]. 

وما يؤيد هذا القول الصحيح : أن العاجز عن الأركان أوالشروط ل 
يترك في الحقيقة شيئا لازماء بل الواجب عليه ما يقدر عليه فقط» وصلاته كاملة 
لا نقص فيها بوجه» فا الذي أوجب بطلان إمامته وعدم صحتها؟ ولأن نفس 
صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه إلا بامتابعة فقط» فكل نفس ها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت» ولأننا لو طردنا التعليل الذي علل به المانع من إمامته لقلنا 
لا تصح إمامة المتيمم إلا بمثلهء ولا إمامة الماسح على حائل إلا بمثله» ونحو 
ذلك المسائل التي لا يكن القول بهاء فعلم أن القول الصواب أن إذا 
ا کل بش ر عاب عا د أن إمامته صحيحة كصلاتهء ون شئت أ 
تقول : کل من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته» بلا عکس» فقد تصح 
إمامته ولا تصح صلاته» کالذي جهل حدثه. 


فعرفت أن مسألة الإمامة أحف وأعم من مسألة صحة الصلاةء وال 
أعلم . 

قوله: «وإن علم معه واحد أعاد الكل» هذا فيه نظر: في حق بقية 
المأمومين الذين لم يعلمواء فإن الصواب صحة صلاة كل مأموم لم يعلم بحدث 
إمامه» وسواء كان الإمام عالاً بحدثه» وقمها متعمداء أو علم بعض ال أمومين» 
وا ی ی ن 
نية الائتمام فإنه متلاعب» عليه إعادة هذه الصلاة. 
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والصحيح : أنه يجوز ائتمام المغترض خلف التنفل لقصة معاذ رضي 
الله عنهء أنه كان يصلي مع النبي ب العشاء الآخرة» ثم يذهب إلى قومه 
فیصلي er‏ تلك الصلاة وهو في الصجح» وذلك صریح ف المسألةء وكذلك 
قفصة عمرو بن مسلمة الجرمي : آنه کان إماما لقومه وهو صبي» دليل على 
صحة ائتمام المغترض بالتنفل» ودليل أيضاً: على صحة إمامة الصبي في 
الفرض والنفل» وكذلك بقية العمومات» وأما تعليل المانعين بن اموم إذا نوى 
أن صلاته فرض والإمام نواها نفلاء أن ذلك اختلاف يدخل تحت قوله لا : 

(إعا جل الإمَام يوم به فلا ختلفوا). 

فلیس المر کا ذكروا لوجهین» أحدھما: أن مراده ڳا بالاختلاف 
لمذكور غالفة بالأفعال» كمسابقة الإمام أو التخلف عنه» وليس مراده بذلك 
مخالفته النيةء وبقية هذا الحديث يوضحه جداً فإنه قال فيه بعد قوله: (فلا 
تختلفوا عليه) : 

(قإذا ركع فاركعُواء وَإذا رفح فارَفَعُواء وإذا سد فاسَجدٌوا) إلى آخرى 

والوجه الثاني أنهم قد أجازوا النفل خلف الفرض» وهذا مخالفة له في 
النيةء فدل على أن هذا المعنى غير معتبر. ويترتب على هذه المسألة أن الصحيح 
أنه يصح صلاة فرض خلف فرض آخر» ولو خالفه في الاسم كالظهر خلف 
العصرء وبالىكس› وهذا ظاهر لا دلیل على المنع منه» والأصل الحواز. 


والصحيح : أن وقوف الأموم عن يين الإمام سنة مؤكدة» لا واجب 
تبطل بتركه الصلاةء فتصح الصلاة عن يسار الإمام مع خلَو يينه» لأن النهي 
إغا ورد عن المَدية. 

وأما إذَارَةٌ النبيّ ب لابن عباس نّا وقف عن يساره - إلى يينه» فإنه 
يدل على الأفضلية› لا عل الوجوب» لأنه ينه عنه» والفعل يدل على السنية» 
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كتأخيره جابراً وجباراً لما وقفا عن جانبيه إلى خلفه» فإنه نظير إدارته لابن 
عباس» وذلك دليل الأفضلية فقط . 

والصحيح : أن وقوف الفذ خلف الصف - إذا كان رجلا لعذر: 
لا يضر» لأن جيع واجبات الصلاة تسقط بالعجز» فالمضافة إذا قلنا إنها 
واجبة» فليست بأوجب من كثير من أركان الصلاة وشروطها» ومع ذلك» فكل 
من عجز عن شرط أو ركن» فإن صلاته صحيحة إذا أتى بجا يقدر عليه» وكذلك 
الوقوف قَدَّامٌ الإمام لعذر» والله أعلم . 

والصحيح : أن الأموم إذا أمكنه الاقتداء بإمامه بالرؤية أوسماع 
الصوت» أنه يصح اقتداؤه به» سواءٌ كان في المسجد أو خارج المسجد» وسواءُ 
حال بين) نهر أو طريق أم لاء لأنه لا دليل على المنع» ولا على التفريق» وإن 
قدرنا أن الطريق لا تصح فيه الصلاة فلا يضر حيلولته بينه وبين إمامه إذا كان 
الموضعح الذي يصلي فيه الإمام لا مانع فيه» والذي يصلي فيه المأموم كذلك. 
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ومن باب صلاة أهل الأعذار 

ل يثبت عن النبي بَهة في صلاة المريض إلا قوله: 

صل ريش قاهاء وذ ل تيلخ قفاصداًء إن ت تيلخ قعل جنبى. 

وأما صلاته بطرفه أو بقلبه» فإنه لر يثبت» ومفهوم هذا الحديث يدل على 
ن الصلاة على جنبه مع الإياءِ أخر المراتب الواجبة» وهذا اختيار شيخ 

والصحيح : أن المريض إذا قدر على الصلاة قائ إذا كان وحده وإن 
حضر الحماعة صلى اسان انه محضر الحماعة ویصلي جالساً ن مصالح 
حضور الجماعة لا يوازنها شيءٌ من المصالح» وأيضاً إذا وصل محل الجماعة 
وصار عاجزاً عن القيام» م يكن واجباً عليه» وكان الجلوس في حقه بمنزلة القيام 
في حق القادر» فقد حصّل مصالح الجحماعة ولم تفته مصلحة القيام» والله 
أعلم . 

قوله : «وتجزي الفاتحة من عجز فأنمها في انحطاطهء لا من صح فأتعها في 
ارتفاعه » فيه نظرء فإنه ما دام ينهض إلى القيام ل يصر القيام بعد فرضاً عليه 
حی يصل إليهء وي قراءَته إياها وقت هوضه حين بحس بنشاطه هذا» غاية 
ما يقدر عليه» وكونه يجب عليه الصبر حتى يصل إلى القيام بحتاج إلى دليل» 
والأصل عدذمه» والله أعلم . 

والصحيح أن رخص السفر: القصرء والجمع» والفطرء والمسح ثلاثا 
مترتبة على وجود حقيقة السفر الذي يسمى سفرا» وسواء كان يومين أو أقل» 
لأن الله ورسوله قد رتبا الرخحص على جرد حقیقته ووجوده و محدا ذلك بمدة 
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بصلاته» ويقصرُون ک) کان يقصر»› ول یکونوا يتمون الصلاةء ول ثبت عن 
النبي بي شيءٌ يدل على تحديده بيومين . 

والقاعدة أن النص المطلق في كلام الله وكلام رسوله نعلق الحكم وجود 

«يا هل مكة: لا تقصروا في أقل من عسفان». 

او کا قال رضى الله عنه. 

فإنه لا يعارض به ما سبق من النصوص.» وأيضاً فإن الحكمة» وهي 
المشقة التي علق الشارع عليها التخفيفات ‏ موجودة في قصير السفر وطويله. 

والصحيح أيضًا: أنه يترخحص السافر» وإن كان هاثاً أوتائهاًى 
لا يقصد جهة معينة أو يطلب ضالةء فإنه يدخحل في العمومات»› ومثل هذا أحق 
بالرخصة من غيره» وليس على منعه من الترخحص دليل» ولا تعليل صحيح . 

والصحيح أيضاً : أن المسافر إذا اقام بموضع › لا ينوي فيه قطع السفر› 
فإنه مسافر» وعلى سفر» وإن كان ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام» لكونه داخلاً 
في عموم المسافرين» ولأن إقامة أربعة أيام أو أقل أو أكشء حکمها واحد» فلم 
يرد المنع من الترحص في شيءٍ منهاء بل ورد عنه َة وعن أصحابه ما يدل على 
الجوازء فإنه أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاةء وأقام بمكة أكثر من أربعة 
يام » وهو يقصر» وكذلك روي عن كثير من الصحابة من هذا النوع شيءُ 

وقول الانعين: إنهم لم ينووا الإقامة في هذه المدة أكثر من أربعة أيام غير 
ظاهر» فإنه الظاهر من تلك الوقائع : أنه يغلب على الظن. أو جزم بنية إقامة 
أكار من رة يام » والله أعلم . 

والصحيح : أنه لا يشترط نية الجمع»ء ولا نية القصر» بل إذا وجد 
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العذر الميح للقصر والجمع جاز ذلك» ولو م ينو» ولذلك ۾ ي يكن النبي ا 
يقول قبل التكبير: و ج ولا القصر» ولا بذلك» ولو کان شرطاً 
لنقل نقلا متواتراً مشتهراًء وأيضاً فليس العلة عدم النيةء وإنغا العلة في وجود 
السبب المبيح للرخصةء فلا تأثير للنية في شيءٍ من ذلك. 

والصحيح : أن جميع المسائل التي ذكرها أصحابنا في السفر في وجوب 
الإتعام» وأنه لا جوز القصر فيها. 

القول الآخحر: أنه جوز القصر في كل صلاة رباعية وقعت في السفرء 
سواء ائتم بمقيم أو بجسافرء أو نوی القصر»› أو ينو» ومن باب اول إذا شك 
أو غير ذلك من المسائل› فإن الأصل مشروعيه القصر ف کل صلاة رباعية 
وقعت E‏ ولا دلیل یدل على وجوب الإتعمام» بل ولا على استحبابه» والله 
أعلم . 

والصحيح : جواز ا لجع إذا وجد العذر» ولا يشترط غير وجود العذر» 
و ولا نية› وقوهم : إن معن چ لا محصل إلا بالضم› والاقتران غير 
مل فام يوجبوا الموالاة ف جمى التأح وإغا معنی المع کون وقتي 
الصلاتين يصيران وقتا لکل منہهاء وبذلك تحصل السهولة الموجبة للجمع› والله 
آعاتو 
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ومن صلاة الجمعة والعيدين إلى الزكاة 

الضوات أن الخمعة والحماغة جب حى غل اليد الأرقاف لأن 
النصرص عامة في دخوهم» ولا دلیل یدل على إخراج العبيد» وأما حدیث 
طارق بن شهاب : 

«الحْمُعَةٌ حى واب على كَل ملم في جَاعَةٍ إلا أَرْبَع فذكر منهم العبد 
المملوك [رواه أبو داود]. 

فهو حدیث ضعيف الإسنادء وطارق قد ذکروا انه ل يصح سماعه من 

ا ق ےا ا و 

(رواح الجمعة واجب على كل مسلم ). 

وهو عام ف الحر والمملوك. 


والأصل: أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية 
اللحضةء التي لا تعلق هما بالمال. 


ولم يصح عن النبي إلا في اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيءُء 
فالصواب أنه لا يشترط فى| الأربعون. 


قوله : «وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف فصلى فذًا ل تصح 
صلاته»» هذا بناءٌ على أن صلاة الفذ خلف الصف لا تصح ولو لعذرء 
والصواب ما تقدم : أنه إذا صلى فذا لعذر أن صلاته صحيحةء وهذه المسألة من 
فروع تلك والله أعلم . 
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وأما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين: الحمدء والصلاة على رسول 
الله وقراءَة اية من كتاب الله » فليس على اشتراط ذلك دليل . 

والصواب : أنه إذا خطب خطبة يحصل ا المقصود والموعظة أن ذلك 
كاف وإن لم يلتزم بتلك المذكورات» نعم من كمال الخطبة الثناء فيها على الله 
وعلى رسوله» وأن تشتمل على قراءة شيءٍ من كتاب الله » وأما كون هذه الأمور 
شروطاً لا تصح إلا ہا سواء تركها عمداً أو خطاً أو سهواًء ففيه نظر ظاه 
وكذلك كون مرد الإتيان هذه الأركان الأربعة من دون موعظة تحرك القلوب 
يجزي ويسقط الواجب» وذلك لا بمحصل به مقصود» فغیر صحیح . 

والصواب: أن الكلام منوع إذا كان يخطب» ولو لم يكن في أًركانهاء ولو 
شرع في الدعاءِء لأن الخطبة اسم لمجموع ذلك كله. 

وأما مسألة تعدد الجحمعة في البلد لغير حاجة فهذا أمر متعلق بولاة الأمرء 
فعلى ولاة الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الكفايةء وإن أخلوا بهذا فالتبعة 
عليهم» وأما المصلون فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت» سواء كان 
التعدد لعذر أو لغير عذر» وسواء وقعتا معاً أو جهل ذلك أوصلى مع الجمعة 
المتأحرة» فلا إثم عليهم ولا حرج ولا إعادة» ومن قال: إنه يعيد في مثل ذلك 
فقد قال قولا لا دليل عليه وأوجب مالم يوجبه الله ولا رسوله» وأي ذنب 
للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه؟ وهذا القول الذي يؤمر فيه بالإعادة قول 
الف للأشسرل الشرعة ن كل رة ذلك بن ول الد 

قوله : «إلا من قدم صاحباً له أو حفظه بلا إذنه» أي فله ذلك» وني هذا 
نظر: فإن المسجد لمن سبق إليه بنفسه» لا بنائبه الذي لا يريد أن يصلي في 
لكان غاية ما يكون أن يقال: إن من سبق إلى مكان وقصده الصلاة فيه أن له 
إيثار غيره» وأما كونه يقدم ولده أو خادمه ويتأخر هو» ثم إذا حضر قام عنه 
فهذا لا جوز» ولا يحل له ذلك بلا شك. 

والصحيح أن صلاة العيد فرض عين» والدليل الذي استدلوا به على 
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فرض الكفاية هو دليل على أنها فرض عين» ولأن النبي اة كان يحرّض الناس 
عليها حتى يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور» وأمر الحيض أن يعتزلن 
مصلل »› ولولا رجحان مصلحتها عل کثر من الواجبات ل بحض أمته هذا 
الحض عليهاء فدل على انها من آكد فروض الأعيان. 

قوم : «يستحب للمعتكف أن يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه» فيه 
نظر» فإنه ية كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» ويخرج للعيد متجما. 

والصحيح : أنه يستحب افتتاح جميع الخطب بالحمد: الجمعة والعيد 
وغيرهماء أنه ب لم يثبت عنه أنه افتتح خطبة بغير الحمدء ولقوله : 

(كل كلام لايبْدَاً فيه بَحَمْدِ الله فهر أبن أي ناقص البركة. والقلب 
ميل إلى استحباب التكبير المطلق في أيام التشريق» لأن الله خحصها بالأمر بالذكر 
فيهاء ولقوله ئ : 

(أَيامٌ التشريق ايام اكل وشرب وَذكر له). 

ولأن عمر کان یکبر في قبته فیکبر من حوله» حتی ترت منی تکبیراًء والله 
اغلي 

وقال بعضص العلاء بوجوب صلاة الكسوف» لأن النبي کا فعلها وأمر 
الاش ا 


والصحيح : في صلاة الكسوف حديث عائشة» الثابت في الصحيحين أنه 
صلى في كل ركعة بركوعين وسجودين» وأما ما سواه من الصفات فإنه وهم من 
بعضهم واه» ک)| قاله الأئمة: الإمام أحمد والبخاري› وغیرهما» والله أعلم . 


الصواب : أنه لا ينادى ب «الصلاة جامعة» إلا للكسوف» لا للعيدين ولا 
للاستسقاءء لأنه ل يرد إلا في الكسوف» ولا حاجة أيضاً إلى النداء لكون الوقت 
معلوماً» بخلاف الكسوف. 


۲۹ 


قوله : «إِلا نائباً عن مسلم» أي : فيجزي» ولو کان كافراً» فيه نظر: إذ 
هو طهارة يعتد به» فکیف تصح من کافرء› من دون عذر؟ 
بالمعروف» ويرى الناس من المنكر أن الزوج الغني لا يلزمه كفن زوجته الفقيرةء 
وأنه وغیره من الأجانب سوا والتعليل بان النفقة مقابلة للاستمتاع وقد فات 
بالموت» يقال بل هو ني مقابلة الزوجيةء كا أن باقي حقوق الزوجية تتعلق 
بعد الموت كالإرث ونحوه» فكذلك النفقةء وأيضاً هذا التعليل منقوض 
بالمريضة ونحوها ممن لا يكن الاستمتاع بهاء والله أعلم . 

والصحيح : جواز الصلاة على القبر» ولو بعد شهر»› لأنه ل يرد فيه 
منع»› والله أعلم . 

والصواب : تحريم البناءِ على القبور» وتجصيصهاء وتبخيرها والجلوس» 
والكتابة عليهاء لأن الوعيد الوارد في ذلك لا يقصر عن درجة التحريم . 


KF % 


۳۰ 


ومن كتاب الزكاة 
الصحيح : أن الديْنَ إذا كان على معسر لاوفاء له» أوعلى ماطر 
لا مدر على الاستيفاء منهء أو كان الال مسروقاًء أو ضالاء أو نحوه من لا يقدر 
عليه صاحبه» ولا ينتفع به» لا زکاة فيه ولو قبضه حتی يحول عليه الحول بعد 
قبضه» لأن الله بحكمته شرع الزكاة في الأمور النامية المقدور عليهاء وهذه 
الأموال المذكورة لا يقدر عليها أصحابهاء ولا هي معدة للناء. 


وأيضاً فإنه يجب إنظار المعسر وإمهاله إلى مير وإيجاب الزكاة على 
الغريم في هذه الحالة بخالف هذا المقصود» ويوجب عليه أن يضيق على المعسرء 
وأيضاً فإذا كانت أموال الفَنيةَ المعدة لمصالح أهلها لا زكاة فيها؛ لكون المي 
صرفتها عن النماءِ والكسب الذي هو أصل الأموال الزكوية» فكيف تجب الزكاة 
في الأموال التي لا تنمى» ولا ينتفع بها وهذا ظاهر» ولله الحمد. 

والصواب إيجاب الزكاة ني حصة المضارب قبل القسمة» إذا بلغت نصاباً 
لدخوله في جميع عمومات النصوص. ألفاظهاء ومعانيهاء فالأحاديث التي فيها 
إعجاب الزكاة فيمن له هذا المقدار من الذهب أو الفضة» أو الماشية أو الحبوب» 
والثمار أوغيرهاء يدخل فيها المضارب كغيره» وكذلك معانيهاء فإن الزكاة 
شرعت مواساة في الأمور النامية» وحصة المضارب نامية» فكيف تسقط عنه 
الزكاة وحصته قد تكون ألفاء أأوعشرة آلاف»ء أوأكثر من ذلك لعلة أا ل 
تقسم » وأنه إذا نقص الال قبل القسمة كانت وقاية لرأس الالء هذه العلة 
موجودة في أأصل الالء وفي حصة صاحب الال» وني جميع أموال الناس كلها 
تحت خطر النقص والتلف وغير ذلك من الآفات» ولم يرد عن النبي ية أنه 
أسقط عنه الزكاةء بل كان يي يبعث عمالهء فيأخذون زكاة الأموال الظاهرةء 


۱۳۱ 


ولم يكونوا يستفصلون: هل فيها حصة مضارب أم لا؟ وترك الاستفصال مع 
قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقالء وهذا التعليل الأخير احتج به من 
أوجب الزكاة في الأموال الظاهرة مطلقاًء ولو كان صاحبها مديوناًء والله أعلم . 

الصحيح : قول من قال من الأصحاب: إن إبدال النصاب الزكوي 
بنصاب أخر زكوي لا ينع الزكاة ولا يقطعهاء سواءُ كان من جنسه أومن 
جنس آخر» والتفريق بين ما كان من الجنس وغيره لا دليل عليه» وحقيقة 
الأمر: لا فرق بين الأمرين» ولأن القول بقطعه إذا أبدله من غير جنسه يوجب 
فتح أبواب الحيل لمنع الزكاة. 

الصحيح : أنه يعتبر لوجود الزكاة بقاءٌ المال إلى التمكن من الأداءء وأنه 
إذا تلف قبل ذلك بلا تفريط لا ضمان على صاحبهء لأنه لم يفرط» وغاية 
ما يكون أن تكون الزكاة في هذا المال كالأمانة التي لا تضمن إلا بالتفريط . 

والصحيح : جواز دفع زكاة العروض من العروض» لأن الزكاة 
مواساة» فلا يكلفها من غير ماله» كا أن الصحيح : جواز إخراج القيمة في 
الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للجهة المخرج عليهاء وأن العقارات المعدة 
للكراءِ إذا لم توجب الزكاة في أقيامهاء فإنها تجب في أجرتما وريعها في الحال» 
ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة» بل تجعل كربح التجارة ونتاج 
الافة: 


والصحيح : أنه لاججزي إخراج الفطرة إذا م تكن تقتات في البلد والمحل 
الذي تخرج فيه» كا أنه جزىءُ من الحبوب والثمار غير الأصناف الخمسة إذا 
كانت تقتات في المحل الذي تخرج فيه» لأن النبي ب قال: 


(اغنوهُم عَنِ السؤال. في هذا اليم ). 


وذلك لا يكون إلا في قوت البلدء ولأن الله ذكر في الكفارات إطعام 
المساكين» وا من ازس ما يطعمه أهلهء والفطرة أول» ولأن النبي ا إغا 


۳۲ 


نص على الأصاف الخمسة في الفطرة» لكونها قوت أهل المدينة في ذلك الوقت» 
فالحكم يدور مع علته . 

والصحيح : أنه لا تجب عليه فطرة من تبرع بنفقته شهر رمضانء ونا 
تستحب استحبابا كالنفقة» والله أعلم . 

وإذا تعذرت نفقة الإنسان على من تجب عليه نفقته أو امتنع ولم يكن 
إلزامه بذلك» فالقول بأن الزكاة لا زىء إليه بقيدء وتعليل الأصحاب رحهم 
الله يدل على ذلك» فإنهم عللوا بمنعه من دفعه إليهء أنه يوفر ماله عن النفقة» 
فإٍذا كان لا ينفق عليه ثم ينع من إعطائه من زكاته» فإن هذا لم يدحل في 
كلامهم» بل هذا أحق بزكاته من غيره» وإنغا ينع الإنسان من إعطاءِ زكاته من 
في دفعها إليه إحياءُ ماله» كالأولاد والأهل الذين ينفق عليهم» وكالغريم الذي 
يقصد بإعطائه أن يردها عليه أو يرد مقابلهاء أو يتوفر عليه ماله لأنها في هذه 
الحالة معاوضة» لا إخراج محض . 

والصحيح : أنه إذا نوى المتصدق الزكاة» ودفعها للوكيل» ثم دفعها 
الوكيل للمعطى أن ذلك مجزىءء ولو أن الوكيل لم ينو أا زكاة» سواء تأخر 
دفعها عن نية المتصدق أو قارنهاء بل لو دفع إليه زكاة وهو غائب ليخرجها على 
أهلهاء فأخحرجها وهو لا يدري أنها زكاة أو صدقة» أن ذلك بجزي صاحبهاء 
لأن الأعمال بالنيات» وهو قد نوى» ولا يضر عدم نية وكيله» ولا فائدة في ذلك 
أيضاً . 

والصحيح : جواز نقل الزكاة ولو لمسافة قصرء إذا كان ذلك لمصلحة» 
لأنه ‏ ية كان يبعث عماله» فتارة يفرقونها على فقراءِ المحل» وتارة بحملونا 
إلى النبي بف ولأن الله أوجب الدفع للأصناف الثمانية» فإذا دفعت في 
أحدها أجزاً ذلك مطلقاً. 
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ومن کتاب الصدام والاعتكاف 

الصواب: أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم اور أنه لا يجب 
صیام ذلك اليومء ولا يستحب» بل فطره هو المشروع› لقوله ل : 

رقن عُمُ عَلَيْكَم ايلوا عِدةَ شَعْبَان تَلائين يَوماً) . 

وهو صحيح صريح. لا بحتمل التأويلء وما استدل به على مشروعية 
الصيام› فإنه محتمل»› وهو حمول على هذا الصريح . 

والصواب : أن الطَالِعَ إذا اختلفت فلكلّ قوم رؤيتهم» وحديث كريب 
عن ابن عباس الذي في صحيح مسلم صريح بذلك. فإن ابن عباس ل يعتبر 

ر قوله : 

(صومُوا لِرؤيته وَأفطروا لِرؤبته) . 

فإنه مثل قوله : 

ردا قل اليل من ها اذب الا ِن ههتاء عربت الشمْس ففذ 
فر الصائم) . 

وقوله تعالی : 

وکوا واشر بوا تی ين لک الحَيْط الأبيّض من الط الأسودِ من 
الجر د ثم موا الصِيَام إلى اليل 4 [سورة البقرة: الاآية ]٠۸۷‏ 

وغیر ذلك من النصوص المؤفتة للعبادات في أوقات معينة تابعة لجريان 


£ 


الشمس والقم فإن هذه الأمور بالاتفاق: تختلف باختلاف عالماء ولكل هل 
محل حکمهم ف ليلهم وفجرهم › وزواهم وعصرهم› وغبر ذلك» فكذلك ف 
رؤيتهم للهلالء وهذا واضصح ولله الحمد. 

وإذا قامت البينة في أثناء النار برؤية هلال رمضان لزمهم الإمساك [قولا 
اا واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمهم قضاءُ ذلك اليوم» وقوله 
قوي جدا» مبني على أصل»ء وهو أن الأحكام لا تلزم إلا بعد بلوغهاء فهم 
أفطروا لما كان في ظنهم والحكم الظاهر هم نه ليس من رمضان» فإٍذا بان أنه 

يوضح هذا اچ کانوا مستعدین ناوین موطنین أنفسهم على صيام جميع 
شهر رمضان فإذا بان هم بعد ذلك خطؤهم في فطرهم لم يكن هذا خطأً 
مؤاخذين به» بل كان هذا المشروع في حقهم: أنهم أفطروا بالحكم الشرعي» 
وأمسكوا بالحكم الشرعي» فهم لم يخالفوا حكم الشرع بوجه. 

ويوضصح هذا ان الناسي إذا اكل وشرب وهو صائم أن صومه صحيح › 
وكذلك المخطىء [على القول الصحيح] وهؤلاءِ دن أحوالمم أن يكونوا مخطئين 
إن م نقل مصيبين» فكيف يتم الصوم للناسي والمخطىءٌ دون المفطرين بالأمرء 
الطائفتين أعذر وأولى بعدم القضاء؟ بل حالة المطر قبل أن يتبين له أنه من 
رمضان كحالة الذي يأكل ويشرب قبل أن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر» فإدا تبين له بعد انه اكل وشرب بعد طلوع الفجرء 
فالصواب ان حكمه حكم الناسي : لا حرج عليه» وصيامه صحيح» لأن الله 
جعل الناسي والمخطىءَ حکمھ)| واحدا» ول يبت عن النبي ا آنه أمر 
المخطىءَ أن يقضي ذلك اليوم . 

ويوضح ذلك أيضاً أن التأولين من الصحابة ‏ رضي الله عنهم _ 
الط الأيفن من اط الاسر طا أب الط العروت» فكادا بأكلزن 


fo 


ويشربون حتى يتضح همم الخيطانء ولم يأمرهم إل بإعادة ما فعلوه» والذي 
کان مفطرا قبل أن يتبين له أنه من رمضان» ثم أمسك بعد أن تبين له: اع 
e‏ 

فإن قيل: يلزم على هذا أن الحائض والنْمَسَاءَ إذا طهرتاء والكافرّ إذا 
أسلم في أثناءِ يوم من رمضان أن لا يقضوا ذلك اليوم» بل يمسكوه فقط» قيل: 
أما الكافر فنعم» فلا يجب عليه قضاءُ ذلك اليوم الذي أسلم فيه لأنه ۾ 
يخاطب به قبل ذلك» ولم يجب عليه حك ظاهراً» فهو الذي م يعلم انه من 
رمضان» وأما الحائض والنفساءُ فإن الصيام واجب عليه حتى في حالة جريان 
الدم» إلا أن من شرط صحته ق الدم» وليست حالتها كحالة المخطىء 
والناسي» فإن الشارع جعل فیا افا من صحة الصيام» ات عليه إذا 
طهرتا قضاءَ الصيام الواجب» والله أعلم . 

والصحيح : أن المسافر لا يلزمه الصيام في كل أحواله» ولو اليوم الذي 
يعلم أنه يقدم فيه قبل وصوله للإاقامة» فإن الله قال: 

فمن كان منْكمْ مَرِيضاً أو على سَفْرِ فَمِدة مِن أيامٍ أخر4 

[سورة البقرة: الآية ]٠۸4‏ 

ول يستثن حالة من الأحوال» ولأن من علم نه يقدم في الوقت فإنه 
ما دام في السفر جوز له قصر تلك الصلاة وجمعها إلى ما يجوز له لجع فيه » 
فكذلك الصيام والأحكام المرتبة على السفر لا تنقطع إلا بانقطاعه. 


قوله: «لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يُرْجَّى برؤه مسافراً فلا 
فدية لفطره بعذر معتادء ولا قضاءَ لعجزه عنه»: فيه نظر ظاهرء أنه مكلف» 
فلا يسقط عنه الأمران: الصيام أو بدله» وليس اجتماع عذر السفر وعذر المرض 
أو الكبر موجباً لإسقاط الفدية» وليس على ذلك دليل. 

قوم : «وإن قال: إن کان غداً من رمضان فهو فرض ل يضره. إِن کان 


۱۳۹ 


في آخره» لأنه بني على أأصل» ويضر إن قال في أوله لأنه م بن على أصل»: 
فيه نظر» فن هذا الذي عليهء ولا يكنه أن ينوي غير ذلك إلا نية تقديرية 
فرضية» لا نية واقعة » والتفريق بين الأمرين غير وجيه» فإنه إن كان لا زي في 
أله فلا مجزي أيضاً في آخره» وإن كان يجزي في آخره [وهو الصواب] فكذلك 
بجزي في أُوله. 

وما يوضح هذا أنهم قالوا: كل يوم عبادة مستقلة» لا يبطل ببطلان 
غيره» ولا يصح بصحة غيره. 

ولم يثبت من المفطرات سوى الأكل والشرب والجماع ونحوه إذا فعل ذلك 
متعمداًء وكذلك الحجامةء وأما ما سوى ذلك فلم يثبت فيه عن النبي إلا 
شيءٌ» وقياسه على هذه الأمور غير صحيح» لوجود الفرق بينا» وشرط 
الإلحاق أن لا يكون بين الملحق والملحق به فرق بوجه» وإلا فالأصل عدم 
التفطير. 

وكذلك: الصحيح أن المجامِعّ والمجامَعَ ناسِياً أومُكرهاً أنه لا فطر 
عليه ولا كفارة» لأنه إذا كان الأكل الذي هو صل المفطرات قد عَفِيّ فيه عن 
النسيان» فالجماع كذلك» ولأن الله عَفّا عن الناسي والمخطىء مطلقاًء ولأن 
فعل المحظور في العبادة نسياناً لا يؤثر في إبطاها. والله أعلم . 

والصحيح : عدم استحباب نية الاعتكاف لكل من دخل المسجد لعدم 


وروده. 
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ومن كتاب المناسك 


تقدم أن العبد يشارك الحر في الأحكام البدنيةء إلا ما ورد استشناؤه 
وتخصيصه» وكذلك قد خففت عنه العبادات الماليةء لكونه لا مال لهء فهو 
كالفقير» فعلى هذا الأصل المهم الصحيح أنه إذا حج بعد بلوغه - ولو قبل 
حريته ‏ أن حجته هي حجة الإسلام كا أن الفقير معفو عنه الحج» ولا جب 
عليه» فإذا تيسر له وفعله أجزأه ذلك ولم يلزمه إعادته إذا استغنى» فكذلك 
هذا الرقيق إذا أدى فريضتهء فإن ذلك زيه . 


وأيضاً فإن الحج ل يوجبه الله ورسوله في العمر إلا مرة واحدة» وذلك 
مجمع عليه» فيلزم على قول من يقول: إن حج الرقيق لا بجزيهء أنه يجب في 
العمر مرتين» وهذا واضح . 

والصحيح : أن النائب في الحج الفرض لا يلزم أن يكون من بلد ا منوب عنه» 
لعدم وروده» ولأن الرخحصة في القضاءِ عن للميت والمعضوب شاملة لمن كان 
ينشىءٌ الحجة من بلده أو من غيره» ولأن الذي يجب على المنوب عنه أفعال الحج 
فقط» وأما السعي إلى مكة فإنه من باب: مالايتم الواجب إلا به فيكون 
مقصودا قصد الوسائل التي إذا حصل مقصودها برئت الذمةء يؤيد هذا التعليل 
أن ا منوب عنه لو قدرنا أنه سار إلى نحو مكة بغير قصد الحج والعمرة» ثم بدا 
له في أثناءِ الطريق نية الحج أنه لا يلزمه العود إلى بلده لينشىءَ منها نية احج »› 
فكلك اف ودا ن :و اليد 

والصحيح : أن من فعل محظوراً ناسياً فلا فدية عليه» ولو كان إزالة شعر 
او ظفر» بل ولو کان صيداً لقوله : 
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ومن قله منک مُنَعَمُداً4 [سورة المائدة: الآية ]٠١‏ 

وليس في ذلك إتلاف حق آدمي حتی يقال فیه: والإتلاف يستوي فيه 
المتعمد وغیره» وإغا ذلك ف أمزال الآدميين ونفوسهم › وط ف حقروق الله فإنه 
يترتب على الإثم» والله أعلم. 

قولحم : «والأفضل الإحرام للحح للمحلين بمكة من تحت الميزاب»: فيه 
نظر» فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يقصدوا الإحرام من تحت الميزاب» بل 

والصحيح : انه لا جوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر إلا لأهل العذر» 
طلوع الشمس ول يقدم قبل الفجر إلا الضعفة» وقد قال : 

(خذوا عني واد سککم). 

قوم : «وله تأخير طواف الزيارة عن أيام منى» ولو غير معذور» فيه نظرء 
فن الله قال : 

احج شه مَعْلُومَات) [سورة البقرة: الاية ۱۹۷] 

أي وقته وأفعاله» فكيف يجوز تأخير آكد أركانه وهو الطواف إلى بعد أيام 
الحج؟ وما الدليل على ذلك؟. فإنه لو كان ذلك جائزاً لنقل عن النبي بف 
أو عن أحد من اشا ولذلك قال بعضص الأصحاب: لاهو ا عن ايام 
التشريق . 


الصواب: أن الرامي للجمرات وقت الرمي يستقبل الجمرة» ولا يستقبل 
القبلةء کا كان رسول الله ية يفعل» فيجعل البيت عن يساره» ومنى عن يينه 
في جمرة العقبة والوسطىء ويجعل البيت عن يينه ومنى عن يساره في الجمرة 
القصوى. 
KX %‏ 
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الصحيح قول من قال من أهل العلم : إن عضباء الأذن والقرن تجزي 
إذا لم يبلغ العضب منها أن يجرحها جرحاً تكون به مَعِيبةٌ أو مريضة» لأن مفهوم 
الحديث الحديث الصحيح : 

(أرْبْعٌُ لا تجوز ي الأضاجي : الْعَورَاء لين عَوَرُهَاء والَريضة لبن 
مَرّضهاء والعُرجَاءُ البين ضلعهاء والعَجفاءٌ التي لا تنقى). 

يدل على إجزاءِ ما سوى ذلك» ولأن النهي عن التضحية بأعضب الأذن 
والقرن إذا احتج به يدل على الكراهة كا أمر باستشراف الأذن والقرن» والله 
أعلم . 

والصحيح : أن يام التشريق الثلاثة کلها يام ذبح للأضاحي واهدايا» 
لأنہا كلها أيام للرمي والمبيت» ولا يجوز صيامهاء فكذلك كلها ذبح» وفي 
الملسند عن جبير بن مطيم مرفوعا: 

(کل يام اشرق ذبْح)» والله أعلم . 

والصواب كراهة الفرعة والعتيرةء لأن قوله كل : 

(ل فرع ولا عَټيرة). 

ظاهر في المنع . 
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باب الحهاد 


القول بأن الجزية تقبل من كل كافر [كتبي أوغيره] أصح؛ لأن النبي إلا 
أخحذها من المجروس»› وكذلك أصحابه» والمجوس مشركون» ولأن آية الجزية 
م تنزل إلا بعد ما دحل المشركون من أهل جزيرة العرب ف الإسلام» وصار 
القتال للكفار الكتابيين من اليهود والنصارى. وهذا لعله الفائدة بالتقييد في الأية 
بقوله : 

ومن الْذِينْ ارا اكناب . [سورة التوية: الاي ۲۹] 

ولأن من مقاصد إقرارهم بالحزية لأجل أن يسمعوا کلام الله وينظروا 
الإسلام وأهله» وغير أهل الكتاب أحوج إلى هذا من أهل الكتاب لشدة 

والصحيح : أنه لا يجحكم بإسلام أولاد أهل الذمة بمجرد موت أبويه 
بدارناء لأن الظاهر من حالة الخلفاء الراشدين وقت الفتوحات الإسلامية أنه 
يقع من هذا شيءُ کثر» ولا يلزمون أولادهم الصغار بالدخول ف الإسلام» 
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باب البيوع 


يدل على ت من اال ان والأحوال؛ 0 ما عه المتعاقدان عقداً 


انعقد باي لفظ کان» ولم يرل عمل المسلمين على هذاء والله ورسوله قد أباحا 
جيع العقود الجائزة المباحة ولم يشترطا في عقدها لفظاً معينأًء ولا تقديا 
ولا تأخیرا والله أعلم . 

الذي يتعين القول به: جواز شراء الصحف» وكذلك جواز بيعه إذا 
م یکن في ذلك امتهان وقلة احترام» لأن الحاجة داعية جد إلى ذلك وما كان 
مېذه المخابة ۾ بحرمه الله ولا رسوله» وقول ابن عمر رضي الله عنه: 

«وَدِذْتُ أن الايد تقطْم في بيْعها» . 


يحمل ذلك على من كان يتهنها ولا يحترمها . 
الصحيح : : الرواية الأخرى عن الإمام أحمد SS E‏ 
إذا أجازه من تصرف لهء لأن تعليل المنع يزول في هذه الحالة» فيبقى التصرف 


رقا وا على القول الصحيح : : أن تعلیق العقود جائز کتعلیق الفسوخ› 
والولايات» وهذا هو الصواب» فإن القول بأن تعليق العقود غير جائز لا دليل 
عليه من کتاب ولا سنة» ولا قياس» ولا بد للتعليقات من أمور مقصودة تعلق 
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لأجلهاء وتلك الأمور لا محذور فيهاء والأصل الحواز والحل في كل العقودء 
وما الفرق بين تعليق العقود التي يقصد بها العرض وعقود الولايات والوكالات : 
لا تجد بين الأمرين فرقاً مؤثراًء كا لا تجد فرق بين عقد العقود وحلهاء ويترتب 
على هذا القول أن الصحيح جواز قوله: بعتك داري بكذا على أن تبيعني عبدك 
أو نحوه بكذاء ولا يدخل تحت نميه ية عن بيعتين في بيعة» لأن المراد أن يعقد 
على شىء واحد في وقت واحد عقدين» وذلك كمسائل العينة وما أشبههاء وأما 
هذه الصورة وما أشبههاء فإا مسائل التعليق أشبه» وليس فيها عذور أصلاء 
إلا إذا تضمنت ظلاً في أحد العقدينء فيمنع لأجل ذلك. 

والصحيح : أنه يجوز بيع مافتح عنوة ولم يقسم بين الفاتحين كأرض 
مصر» والشام» والعراق» ولو كان غير المساكن» وتكون عند المشتري كا كانت 
عند البائع بخراجهاء وهذا الذي عليه عمل المسلمين قديا وحديثاء والوقف 
لرقبة الأرض» وأما البيع فإنه يقع على منافعهاء وما وضع فيها من بناءٍ 
وغراسٍ وغير ذلك» ولا فائدة في المنع من ذلك» بل فيه ضرر كثير. 

وكذلك بيوت مكةء فإنه يصح بيعها وإجارتهاء والآثار في المنع من ذلك 
يقابلها مثلها أو أكثر منها من الآثار» ولم يزل عمل أهل مكة على ذلك من زمان 
طويل» والحاجة من البائع والمؤجر والمشتري والمستاجر تدعو إلى ذلك جدأى 
وفي المنع من ذلك ضيق وحرج» وقد رفع الله الحرج عن هذه الأمة. 

والأشياءُ المستترة كالمسك في فأرته» والفجل ونخوه في أرضهء إن كان 
ليس فيه غرر بين» فالصواب قول المجوزين لبيعه» وإن كان فيه غرر ظاهرء 
فالصواب قول المانعين» لأنه ية هى عن بيع الغرر» والحكم يدور مع علته. 

فهذه المسائل وما أشبهها ما يقال فيه : إنه مجهول أوغير مجهول _ ينظر إلى 
تحقيقهاء فإن تحقق فيها الخرر منعت» وإلا فالأصل الجواز. 

يدخل تحت هذا الأصل شيءَ كثير يقول فيه بعض أهل العلم: لا جوز 
بيعه» ويقول أخحرون: يجوز» وكلهم متفقون على العلة» وهي المغرر» فإن اشتبه 
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الأمر علينا فعلى مدعي أنه غررً البيانء ويرجع فيه عند الإشكال إلى أهل 
الخبرة والمعرفة به . 

قوله: «وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم نم يصح »› لأن من للتبعيض› 
وکل للعدد» فیکون مجهولا» هذا فيه نظر» فإنه لا جَهالّة فيه بوچه» لأا 
تراضيا أن كل قفيز من الصبرة يقابله درهم» وسواء أخذها كلها أو بعضهاء 
فاي جهالة في هذا؟ . 

وكذلك على الصحيح : إن استثناء الدراهم من الدنانیں والدنانیر من 
الدراهم» لا جهالة فيه» وهو معروف عند الناس:قدر أحد النقدين من الآخر. 

قوله في مسألة بیع المعلوم والمجهول: «فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع 
بالمجهول وقت العقد يصير المعلوم مجهولاًء وهذا حذور ظاهر» فإہم ينعون من 
بيع ماهوأهون منہا جهالة» کا هو ظاهر. 

والصحيح : أن المنع من البيع على بيع آخيه وشرائه على أخيه عام ني 
زمن الخيارين وغيرهماء لعموم اهي عنهماء ولان العلة التي ني عنها 
وهو إحداث البغخضاء بين المسلمين _ موجودة» ولو بعد الخيارين › وربا 
توصل إلى فسخ البيع إذا رأى الزيادة بوجه مرم . 


قوله في مسألة العينة: «وإن اشتراه بغير جنسهء بأن باعه بذهب ثم 
اشتراه بفضة أو بالعكس جاز»: غير صحيح» والصواب المنع في ذلك لأن 
النقدين مقاصدهما متفقة» وتجويز مثل هذه الحالة فتح لسائل العينة كا 
هو معروف . 

قوله: وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين» كحمل الحطب 
وتكسيره» وخياطة الثوب وتفصيله» بطل البيع» کا روی ابو داود والترمذي 
عن عبد الله بن عمر عن النبي با أنه قال: 
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(لا حل سلف َع ولا شرطانِ في بيع » ولا بيع ما ليس عِنْدك). 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

هذا على تفسير الشرطين في الحديث با ذكر» ولكن الصحيح أن الحديث 
لا يتناول هذاء وإنغا يدخحل فيه الشرطان اللذان باجتماعه) يترتب مفسدة 
شرعية» كمسائل العينة ونحوهاء كأن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من 
مشترمها بأقل منه نقداً أو بالعكس» فإنها في الخالب يتشارطان لفظاً أو مواطأةء 
ويؤيد هذا أن الشارع لا ينهى عن المعاملات إلا ما فيه مفسدة: رباًء أوغررء 
أو ظلم» وهذه الشروط لا محذور فيها بوجه» فكيف ينهى الشارع عنها؟ 

وأيضاً فكا أنه لا مفسدة فيها بنفسهاء فإنه لا يتذرع بها إلى مفسدةء 
ولو قيل : إن لفظ الحديث عام فتدخل فيه هذه الشروط قلنا: لوأخذنا بعمومه 
من غير مراعاة منا لحمله على الشروط الفاسدة لنعنامن اجتماع شرطين من 
القسم الأول والثاني» وذلك لا يجوزء فعلم أن الحديث إنما يتناول الشرطين 
المتضمنين لمفسدة شرعيةء وال أعلم . 

قوله: «والثالث مالا ينعقد معه بیع› نحو: بعتك إن جئتني بكذاء 
أو رضي زيد أن يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك في معحله» وإلا فالرهن لك» 
لا يصح البيع» تقدم أن الصحيح أن تعليق العقود جائز» وهذا مناء 
وحديث إغلاق الرهن ‏ إن صح - فإن معناه أن يتملكه المرتهن من دون إذن 
الراهن وشرطه» وهذا شرط إن جاءه بحقه» وإلا فهو له» والمؤمنون على 
شروطهم» إلا شرطاً أحل حراماً أوحرم حلالً. 

والصحيح : ثبوت خيار الشرط في الإجارة مطلقاً» وني الصرف والسّلم 
والضمان والكفالة» لعدم المحذور في ذلك» ومضيّ مدة بعض الإجازة في مدة 
الخيار لا يضر لتراضيه) على ذلك. فإن فسخ وجب من الأجر بحصَة المسمى . 
وكون الصرف والسلم يشترط لصحتها التقابض» لا ينع من ثبوت الخيارء 
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فيحصل التقابض» ويصح السلم والصرف» إلا نا إذا بقيا ولم يفسخاء فقد 
حصل المقصودء وإن فسخاه رجع كل بجا دفعه» ولم يكن في ذلك عذور 
شرعي» بل هذا داخل تحت قوله کي : 

(الْمومنون عَلّى شرُوطهم). 

وكذلك الكفالة ‏ : إذا رضي المكفول له بكفالة من شرط له الخيار 
فيهاء فالحق له» وقد رضي بتوثقه تحت الحظر قد تلزم وقد لا تلزم» وباب 
التوثقات أوسع بكثير من باب المعاوضات» كا سيأتي إن شاء الله في الرهن. 

الصحيح : أن خيار الشرط وثبوت الشفعة لا يبطل بالموت» سواء طالب 
به من ثبت له ذلك أم لاء فورثته ينوبون عنه في هذاء لأنه من حقوقه الماليةء 
والتركة هي لفات الميت من الأعيان والحقوق» وهذا من الحقوق التي ثبوتها لمن 
بعده كثبوتها له» فأي شيءٍ بخرجها عن هذا الأصل؟ وهذا واضح ولله الحمد. 

الصحيح في خيار العيب: آنه خر من وجد با اشتراه عيبا جهله بين 
إمساكه بلا أرش أو رده وأخذ ثمنه ا دفع . وأما الأرش» فإن اختاره البائع 
ورضي المشتري بذلك فهو معاوضة تقف على تراضيه| وإلا فالقول بأن المشتري 
يحبر البائع على أنه يمسكه ويعطيه البائع أرش نقصه: قول ضعيف الف 
للمعاوضات. فإن البائع إنغا رضي بإخراجه عن ملكه بالثمن الذي وقع عليه 
العقد» والأرش زيادة على ذلك والتعليل الذي ذكره الأصحاب رحهم الله في 
قوم : «إن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع» فكل جزءٍ منه 
يقابله جزءٌ من الثمنء ومع العيب فات جزءٌ من المبيع» فله الرجوع ببدله» 
وهو الأرش» كلام غير صحيح عند التأملء فإن الذي وقع عليه التراضي 
م يفت منه جزءٌ من الأجزاءء وإنما اغتر المشتري فظنه سلياء فإذا بان معيبا ثبت 
له خيار الردء وأما الأرش فهو معاوضة لا إجبار فيها إلا إذا تعذر الرد» ففي 
هذه الحالة يتعين الأرش كسائر المتقومات . 


والصحيح : أن البائع والمشتري إذا اختلفا: هل كان العيب متقدماً على 
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البيع» أوحدث عند المشتري مع الاحتمال: أن القول قول البائع» فيحلف 
أناغه لتا أو أنه لا يعلم ا اء أوأنه إنما حدث عندك أا المشتري› 
لقوله َد : 

(البية عَلّى الْمُدّعي وَالْيمِينْ عَلّى مَنْ انك . 

والمدعي في هذه الحالة هوالمشتريء وأيضاً: الأصل السلامة في 
المعقود عليه» فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل . 

قوله : «وإِذا رده بعیب وقد کسره» رده» ورد ارش کسره» هذا ظاهر إن 
كان الكسر لجميعه أوأزيد مما يحصل به الاستعلام» فأما کسرها بمقدار 
ما يحصل به استعلامها» ففي وجوب ضمانه نظر ظاهر» فإن هذا الكسر لا بد 
منه في حصول الكشف عليهاء وإذا كنا قد صححنا عدم لزوم الأرش في 
إمساك المعيب» كما سبق» فتصحيح ثبوت الخيار في البيع: تولية» 
وشركة» ومرابحة» ومواصفة» إذا بان خلاف ماأخبر به من باب أولىء 
وهو أصح من إلزام المشتري للبيع والرجوع إلى الصواب الذي لم يدخلا 
عليه» والله أعلم . 


والصحيح : أن الاختلاف في عين المبيع كالاختلاف في الثمنء إذا 
لم يكن بينة لأحدهما تحالفا وتفاسخا ولا فرق في الحقيقة بين الثمن والمثمن 
والعلة واحدة» ولا ترجيح لأحدهما في أحدهما دون الآخر» فتعين القول 
بتساويهما . 


والصواب: أن البائع يملك حبس المبيع على ثمنه» ولا يجبر على 
تسليم المبيع قبل قبض الثمن» لأنه لم يرض بالبيع إلا بهذه الحالةء 
ولو أجبر على تسليم المبيع قبل قبض الثمن لحصل بذلك ضرر عظيم على 
الناس» ولتمكن الغادر من أخذ أموال الناس بهذه الطريق» وكذلك يملك 
حبس الشيء حتى يقبض أُجرته» لأن له فيه حقاً ثابتاً. 
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والصحيح : أن المفتاح داخحل في بيع الدار بأبوابهاء لأنه تابع للباب» 
وإن كان منفصلاء وكذلك الطاحونة؛ إما أن تدخل كلها إذا لم َء وإما أن 
تخرج كلها إذا استثنيت» وأما القول بدخول التحتاني من الأحجار دون 
الفوقاني ففیه نظر ظاهر . 

والصواب: أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه» ولا الزرع قبل 
اشتداد حبه لمالك الأرض والأصلء لأن الحديث عام والعلة عامة» وأما بيعه 
مع الأرض ومع الشجرء فإنه يدخل بالتبعية لوقوع العقد على الأمرين» 
بخلاف المسألة الأولىء فإن العقد واقع على نفس الثمرة وحدهاء والزرع 
وحده. 


العلة التي علل بها بل في قوله: 

(أرَأيْتَ إن مَنَحَ الله المرةء بم جل أَحَذُكمْ مال أجيه؟). 

والصحيح : أن التفاوت اليسير في السلم معفو عنه» كا قال الإمام أحمد 
رضي الله عنه: كل سَلَّم يتفاوت» فالبقول إذا أسلم فيها وزناء وكذلك الفواكه 
ونحوها» لا يضر التفاوت فيها» بل ربا کانت في التحرير مثل غيرهاء وكذلك 
ضط الحلود ونحوها بالمقدار» مکن» لا غرر فيه» وكذلك الأواني ونحوهاء 
وعلى هذا يذكر من صفات السلم مايتفاوت فيه الثمن تفاوتاً ظاهراً بيناء 
لا شيئاً يسيرأًء وإذا أسلم إلى الحصاد والحذَّاذِ ونحوهما ما يتقارب صح ذلك 
عل الصحيح ‏ لأن التفاوت فيه يیسار» وهو مقصرد من أسلم ف الزرع 
والمز ولو غين اشهرا فان فده جضرل افك الق 


قوله: «ولا يصح شرط الأردى أو الأجود»» هذا إذا م يظهر من مرادهماء 
والعادة أن قصدھا من أجود ما يکون أو أردی ما يکون» فإن ظھر فھو جائز کا 
هو الواقع . 


۱6۸ 


والصحيح : جواز السلم ني المكيل وزناً» وني الموزون كيلا لحصول 
العلم بذلك شرعاً وعرفاًء وعدم الغرر والجهالة الممنوعة شرعاً. 

والصحيح : جوار الإسلام ف بستانٍ ونحوه» لعدم الدليل على الملعء 
والغالب وجود المسلم فيه منه» فإن قدر عارض نادر قام غیره مقامه . 

والصحيح : أنه إذا أسلم إلى أجلين فأكش لم يجب إلا بيان مقدار ما جحل 
ف كل أجل» ولا يلزم بيان قسطه من الثمن» لأن بيان مقدار المبيع ووقته 

والصحيح : جواز بیع ا فيه لمن هو عليه » كسائر الديون» كذلك 
أخحذ عوضه» والحوالة به» وعليه» کسائر الديون» وحدیث : 

(مَنْ أَسلَمّ في شيءٍ فلا يَصَرفهُ إلى غَيرو»: 

غير محتج به کما قاله المنذري› وعلی تقدیر الاحتجاج به» فانه يدل 
على أنه لا يجعل مال سلم آخر قبل قبضه» وهو ظاهر. 

ويصح أيضاً أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه لعموم جواز ذلك في 
كل عقد» فيشمل ذلك عقد السلمء ولأن الحاجة للتوثقة في دين السلم أبلغ 
من غيرهاء فکیف يرخص في غیره ویمنع فیه؟ 
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باب القرض والرهن والضمان والكفالة وغيرها 

الصحيح : أن المقرض إذا أجل القرض أنه يلزمه الوفاءُ بذلك» وأنه 
لا ملك المطالبة للمقترض قبل حلول أجلهء لأن الله أمر بالوفاء بالعقودء وأمر 
الديون كالقرض: إذا أجلها صاحبها برضاه تأجلت. 

والصحيح : أن المقترض يرد مثل ما اقترضه» سواء كان مكيلا أو موزونا 
أو غيرهماء ما له شيءُ يماثله أو يقاربهء لأن هذا هو مقتضى عقد القرض» ولأن 
مثله محصل فيه المقصودان : مقصود القيمة» ومقصود حصول ذلك الشيء 
المقرض. ولان النهي يله ضمن إحدى أمهات المؤمنين لا كسرت صحفة 
الأخحرى بصحفة مثلهاء وقال : (إناءٌ بإناء ولانه أمر عبد الله بن عمرو أن 
إرفاق . 

قوله : «وإذا قال اقترض لي مائة ولك عشرة: صح لأنها في مقابلة ما بذله 
من جاهه» فيه نظر: فإن هذه الصورة داخلة في القرض الذي جر نفعاًء وهذا 
وسيلة قريبة إلى الربا اللحض» كا هوظاهر» ومن العجائب أنها أولى بالامتناع 
من قوله» ولو قال اضمني فيها ولك ذلك م جز فا الفرق بين الأمرين؟ 

الصحيح : الذي لا ريب فيه : أن الرهن يجوز في كل عَين ودين ومنفعةء 
وأنه إذا رضي الراهن بشيءٍ من ذلك أن الحق له فيلزم ما تراضيا عليه» لاهه 


۱0۰ 


كا قد تكون التوثقة كثيرة جدأء وقد تكون أقل من دين الإنسان» وقد تكون 
كثيرة مقبوضة» وقد تكون يسيرة غير مقبوضة» وقد تكون أعياناً معينة» كا قد 
تکون ديوناً في الذمم» وقد يكون ديناً ثابتاًء وقد يكون ديناً بحتمل الثبوت 
وعدمه» وقد يكون منفعة وريعاًء فالصواب: جواز ذلك کله ولزومه بالتعاقد 
عليه وهذا هو الذي تدل عليه عمومات النصوص ومعانيهاء ويحتاج الناس إليه» 
ولا دليل يدل على المنع في شيءٍ من ذلك والغرر الذي لايغتفر هوغرر 
المعاوضات . وأما التوثقات. فإنها زيادة على محرد المعاملةء فيها مصلحة لمن له 
الحق» وإذا كان الحق له ورضي أن تكون توثقته ناقصة أو ديناً أو غير مقبوضة» 
فا الذي ينع من ذلك؟ وعموم الأمر بالوفاء بالعقود والعهود يتناول هذاء 
وأيضاً فإنه لو جُوّز للراهن أن يرهن غريه الدين أو الرهن الذي لم يقبضه ثي له 
أن يغدر به ويبيعه أو يرهنه غيره» فإن هذا غدر ولا تأتي به الشريعة» ولكن إذا 
أراد الغريم زيادة التوثقة بالقبض ورهن الأعيان» فهذا لا يلام على ذلك» ومن 
هنا تعلم حكمة قوله تعالى: 
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فإن الله ذكر للعباد أعلى الحالات التي يتوثقون ا لحقوقهم» فذكر 
شاهدين رجلين» ثم نقلهم إلى رجل وامرأتين» ومن المعلوم قبول شهادة رجل 
وامرأتين ولو مع وجود رجلين» ولكن الرجلين اكد؛ بل وكذلك ثبت أنه ڳل 
قضى في الحق بشاهد ويين المدعي» فلا يقال: إن ظاهر الآية عدم قبول ذلك» 
فكذلك الرهن إذا لم يقبض لا يقال: إنه لا يثبت» بل يقال: إن الرهن المقبوض 
أزيد وثيقة لصاحب الحق» والرهن الذي لم يقبض م تنفه الآيةء وأنبتته الأدلة 
الأخرى» وهذا واضح» ويدل على ذلك أنهم جوزوا الرهن مالا يجوز بيعه» 
كرهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه» والقن دون رمه 
الحرم فعلم أن من الرهن خفيف لا يضر فيه احتمال الغرر والجهالة» وعدم 
الحصول» ويدل على ذلك أنه بتقدير تلف الرهن أوعدم حصوله لا يسقط شيء 
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من الحق» بل الحى باق لا یزول» وسر المسألة: أن الرهن آمر خارج عن 
المعاملةء لا تفتقر المعاملة إليه» بل هومن مصلحة صاحب الحق» وهذا بين 


والصواب : أن عتق الراهن للعين المرهونة لا محلء ولا ينفذ سواء كان 
موسراً أو معسراً؛ لأنه تعلق به حق المرتهن تعلقأ منع صاحبه التصرف فيه قبل 
انفكاكه» ولأن تجويز عتقه فيه مفسدة عظيمة؛ لأنه لا تحصل الثقة والتوثقة 
برهن المماليك؛ لأنه قد يعتقه فيكون معسراً أو ماطلاء فتضیع توثقته ویضیع 
حقه» ولأن العتق قربة إلى الله كالوقف» فك لا ينفذ وقف المرهون فلا ينفذ 
عتقه» ولا يتقرب إلى الله إلا بالعبادات» لا يتقرب إليه بفعل المحرمات وإسقاط 
الحقوق الواجبة» وإذا كان صادقاً: قصده إعتاقه والتقرب به إلى الله فليؤد الحق 
الذي عليه» حتى تكون المسألة لا تبعة فيها فيعتقه بعد ذلك. 


والصحيح جواز الزيادة في دين الرهن» بأن يرهنه بائة ثم يستدين منه 
مائة أخرى فيرهنه بالمائة الثانية كالأولى» فهذا لا محذور فيه» وقوهم في تعليل 
املع «المشغول لايشغل» إنغا هو إذا رهنه عند زيد فلا يرهنه عند عمروء وأما 
في الزيادة في دينه فلا بأس» وإنما هو زيادة استيثاق في الدين الأخير. 


لك» والله أعلم . 


والصحيح : أن قول المرتهن هوالمقبول في مقدار الدين المرهون بهء لأن 
الله تعالى جعل الرهن توثقة بالحق» فإذا كان الدين الثابت في الذمة ألفاء وقال 
صاحب الرهن المدين هو رهن بعشرة منها» وقال المرتهن: بل هو رهن بالألف 
كله» فإن قبلنا قول الراهن لم محصل توثقة بالرهن بمجرده» وإن قبلنا قول 
المرتين حصلت التوثقة بالحق» ٠‏ فكان قبول قول ارعن هوالأؤل والألحسن» 
خصوصاً إذا ادعى الراهن ما لا يصدقه فيه العرف والعادة. 
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والصحيح : أن صاحب الحق لا يلك مطالبة الضامن حتى يعجز عن 
الاستيفاء من الغريم ؛ لأن الضمان من التوثقات كالرهن؛ لا يباع إلا إذا تعذر 
الوفاء» ولأن العرف هكذا: يستقبح الناس طلب الضامن قبل تعذر الوفاء من 
الغريم» إلا إذا شرط وكان العرف أن الضامن يطالب بالحق» ولو لم يتعذر: 
فا مؤمنون على شروطهم . 

والصحيح : في الحوالة أنها إذا اجتمعت شروطها وإن أوجبنا على 
صاحب الحتق أن يستحيل فيهاء فإن الحق لا ينتقل» بل إن حصل له الوفاءُ من 
أحيل عليه» وإلا رجع على صاحبه الذي عليه الدين» وإن قوله لا 

(مَطل العْيّ ظَلَمْ). 

(وإذا ال أَخذْكمْ على مليءٍ فلیحتَل) : 

أن هذا أمر بإحسان الوفاء ممن عليه الحق» وأنه لا بجحل له المطل إذا كان 
غشياء بل ادر بلدا اسان وام أا اجان الاستفاب وأن ضاحب 
الحق بحسن في أخذه للحق» ولا يعسر على غريه» ومن إحسانه أنه إذا أحاله 
على من له عليه دين فلا يمتنع من الاستحالة إذا لم يكن عليه ضرر» فإنه 
إحسان منه بغريه» وأما كون الحديث يدل على أن الخريم بمجرد حوالته لغريه 
أنه يبرأ» ولو أفلس المحال عليه أو مطل أو تعذر الوفاءُ منهء فلا يدل على ذلك 
بوجه» والله أعلم . 
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ومن آبواب الصلح والحجر وغيرهما 

الصحيح : جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالاء لأنه لادليل على 
المنع» ولا محذور في هذاء بل في ذلك مصلحة للقاضي والمقتضي » فقد يحتاج 
من عليه الحق إلى الوفاءِ قبل حلولهء وقد بحتاج صاحب الحق إلى حقه لعذر من 
الأعذار» وني تجويز هذا مصلحة ظاهرة» خصوصاً في الدَيْن الذي على الميت: 
إذا مات ولم مض من الأجل إلا شيء قليلء فإننا بين أمرين: إما أن نقول: إن 
ينه يحل كله إذا ل يحصل توثقة لصاحب الحق» وفي هذا ظلمء لأن البيع 
المؤجل مجعل الثمن ني مقابلة السلعة ومقابلة الأجلء فإذا باعه سلعة تساوي 
مائةء بمائة وعشرين مؤجلة ولم يض من الأجل إلا بعضه»ء وقيل بحلول المائة 
والعشرين: كان هذا ظلاً منافياً للعدل» فكان من العدل الحسن أن ينظر مقدار 
ما مضى من الأجل» ويجعل له حصته من الثمن مع الأصل» ويحصل بذلك 
براءَة ذمة الميت وحصول الحق لصاحبه من غير ظلم یدخل عليه ولا مال یأخذه 
بغیر حق . 

والأمر الثاني أن يعلق دَيْنهُ إلى أجله وحلوله» وقد يعتري التركة في هذه 
المدة خطر» وقد بحصل له توثقة بحقه برهن أو كفيل» فهذا جائز» ولكن الحالة 
الأولى في الغالب أرجح للطرفين. 

وقد ورد أن بني النضير لا أراد النبي ية أن بجليهم من المدينة» ذكر له 
الناس أن بينهم وبين الناس ديوناًء فأمرهم أن يضعوا ويتعجلوا. 

وأما قياس الانعين ذه المسألة بمسألة قلب الدين بالربا فهذا القياس من 
أبعد الأقيسة» وبين الأمرين من الفرق كا بين الظلم المحض والعدل 
الصريح . 
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والصحيح : صحة الصلح عن حق الشفعة وعن الخیار» لأن قوله کل : 

(الصلْح جائر بين أمُسْلِمين إلا صلحا حرم خلال أو أَحَل حَرَاماً). 

یدخل فیه کل صلح لا حذور فیه» ولا یدحل في رباء ولا یسقط واجباًء 
والصلح عن حقی الشفعة والخيار كذلك . 

وقوهم في تعليل المنع من الصلح عنها: إنها لم يشرعا لاستفادة مال» 
بل للأحظ من الأمرين» فنعم كذلك» ولكن قد يرضى الإنسان بإسقاط حقه 
من الشفعةء أو بإسقاط خياره إذا بذل له مال» ولا يرضى بدون ذلك» ول 
يشرعا في الأصل» إلا لأجل أن ينظر صاحبها أي الأمرين أحظ له من جهة 
المالء فإذا ترجح الإسقاط بالمال المبذول فيهء فهذا وافق للقواعد والأصول» 
ولا دلیل ظاهر على المع . 

والصحيح : جواز إخراج الميازيب في الطرق العامة لأن هذا عمل 
المسلمين في كل عصر ومصر» وهذا من حقوق الطرق المشتركة. 

والصحيح : أن المفلس إذا لم يعلم غرماؤه بفلسه» ولم يججروا عليه» 
وتصرف تصرفاً يضرهم› وأعطى بعضهم وحرم آخرین› آنه لیس له ذلك لأن 
هذا ظلم حرم » فکیف ينفذ الظلم المحرم؟ ولان حقوقهم كلهم تعلقت بماله» 

وأما الحجر من الحاكم فإنه إظهار هذه الحالة لا إبجاب شيءٍ لم يحب إلا 
بحجره » وأشنا فلو جوز له تنفیذ هذه الجال لحصل من ضرر المعاملات ما الله 
به عليم» وأيضاً فالغالب على من يفعل هذا الفعل أنه يغدر الناس» فيأخذ من 
هذا ويعطي هذا من غير إعلام له بحاله» فكيف ينفذ الغدر البين الظاهر؟ 
هذا ا یکوت 


والصحيح : أن الوكالة لا تنفسخ إلا بعد علم الوكيل بعزله» وأن 
تصرفه قبل علمه نافذ صحیح › لأن العزل منعه مع إعلامه» ولأنه هو الذي 


100 


غر الناس بعاملته وتضمينه في هذه الحالة قبل علمه من أبعد الأشياءِ عن 
الأصول والقواعد الشرعية . 

والصحيح : أن الوكيل إِذا باع بأقل ما قدّره له موکله أنه لا ينفذ تصرفه 
إلا بالإجازةء لأن الإذن إنغا حصل على هذه الصفة» كا أن الصحيح أن 
الوكيل إذا باع أو اشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأقل من ثمن المثل مع احتياطه 
واجتهاده لموكله أنه غير ضامن» لأن الإذن حاصل» ولم يحصل منه عدوانء وإغا 
حصل منه اغترار مترتب على الإذن. فلا يكون ذلك من ضمانه. 

والصواب: أن قبض الوكيل للثمن أوللمثمن يرجع فيه إلى العرف 
والعادة» فيعمل على ذلك والله أعلم. 

والصحيح : جواز توکیله في کل قلیل وکٹیں أو في شراءِ ما شاءَء أو عينا 
ما شاءَ» لعدم الدليل على المنع» وقوهم: «لأنه يكثر فيه الخرر والضرر»» 
جوابه أنه اختار الوكيل اختياراً مطلقأًء وفوض إليه جميع التصرفات التي فيها 
معاوضة» وأنابه مناب نفسه» فهو كا لو عدد أنواع التصرفات» لأنه رضي بهذه 
الحالة واطمأن إلى اختيار وكيله» ولا يفعل ذلك إلا لكمال ثقته به» فلا مانع 
من هذا ولا محذور فيه» بل قد يكون في ذلك مصلحة كبيرة. 


ت 


قوله : [وإن قال: «أقبض حقي من زيد»؛ لم يلك طلبه من وارثه]. هذا 
فيه نظر وتفصیل» فإن تبین من مراده انه وکله على استحصال حقه» بقطع 
النظر عمن يقبض منهء فلا شك أنه ملك قبضه من وارثه کا يلك قبضه من 
وکیل زید» ون صرح أن قصده أنه یقبض من زید فقط. وأنه لا يرغب قبضه 
من وارثه» فهذا لا يلكه إلا بإذن ظاهرء ولكن الظاهر أن مراد الموكلين هو 
المعنى الأول وأنه مطابق لقوله : أقبض حقي الذي قبَله. 


۱0٦ 


ومن أبواب الشركة والمضارية والمساقاة 


والمزارعة والإجارة والحعالة ونحوها 


قوله : «فان کان بدونه 1 يصح» مراده ا لا یلزم» لا ان ذلك غبر جائز» 
فن وعده بذلك الربح المقابل لما له فلا بأس به . 

والصواب : أن الشركة والمضاربة تصح» ولو كان رأس الال غير النقدين 
المضروبين؛ فإنه لامانع من ذلك والحاجة داعية إلى هذاء وكا أن غير 
النقدين يصح أن یکون ثمناً ف ابيع ونحوه» وأجرة ف الإجارة ونحوهاء 
فيصح ان یکون رأس مال الشركة والمضاربة» مع أن المشاركات أوسع من 
العاوضات» والتعليل بأنا قيم التلفات وأثمان البياعات» هذا في الغالبء 
وإلا فقد تكون العروض قي للمتلفات» وأثماناً للبياعاتء فعلى هذا القول 
الصحيح تقوم وقت العقد بأحد النقدين» ويرجع إلى هذا التقويم عند 
المحاسبة. 

الصحيح : أنها إذا اختلفا: لمن الجزء المشروط في المضاربة والمساقاة 
والمزارعة؟ أن القول قول من يشهد له العرف» لأنه من أقوى البينات . 


الصحيح : أن المساقاة والمزارعة عقدان لازمان لدخوم] في الأمر بالوفاء 
بالعقود والعهود» ولكون المقصود منا الكسب والعوض» وليسا من عقود 
التبرعات أو من عقود الوكالات حتى يفسح لأحدهما في فسخها. 

قوله: «ولا يشترط كون البذر والخراس من رب الأرض» وعليه عمل 
الناس»› هذا هو الصواب ک| استدل له في شرحه رحه الله . 
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والصحيح : جواز إجارة الحيوان ليأحذ لبنه» لأن الله أباح ذلك وأجازه 
في الظئيرء والحيوان بمعنى ذلك» ولا مانع من كون عة أعياناً تستخلف شيعا 
فشيئاًء ويكون حافم حال المنافعء فلا دليل على المنعء ولا بخالف ذلك قاعدة 
شرعية . 

الصحيح : الرجوع إلى العرف فيا على المؤجر والمستأجر» والعرف أصل 
بي يرجم إليه في كثير من الشروط والحقوق التي لم تتقدر شرعاً ولا لفظاً. 

والصحيح : أن الإجارة تنفسخ بكل أمر يتعذر فيه استيفاءُ المنفعة من 
موت الراكب ونحوه ولا فرق بين مسائله في الحقيقة. 

والصحيح : أن الأجير إذا عمل لغيره عملا بصناعة أو حمل شيءٍ» ثم 
تلف ذلك المصنوع أوالمحمول بغير تفريط وعد من الأجير: أن له من الأجر 
بقدر عمله» ولو لم يسلمه إلى ربهء لأن الأجرة مستحقة بالعمل لا بالتسليم» 
وبقاءُ الشيءِ المؤجر عليه وإذا كان لا يضمنه فا الذي I‏ ولیس من 
العدل أن جيل لخيره أحالاً ثقيلة من بلاد بعيدة حتى إذا قارب وصوههما أخحذها 
قطاع الطريق أو سرقت ونحو ذلك أن يضيع عمل الأجيرء ويخيب ويتلف تعبه 
وتعب بهائمه مع تلف مال المؤجرء هذا لا تأي به الشريعة أصلاء وهو قبيح 
في فِظر الناس. وما رآه الُوؤّمنون حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحاً كان 
عند الله قبيحاً. وهذا واضح لا إشكال فيه بوجه» ولله الحمد. 

ومسألة الأرش في المعيب لا فرق فيه بين الإجارة والبيع . 

والصحيح : أن الأجير غير ضامن سواء كان خاصاً أو مشتركاأًء لأنه من 
الأمناء الذين لا يضمنون إلا بالتعدي أوالتفريطء ويجمل ماورد عن علي ف 
تضمينهم : إذا كان تعد أو تفريطء وإلا فليسوا غاصيين حتى يرتب عليهم 
الضمانء وأيضاً فالضمان مرتب على اليد والتصرف. فإذا كانت اليد يدا عادية 
رتب عليها الضمان» وإذا كان التصرف منوعاً رتب عليه الضمانء والأجير يده 
غير عادية وتصرفه غير نوع » بل مأمور به من جهة المؤجر. 
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الصحيح : جواز المسابقة على الخيل والإبل والسهام بعوض» ولو كان 
المتسابقان كل منها رجا للعوض» وأنه لا يشترط ملل لأنه بل رخص في 
المسابقةء وأخذ السبق في هذه الثلاثةء ولم يشترط المحللء ولو كان شرطاً 
لشرطه» وتعليلهم بقوهم في اشتراط المحلل لأجل أن يخرج عن شبه القمار 
تعليل فيه نظرء فإنه لا يشترط أن تخرح عن القمار» بل هو قمار جائزء فالقمار 
كله بمنوع حرم شرعاء إلا هذه الثلاثة لرجحان مصلحتها وإعانتها على الجهاد في 
سبيل الله والحديث الذي فيه ذكر المحلل ضعَفه كثير من الأئمةء ولم يروا 
الاحتجاج به . 

والصحيح : أنه لا يشترط اتحاد المركوبين في النوعء ولا القوسين في 
النوع» لأن الإذن في السبق بها يتناول ما كان من نوع واحد» وما اختلفت 
أنواعه» بل الذي يلزم تعيينه الراكب. لاختلاف المقصود باختلاف الراكبين. 

الصحيح : أن العارية المؤجلة تلزم إلى ذلك الأجلء» خصوصاً إذا أذن في 
مشغله بشيءٍ يستضر المستعير إذا رجع فيه» فلا رجوع له ولا ا 

والصواب : أن العارية لا تضمن إلا بالشرطء لدخوها في جلة الأمانات» 
ولأن أسباب الضمان إما تعد وإما تقصير عن الواجب» وإما تصرف لم يؤذن له 
فيه» وهذا مفقود في العارية» ولأن القاعدة: أن ما ترتب على الآذون» فإنه غير 
مضمون. وأما قول النبي ية لصفوان بن أمية . (بل عَارية مدا . 

لماه أا تفن إذا لفت غا محا أن عل اتر ادها 
كقوله: «على اليد ا شات حى تؤدیه» . 

الصحيح : أن مؤنة الدابة المستعارة على من استعارهاء وهذا هو العرف 
الجاري» ويستقبح الناس أن يحسن إليه بإعارة دابة يستعملها أو يركبها 
ويعلفها» ثم يرجع على صاحبها بالعلف. 
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ومن باب الغخصب وغيره 

اما إذا انتقل الغصوب من حالة إلى أحرى» كا إذا أبعدهء أوبنى عليه» 
ونج الب 6 أو جعل الحديد واي فإنه ظاهر أنه بات على ملك 
الت هة واا إذا استحال بالكلية بان كانت البيضة فرخاً و النوى غرساًء 
أو ا حب زرعا ونحو ذلك فان کونه باقياً على ملك صاحبه لا يظهر» بل الظاهر 
ًن هذا من نوع الإتلاف» فيضمن الغاصب مثل المخصوب إن أمكن وإلا 
ف 

والصواب: أن الغاصب يضمن نقص المغصوب بأي حالة كان» حتى ولو 
كان النقص بالسعر فإن نقص السعر وغيره على حد سواءء فإن السعر صفة 
خارجية للعين فتشبه الصفة الداحليةء وأيضاً فلا ينبغي أن يعان الظالم على 
ظلمه بأن يغصب شيئاً يساوي ماثة فتنقص قيمته الكساد فتصير قيمته خسين» 
وكان صاحبه بصدد أن يبيعه بالائة» فيقال: لا يلزم الغاصب شيءٌ من هذا 
النقص: هذا غير صحيح . 

قوم : «والأيدي المترتبة على الغاصب كلها أيدي ضمان» وأن المغصوب 
منه له مطالبة من شاءَ من الخاصب أو من انتقل | إليه المخصوب إطلاقه» فيه نظرء 
فإنه إن أ أنه ياد عن ماله :اجرد عند من وجده عنده» سواء کان 
القاضب أومن ¿ انتقلت إليه» فهذا صحيح › > وإِن ارید أنه إذا تلف تحت يد من 
انتقل إليه بشراءٍ أو هبة أو وديعة أو نحوها أنه يضمن العين» والمنافع لربهاء 
وهو لا يدري بأنه مخصوب» فانه e‏ > بل الصواب أنه لا يضمن من 
لا يعلم أ تر راه كان محرا أو متهباً أو مودعاً أو انتقلت إليه e‏ 
أو صداقاًء أو عوض خلع أو عارية أو غو لأنه غير متعد ولا ظالم» فکیف 
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يضمن المغرور المخدوع الذي فعل ماله فعله شرعاً؟ نعم: الغاصب من 
الخاصب» والعام بأنه مغصوب هذا الذي عليه الضمان. 


والصحيح : ثبوت الشفعة ف ملك من عقار ل تقسم حدوده وتطرق 
طرقه» وأن الشريكين إذا اشتركا في بئر أو طريق أو نحوه من حقوق الملك» أنه 
تثبت فيه الشفعةء وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة. 


والصحيح : أن حق الشفعة كغيره من الحقوق» لا يسقط إلا با يدل على 
الرضا بإسقاطه» لأن الشارع أثبته لدفع الضرر عن الشريك في العقار» فلا 
يسقط ما أثبته الشارع إلا بجا يدل على إسقاطه من قول أوفعل دال على الرضا 
بالإسقاطء وأي فرق بينه وبين سائر الحقوق . . . وأما الأحاديث التي استدل بها 
أا رحمهم الله كالحديث الذي فة اله عة كحل العقال)» والآخر 
(الشفعة لمن واثبها)» فلا يثبت بها حكمء لأنها لم تثبت عن النبي ب فلا 
ينبغي الاحتجاج بها خصوصاً مدم حكم أثبته الشارع» وقد لا يبادر من له 
حت الشفعة لينظر في أمره ويتروىء فمعاجلته في هذه الحال مخالفة لما أثبته 
الشارع له من الرفقء والله أعلم. 


قوله: ولا شفعة بشركة وقف» وقيل ثبت الشفعة بذلكء فيأخذه 
الملستحقون للوقف أو لأنفسهم» فإن كان أصلح للوقف ولم يحصل بذلك عليه 
ولا على المستحقين ضررء أخذه الولي للوقف» وإن لم يكن أصلح وأحبّ 
الملستحقون لريع الوقف أخذه على ملكهم» فلهم ذلك وهذا القول أولىء 
وحاجة أهل الوقف إلى دفع الضرر عنهم أشد من حاجة غيرهم» لأن غيرهم 
يتمكن من نقل الملك لغيره ؤهؤلاءِ لا يتمكنونء فكيف تثبت الشفعة 
لخيرهم ولا تثبت مم؟ ولأن الوقف يدخل في العموم اللفظي والمعنويء فا 
الذي بخرجه؟ . والتعليل بكونه لا يؤخذ بالشفعةء وأن مستحقه غير تام الملك 
لا يضر ولا يفرق التفريق المؤثر. 
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وتقدم أن الصحيح أن الشفعة لا تسقط بوت من له أخذها وأن ورثته 
يقومون فيها مقامه . 

قوله: «فإن قال المشتري اشتريته بألفاي اه الشفيع به ولو أثبت 
البائع أن البيع بأكثر من ألف مؤاخذ وللمشتري بإقراره» فإن قال: غلطتء 


ت 


أو كذبت» أو نسيت» م يقبل» لأنه رجوع عن إقراره» فيه نظر ظاهر» فإن هذا 
الإقرار تبين أنه غلط بالبينة العادلةء وإإغا الذي لا يقبل رجوعه عن إقراره بحق 
الغير إذا كان الحق ليس فيه إلا مجرد الإقرار. 

قوله : «وإن حدث خوف أوسفر رد الوديعة إلى ربما» هذا إذا لم يدل 
الدليل على إبقائها عنده» فيتبع العرف في ذلك وقرائن الأحوال. 

قوله: «وإن أخذ درهاً من غير محرزه» ثم رده» فضاع الكل ضمنه 
وحده» ون رد بدله غير متمیز: ضمن الجميع» لا يبين الفرق بين الصورتين 
ولا يظهر إبجاب الضمان عليه في الجميع» بل الظاهر أنه لايضمن إلا 
ما حصل فيه التعدي» وهو الدرهم وحده» سواء رده متميزاً ام لا. 

والصحيح : أن فسخ الحعالة إذا كان من الجاعل كان العامل حصته من 
المسمى لا من أجرة المخل» لأنه يوجد من العمال من لايعمل إلا إذا كان 
امش اكز من اجر الل > فدخل عل هدا وسار رطا رطا الاعل :فان 
نمه استحقه كله» وإلا استحق قسط المسمى» سواء وافق أجرة الئل أو أقل 
واک 
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ومن كتاب الوقف والهبة 


اشتراط الفقهاء رهم الله أن الوقف لا بد أن يكون على جهة بر وقربةء 
يدل على أن الوقف على بعض الورثة دون بعض يحرم ولا ينفذء وهو الصواب» 
وهو خلاف قول بعضهم في الوصية : «إنه إذا وقف ثلث ماله على بعض ورئته 
أنه نافذ جائز» وهذا من باب الأغلاط المحضةء التي لا وجه اء لأنها خالفة 
للشرع من كل وجه» وإذا كان الوقف شرطه القربة باتفاق الفقهاءء فالوقف ممن 
عليه دیون یضر بها غير نافذ» ولو کان م حجر عليه» خصوصاً ذا ظهر من قرائن 
أحواله أن قصده بوقفها تحجيرها عن غرمائهء فهذا النوع لا يكن أحداأً من 
الفقهاء المعتبرين أن يزه وينفذه» لكونه ظلا متكررا وغدرا ظاهراً. 


قوله: فلا يصح على مجهول کرجل ومسجد» ولا على أحد هذين» ولا 
على عبد ومبعض : فيه نظرء فإنه لا مانع من ذلك فإنه إذا علم أن قصده 
رجل من رجال المسلمينء أومسجد من مساجدهم» فإنه صحيح يصرفه 
الناظر إلى من يراه أصلح من الرجال والمساجد» وكذلك الوقف على الأرقاء 
شبيه بمسألة البة هم والرقيق دى له ويتصدق عليه» ويكون ذلك أيضاأ إعانة 
لسیده عليه . 

فالصواب: صحة الوقف المذكور وهو الموافق للأصول الشرعية. قوهم في 
مصرف الوقف المنقطع : «إنه يرجم إلى أقارب لوقف الوارثين بقدر إرثهم»» 
والرواية الأخحرى: «إنه يصرف على الفقراء المساكين فإن كان في أقاربه من هو 
كذلكة افا أحق من غيرحي وخا عو الذي بعلب غل مقاصمد الرققين 
للأوقاف الشرعية . 
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واعلم أن كلام الفقهاء رجهم الله في مسائل الوقف على الأولادء وأحد 
الورثةء من قوهم يقدم ذا أو يقدم كذاء وإغا ذلك كلام مطلق راجع إلى 
و ألفاظ الوا ولكنه حمول على المقيد في الشرع» وفي كلام الفقهاءء 

أنه لا محل لأحد أن يوقفَ وقفاً يتضمن المحرم والظلم بن يکون وقفه 
e‏ الورثة دون الآخرين» أو على حرمان من همم الحق» 
وهذا القيد يتعينء لأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى» ونهى عن الظلم» 
واش بالعدل» فكل ما حالف هذا فإنه مردود على صاحبه» غير نافذ التصرف» 
فإن العبد ليس له أن يتصرف في ماله بمقتضى شهوته النفسية وهواه» بل عليه 
أن لا يخالف الشرع» ولا بخرج عن العدلء وإن فعل ذلك كان ذلك باط 
بمقتضى قوله َل : 

(منٰ عمل عملا ليس عَلَيهِ مرا فهو رَد . 

ومن هنا تعرف معنی قوم : وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث 
و حرمانہن عمل بہا. 

وكذلك معنی قوهم : إن وقف الثلث على بعض الورثة صحيح» وغير 
ذلك غا هو ملحوظ فيه مرد اللفظ . 


والصواب: أنه يغتفر في أواب التبرعات مالا يغتفر في نوات 
المعاوضات. لوجود الفرق بين الأمرين» فعلى هذا يصح هبة المجهول» سواء 
تعذر علمه أو لم يتعذر» لأنه بذل ذلك لا في مقابلة عوض على ما هو عليهء فلا 
مانع من صحته ونفوذه . 

قوههم في إبراءِ مدينه من دينهء ونحو نما هوي الذمة: nt‏ 
يرض من عليه الحق وتعليلهم بأنه إسقاط» فيسقط سواء رضي أو کره» وأنه 


لا يغتفر إلى القبول» فيه نظر ظاهر؛ فإن الإنسان لاخر أن يكن تة 
غيره» ولا فرق في هذا الباب بين هبة الأعيان وهبة الأوصاف والديون. 


۱4 


والصحيح : أن تصرف الأب في مال ولده الذي يصح تلكه له 
صحيح › لأنه متضمن للتملك› وقوهم في تعليل الملع «إن ملك الابن عليه 
(أنتَ وَمَالْك لأبيك) فإنه کا أنه له أن يتملكهء فله أن ينوي تملكه ويتصرف 
فيه» وهو لا يتصرف فيه بالنيابة عن الولدء وإنغا يتصرف فيه بحسب أنه ملك 
له» وليس للشارع غرض في قول الأب تلكته ثم يقبضه ثم يتصرف فيه» وإغا 
امراد أن الأب في مال الولد حكمه حكم ولدهء يأخذ ويبيع ويؤجّر ويفعل كل 
ما لا يضر الولد. 

قوله : «فإن وص جي ومیت يعلم موته» فالکل للحي» . 

الصحيح : القول الآخر: إن الحي له النصف فقط كجهل موته لأنه: 
كيف يتملك شيا أو يكون له شيءٌ لم يلك إياه؟ 

قوله : «وتصح الوصية بکلب صيد» وزیت متنجس» وله ثلثه)ا ولو کثر 
المال إن لم تجز الورثة» هذا غير صحيح . 

فالصواب: أن له الكلب كلهء والزيت المتنجس كلهء إلا إن كان قد 
أوصى بثلث ماله» ثم أوصى بمذه زيادة على الثلث فإنه يفتقر إلى إجازة بقية 
الورثة» وکيف لا يكون له جمیع ذلك» وهو صاحب أموال عظيمة » وم يوص 
بغير الكلب المذكورء والزيت» وتعليلهم ذلك بأنه «لا بد من سلامة ثلثي التركة 
للورثة ولیس من التركة شيءَُ من جنس الموصى به) : غير ظاهر»› فإنه ناقص 
عن الأموال التي تتمول» فكيف يصحح الوصية بالمال الكثير المتمول ولا 
وهذا واضصح › ولله الحمد. 
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۱710۵ 


ومن كتاب الفرائض 


والصواب : أن الجد لأب وإن علاء يحجب الإخوة مطلقاًء لأن الله 
سماه أبأء ولأنه قائم بالإنفاق مقام الأب في غير ما استناءء ولأن بني الإخوة 
بالاتفاق لا يرثون مع الجد الأعلى» ولأن الله تعالى ورّث الإخوة في الكلالةء 
وهي : من لا ولد له ولا والد والوالد يشمل الأب والجدء فليس للإخوة ميراث 
معهم» ولأن المورثين للاخوة مع الجحد ليس معهم في ذلك دليل» وهم تلفون 
في كيفية إرثهم اختلافا كثيرأء ومسائلهم معه غير منضبطة على القواعد 
الشرعية» فدل ذلك على ضعف القول بتوريث الإخوة مع الجحدء والله أعلم. 

والصحيح : أن الإخوة المحجوبين لا يحجبون الأم عن الثلثء لأن قوله 
تعال : 

إفإن كان لَه إخوة) [سورة النساء: الآية ]١١‏ 
المراد بهم الوارثون» فكا لا يدخل فيهم المحجوب بوصف» لا يدخل المحجوب 
بشخص.» ولأن قاعدة الفرائض: أن من لايرث لايمحجب» لا حرمانا ولا 
نقصاناًء ولأن الحكمة في تنقيصهم للأم» لأجل أن يتوفر عليهمء فإذا م يكونوا 
وارثین لم یکونوا حاجبین» والله أعلم. 

والصحيح : أن كل جّدة أدلت بجّد وارث» انها ترث» ولا ينافي ذلك 
الحديث الذي رواه النخعي أنه ية وَرّث ثلاث جداتء واحدة من قبل الأم» 
واثنتين من قبل الأب لأن هذا إخبار بالصورة الواقعة» ولا فرق بين أم الجد 
وأم جد الأب» وما فوقها لاستواء الجميع بالإدلاء بالوارث. 


۱7١ 


والصحيح : أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض لعدم الدليل 
البيْن على أن الرد خصوص بغير الزوجين» أما قوله تعالى: 

واوو ۱ الأرخام بَعْضهُمْ اول ببعض) [سورة الأحزاب: الآية ]١‏ 
فإنه كا لا يدل على أنهم الوارثون بالفرض دون الزوجين» فلا يدل على 
انهم الملخصوصون بالرد» ويدل على ذلك أن العّول الذي هو ضد الرد يتناول 
می أهل الفروض [الزوجين وغيرهم] وحالة الرد نظير حالة الول وأيضا 
المعنى في العَول والرد معنى واحد» فالعول إذا تزاحمت الفروض» ولم يكن أن 
يكمل لكل واحد فرضه»ء فإن المسائل تعول» وتنقص الفروض بقدار 
ا لحصص» والرد إذا قلت الفروض وبقي بقية لا وارث ها إلا أهل الفروض»ء 
بأن لم يكن عصبةء فإنها ترد عليهم بقدر فروضهم» وهذا واضح» ولله الحمد. 

والصحيح أن المفقود ينتظر حتى يَعْلِبَ على الظن أنه غير موجودء وأنه 
لا بجحدد بتسعين سنة ولا غيرهاء لعدم الدليل على التحديدء ولأن القاعدة 
الشرعية أنه متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة الظن في كل مسائل 
الدّينء ولأن التحديد كا أنه غير منقولء فإنه غير معقول» فإنه - على القول به 
إذا فقد من ظاهر غيبته السلامة» وكان له عشرون سنة انتظر سبعين سنة» 
فإن كان له تسع وثمانون سنة انتظر سنة واحدة» وهذا ظاهر الفساد» ولكن 
تحد المسألة كنظائرها بأن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مدة للانتظار. 

ونختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص؛ هذا الذي تطمئن 
إليه النفس والقلب. 

والصحيح : أنه إذا مات متوارثان» وجهل السابق منها بالموت أنه 
لا يتوارثان» سواء حصل اختلاف بين ورثة كل منها أ لاء لأن شرط الإرٹ 
تحقق حياة الوارث بعد موت مورثهء أو إلحاقه بالأحياءء كالمفقودء وهنا هذا 
الشرط مفقود» يوضحه أن الله تعالى ذكر في المواريث أن الحي له كذا وكذا ما 
ترك الميت» وهذه الصورة لا تدحل تحت ذلك» ولأن الأصل عدم استحقاق 


۱۹۷ 


الإنسان لمال غيره حتى يعلم السبب الذي استحق بهء والآثار في هذا الباب عن 
الصحابة رضي الله عنهم متلفةء فوجب الرجوع إلى الأصول الشرعية» 
والألفاظ القرآنية . 

والصحيح : أن المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر» ولو ظهر ذلك 
منه: انه يتوارث هو وقرابته المسلمونء كا كان المنافقون في زمن النبي اة 
تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة» ويتوارثون مع قراباتهم المسلمينء ولأن 
الحكم إنغا هو في الدنيا على الظواهرء وأما أحكام الآخرة فإنها على البواطن . 
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ومن باب النكاح وتوابعه 

الصحیح : أنه إذا علم أن غیره قد خطب لا يحل له أن بخطب حت يأذن 
الخاطب أو يردء وأما إذا جهل الحالء أو استأذنه فسكت فإنه لا جوز له الخطبة 
في هذه الحال» لأن النبي ب هى أن بخطب الرجل على خطبة أخيه حتى 
ينكح أويترك» والنهي يدحل فيه إذا جهل الحالء وإٍذا استأذنه فسکت لأن 
السكوت ليس بترك. 

وقد تقدم أن الصحيح : صحة العقود بكل لفظ دل عليها: سواء كانت 
بيعاً أو إجارة أو هبة أو نكاحا أو رجعة أو غير ذلك فعلى هذا ينعقد النكاح بكل 
قول دل عليه» وفهمه المتعاقدان ول يلتبس عليه)|» وسواء كان بلفظ العربية 
أو غيرها للقادر على العربيةء وغير القادر كا تقدم الدليل على ذلك. 

والصحيح : أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من 
لا ترضاهء لقوله بل : 

(لا تكح الام حت بَسْامَرَء ولا تكح البكرٌ حتى تستأذن). 

الحديث متفق عليه» وهذا عام للأب» وغيره. 

(وعن ابن عَبّاس رَضِيّ الله عَنْا أن جاريةُ بكرا أت رَسول الله ك 
فذكرَّتٌ أن أباها زوَجها وَهِيّ كارهةًء فخَيّرّها النبيٌ بة). أخرجه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه. 

وهذا هو الاعتبارء فن الأب ذا کان لا جبرها على بیع شي ءِ من ماهاء 
فكيف بجبرها على بُضعها الذي ضرر كراهتها أعظم وأضر من المال بكثير؟ 

والصواب المقطوع به: أن العدالة ليست شرطاً في الولي فيزوج الولي 


۱۹ 


الفاسق مولیته» کا هو المعمول به ف سائر الأوقات» ول یشترط الشارع العدالة 
في ولاية النكاح. 

وأما قوهم لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسقء فإغا ذلك في ولايات 
الأموال ونحوهاء ما تدخله المطامع والتهم» وأما ولي النكاح فقل أن يوجد من 
لا بختار لموليته أصلح مايقدر عليه» ولو كان من أفسق الناس» وأيضاً ولاية 
النكاح بمنزلة باقي التصرفات التي تنعقد من العدل والفاسقء والله أعلم . 

والصحيح : أن كون الزوج والزوجة عفيفا عن الزنا وعفيفة عنه شرط في 
الزانية حتی تتوب» ک)ا قال تعالى : 

«الرّاني لا يكح إلا رة أومُشركةء والرانية لا ينها إلا رَانِ 
أو مشر وَحُرمّ ذلك على ألُوْمبين) ‏ [سورة النور: الآية ]٣‏ 

وكا قال تعالى بعد ما أحل المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 
وتوا الكتاب من قبلكم» فقال: 

حصن غير مُسَافِجينَ ولا مُنَخِذِي أخذان)» 

[سورة المائدة: الاية ]٥‏ 

ولأن الزنا من أحد الزوجين يفسد الفراش ويذهب مقصود النكاح» 
ويحصل فيه من المماسد والمضار ما يوجب اشتراط العفة» والله أعلم . 

والصواب: أن تحريم المصاهرة لا يثبت إلا بالنكاح» لا بالزنا والسفاح» 
لأنه لا يدخحل في لفظه ولا معناه» ولا یکن قیاسه عليه بوجه . 

والصحيح : أنه لا يسقط خيار المعتقة تحت عبد إلا بإسقاطها أو بتمكينها 
مع العلمء لأنه حى ها ثابت لا يسقطه إلا الرضى بإسقاطه» ومع تمكینہا مع 
الجهل: ليس برضى . 

قوهم : «ولا یثبت الفسخ بغبر العيوب المذكورة» کخرس وطرش وقطع 


۱۷۰ 


يد أو رجل أو عضو» فيه نظر ظاهر» بل الصحيح ما قاله صاحب المدى: إن 
النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقودء ولأن الأصل السلامةء فكأن 
عدم هذه مشروط في العقد» والله أعلم. 

والذي يقتضيه الدليل: أنه إذا أسلم أحد الزوجين» وتأحر إسلام 
الآحرء فإن أسلم المتخلف في العدةء فه) على نكاحهاء وإن انقضت العدة 
جاز للزوجة أن تتزوج» فإن لم تتزوج» وأسلم الزوج بعد ذلك» وأرادها 
واختارته ردت إليه بغیر نکاح . 

قوله : وإن تزوجها على أف هما وألف لأبيها صحت التسمية» فلو طلق 
قبل الدخول وبعد القبض رجع عليها بالألف دون أبيهاء وكذا إذا شرط الكل 
له وقبضه الأب» ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه: الصحيح 
الوجه الثاني : وهو أنه يرجع بالصداق أو نصفه على من قبضه» سواء كان الأب 


أو الزوجة . 


والصحيح : أن الذي بيده عقدة النكاح» هو الأب الذي له التملك من 
مال ولده والعفو عنه» وهو ظاهر الآأيةء فإن الخطاب للأزواج بقوله : 

«وإن عقون بن قل أن موم وذ َم ن قيضا يضف 
ما فرضتم ‏ [سورة البقرة: الآية ۲۴۳۷] 

أي هن» أو فأعطوهن نصف ما فرضتم» إلا أن يحصل أحد الأمرين: إما 
عفوهاء أو عفو وليها الذي بيده عقدة النكاح» فإذا حصل أحدهما فلا يجب 
عليكم أا الأزواج شيءء ولأن العطف يدل على هذا المعنىء ولأنه لو اراد أن 
الذي بيده عقدة النكاح الزوج لقال: إلا أن يعفون أوتعفوا عن جميع 
ما فرضتم › أو نحو ذلكء ک) هو ظاهر واضح › ولله الحمد. 

والصحيح : انه لا يصح تفویض اللضع بان يزوجه بشرط عدم المهرء 
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ان المهر شرط في النكاح» لا يخلو النكاح منه» إن کان مسمُی وجب المسمى › 

وإن كان مشروطاً نفيه فالنكاح باطل» كا دل على ذلك الآيات 
والأحاديث الكثيرة المتنوعةء ولو كان لأحد رخحصة أن يتزوج من دون مهر 
لأسقطه ييه عن الرجل الذي قال له: 

(التمس ولو خاتماً مِنْ حَديد). 

فلم جد فزوجه على مامعه من القران. 

والصواب : أن الوطءَ المحرم کالزنا ‏ لا يوجب للمهر ولا جب به 
عوض»› وإغا يضمن ما ترتب عليه من الإتلاف لأنه ية هى عن البغىّ» ولأنه 

قولهم : «أو سلمت نفسها تبرعاً فليس ها منع نفسها حتى تقبض صداقها 
ا لحال» فيه نظر ظاهر» بل الصواب أن هما منع نفسها حتى تقبض الصداق 
ا حال سواء امتنعت أو لاء أوسلمت نفسهاء على أنه سَيّقبضها ثم امتنع من 
إقباضها كسائر العقود التي فيها عوض» ولا فرق - في الحقيقة - بين النكاح 
وغیره» بل النكاح أقوی من سائر العقود في وجوب المال فيه والشروط . 


وقوهم في تعليل ما قالوا: «لرضاها بالتسليم» تعليل غير وجيه» فإنها ۾ 
ترض بالتسليم مطلقأًء وإغا رضيت بحسب ما سيْقبضها صداقهاء فلا ل 
يقبضها كان ها الامتناع» والله أعلم. 

والضرات آبه شن :ماش كل شن ارون للأ خر با مروف :وأن 
الطبخ والخبز وخدمة الدار ونحو ذلك واجب عليها مع جريان العادة بذلك 
لإن هذا هو المعاشرة المعروفة التي كأنها مشروطة في العقدء وكذلك الوطءٌ وغيره 
يجب بالمعروف» ولا يتقدر ذلك بثلث سنة ولا غيرهاء وكا أن الطعام والكسوة 


¥۲ 


في قوله تعالٰی : 

وَعَاشروهُنْ بألغروف) ‏ [سورة النساء: الآية ]١١‏ 

وقوله ئ : 

(وهنٌ عَلَيكُم رهن وَكِسوتهنٌ بألَعرُوف). 

قوله «ویکره الوطءُ برای اس وش والتحدث ما جری بینم|) . 

والصحيح : أن ذلك يحرم للنهي الشديد في ذلك» ولا يترتب عليه من 
المغاسد. 

والصحيح : أن الخلع لا بحسب من الطلاقء ولو كان بلفظ الطلاق 
ونيته» لأن الله تعالى جعل الافتداءَ غير الطلاق» وذلك عام» سواءٌ كان بلفظه 
الخحاص اا آخر» ولأن العبرة بالقصود والمعاني» لا بالألفاظ والمباني . 
ماء أن في الأب من الشفقة ‏ وله من الحق وجواز التملك والأخذ من مال 
ولذه ‏ ما يوجب أن يكون له احق الأكبر في ذلك وفي غيره. 

والصحيح : أن السكران ‏ ولو بمحرم ‏ لايقع طلاقه» كا لا تقع 
عقوده» فعباداته لاأغية» وعقوده لاغيةء كذلك إقراره - على الصحيح = 
وطلاقه» ولأن الشارع ل يعاقبه على المسكر بغير الحده ولأن القول بوقوع 
الطلاق يوجب عقوبة من ل يذهب» وهي الزوجة» ولأن شرط الطلاق قصده» 
والسکران لا قصد له. 

ورجح الشيخ تقي الدين بن تيمية: أن الطلاق لايقع إلا واحدة 
hi,‏ اًلفاظ الطلاق› ولو صرح بلفظ الثلاث» أو اة اال 


أو غيرهاء واه لاتقع الثانية إل بعد رجعة صحيحة» ونصر هذا القول بوجوه 
رة جدا من وقف على كلامه فيها م يسعه خالفة هذا القول» لقوته ورجحانه 


NYY 


وكثرة آدلته وضعف ما قابله» وكذلك رجح رحه الله تعالى» أن يين الطلاق 
كسائر الأيان تدخلها الكفارةء ولا تكون بنزلة الطلاق المعلق تعليقاً عضا 
وذكر الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنةء والاعتبار على هذا القولء وأنه داخل 
في عموم الأيان التي جعل الله هما تله وأطال الكلام في ذلك جداًء وأنه القول 
الموافق للأصول الشرعية والمعاني الفقهيةء والألفاظ النبوية» والله تعالى أعلم. 


والصحيح : أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أوجاهلا لم يحنث» لافي 
طلاق ولا عتاق ولا غيرهماء لأن الله تعالى رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطىء 
من دون استفناءء ولأنه لا فرق بين اليمين بالله والحلف بالطلاق والعتاق 
وغيرهماء لأن المغلب في ذلك حق الله تعالى . 


والصحيح : أن الرجعة لا صل جرد الوطءِ حق ينوه رجعة» لأن 
الرجعة حقيقتها ترجیع زوجته المطلقة إل ما كانت عليه قبل ذلك» وهذا 
لا بحصل بمجرد الوطء. 

والصحيح : أن الإيلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق والعتق وغير ذلك» 

لِلُذينَ ولون من نسَائهمٌ ٠‏ ([سورة البقرة: الآية ]۲٠١‏ 

والصحيح : أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها ليس عليها في الحنث إلا 
كفارة يمينء لأن الله تعالى جعل الظهار وكفارته صادرة من الرجل على المرأةء 
وأما العکس فکا لا یسمی ظهاراً فليس فيه كفارته الخاصة» ولا يصح قياس 
المرأة في هذا الموضع على الرجل؛ لوجود الفوارق الكثيرة بينها وبينه . 

قوله في الكفارة: «وإن غذّى المساكين أو عشاهم ل زه لعدم تملیکهم» 
فيه نظر» بل الصحيح أن ذلك يجزيه» وأنه داخل في قوله تعالى : 

#فکفارته إطعَام عَشَرَة مَساکين» [سورة المائدة: الآية ۸۹] 
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وفي قوله : 

قإِطْعَام ن مسکیناً) [سورة المجادلة : الأية ]٤‏ 

وهذا هو الإطعام الذي يعرفه العرب» وأما تمليكهم الطعام» فنهاية الأمر 
أنه ملحق به. والله أعلم . 
عدة حى يعود» فتعتد به أوتبلغ سن الإياس» فتعتد عدة أيسة» هذا فيه نظرء 
فإنه إذا غلب على الظن أنه يعودء كا إذا ارتفع عن المرضع مدة الرضاع» فإنه 
يغلب على الظن أنه يعود بعد الرضاع»› فهذه تنتظر حتی یعود» وأا إذا م يظن 
عوده فإنها تعتد سنة كاملةء تسعة أشهر احتياطاً عن الحملء وثلاثة للعدة. 

والقول بأنہا تنتظر حتى تبلغ سن الإياس: ضرر عظيم عليهاء لا تأي به 
الشريعة. 
والصحيح : أن الموطوءة بشبهة» والزانية» ونحوهن لا تعتد بعدة زواج» 
بل تستبرىء استبراءَ الإماءِ بحيضة بعدم دخوهن في نصوص عدة الزوجات» 
ولعدم صحة قياس السفاح عل النكاح» ولأن للزواج عدة معان في حكمة 
العدة» بخلاف الموطوءة وطئاً حرماًء فإنه ليس القصد إلا معرفة براءة رهمهاء 
وذلك حاصل بحيضة واحدة. 

والصحيح : أنه لا جوز للمرأة الحادة لبس الأبيض الحسن» كالإبريسم 
ونحوه» وقول المجوزين إن حسنه من أصل الخلقة فرق غير مؤثرء فالتأثير إغا 
هو الفرق بين اللباس الذي يدعو إليها ويرغب فيهاء وبين ما ليس كذلك من 
لباس المهنةء وأما الألوان فلا عبرة بها. 

والصحيح : أن الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد إطلاق الراضع للثدي› 
أو انتقاله إلى ثدي آخر» بل لا بد من رضعة كاملةء لأن هذا هر المتبادر شرعا 
ولغة وعرفاً. 
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ومن كتاب النفقات وغيرها 

والصحيح : أنها لا تسقط نفقة الزوجة عن زوجها إلا بنشوزهاء 
ومعصيتها إياه» وأما حبسها وسفرها الواجب أو المباح بإذنه فلا يسقط نفقتهاء 
لأن الأصل وجوبما ولا مسقط هاء وليست في مقابلة الاستمتاع فقط فإنها تجب 

م 

للمريضة ولو لم يكن استمتاعه بهاء وكذلك النفسَاءُ ونحوها. 

وإذا اختلف الزوج والزوجة في النفقة» فالصحيح أن القول قول الزوج 
إذا شهد له العرف والعادة بذلك. لأنه وإن كان الأصل وجوب النفقة عليهء 
فإنه يعارض هذا أصول أخر وظواهر كثيرة» فإن الأصل أن نفقتها إنغا كانت من 
زوجهاء والظاهر الذي يقارب الجزم في كثير من ذلك يصدَق قوله. 

والصحيح : أنه بلك إجبار زوجته على رضاع ولدها بلا أجرة ما دامت 
في حباله» لأن هذا هو العرف» فيجب الرجوع إليه» ولأن الله تعالى ل يوجب 
على الزوج لزوجته التي ترضع ولده غير النفقة والكسوة» والله أعلم . 

والصحيح في مسألة الحضانة: أن الترتيب الذي ذكره الأصحاب فيهاء 
وإن اعتبرناه» فإغا ذلك إذا ل تتحقق مصلحة الطفل بغيره» فإن تحققت» وكان 
المؤحر أصلح لهء أوالمقدم أضر عليه» كان الواجب اتباع مصلحة الطفلء 
ويدل على هذا أن هذا الباب كله مقصوده القيام بمصالح المحضون» ودفع 
مضاره» فمع الاشتباه يقدم من كان مظنة حصول ذلك» ومع التحقق يرجع 
إلى الأصل المذكور. 


والصحيح : وجوب النفقة لكل زوجة غر ناشز ‏ حى الصغيرة 
والمسافرة خحاجتها بإذنه ونحوها لأن الأصل وجوب النققة لكل زوجةء کا 


۱۷ 


تجب بقية أحكام الزوجيةء ولا نسلم أن النفقة علتها إمكان التمكين فقطء بل 
العلة الأصيلة کونها زوجة غير ناشزء ويؤيد هذا وجوب النفقة على الزوج 
الصغير» وللزوجة المريضة» والحائض. والمحرمة» ونحوهن» مع أن التمكين 
من الوطءِ غير مكن حسًا أو شرعاً والله أعلم . 

وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد والشافعي رضي الله عنها. 

والصحيح : أن للزوجة منع نفسها من زوجها لقبض صداقهاء سواء 
مکنت قبل ذلك أم لا وسواء کان الا أو مؤجلا وحل» والزوج موسر به» 
لأن هذا هو الأصل الثابت في جميع العقودء والمعاوضات : أن أحد المتعاوضين 
إذا منع العوض فللآخحر منع المعوض» كالبيع والإجارة ونحوهماء ولأن 
التعليل بقوهم : لوجود التمكين الذي هو استيفاءٌ للمعقود عليه فإنه لم يستوف 
إلا ما مضی › وأما ما يستقبل فإنه إلى الآن ل یستوفه » وأما رضاها» فاا ل 
ترض ببقاءِ المهر في ذمة الزوج» وإنغا سلّمت نفسها إحساناً للظن بزوجها أنه 
لا ينعهاء فإذا ظهر خحلاف ما ظنت ملكت الامتناع حت تقبض الصداق. والله 
أعلم . 

والصحيح [الرواية الأخرى عن أحد] أن المرأة لا تملك الفسخ لعسرة 
زوجهاء إلا إذا وجد منه غرور اء لأن الله يقول: 

لليف دو سَعَةٍ مِنْ سه وَمَنْ َر عَلَيهِ رر َليِق ما آتاه ا 
لا يكلف الله فسا إلا ما آتاها) ‏ ([سورة الطلاق: الآية ۷] 

فلم يجعل لزوجة المعسر الفسخ. وأيضاً لم يثبت عن النبي بل جواز 
الفسخ لإإعساره. والله أعلم . 

واختار شيخ الإسلام : وجوب النفقة للأقارب» ولو كان وارثاً هم 
برحم » لأن الله أطلق ف قوله : 

ووعَلى الؤارث ميل ذلك [سورة البقرة: الآية ۲۳۳] 
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مع أل الحاجة للنفقة في الغالب أشد من الحاجة إلى الإرث. والله أعلم. 


ولم يتحرر لي في الحضانة _ في تقديم بعض النساء على بعض - ضابط 
تطمثن إليه النفس» إلا أنه يراعى مصلحة الملحضونء وأنُ من تحققت فيه» فهو 
أولى من غيره وإن كان أبعد ممن لايقوم بالواجب. وهذا مراد الأصحاب 
بقوهم : «ولا يمر اللحضون بيد من لا يصونه ويصلحه» لأن كل ولاية إغا 
يستحقها من كان أعظم قياماً بالمقصود منها» . 

وكذلك: الصحيح مارجحه ابن القيم في الهدى: أن الرقيقء 
والفاسق» وكذلك المزوجة - خصوصاً إذا رضي زوجها - مم الحضانة وأنه 
لا يسقط حقهم منهاء لعدم الدليل المسقط لحقهم» ولتمام مصلحة المحضون» 
ولوجود هذه الأمور في الصدر الأولء وأنه م ينقل أن أمَاً عزلت عن حضانة 
أولادها لرقها أو فسقها. 
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ومن كتاب الجنايات 


الصحيح : أن الضابط الذي ذكره أصحابنا في قتل العمد العدوان: أنه 
القتل با غلب على الظن موته به أنه مطرد على عمومه لا يستثنى منه شيءٌ 
_ حتى ولو غرزه بإبرة أو شوكة في غير مقتل» وخرج دم كان من شبه العمدء لعدم 
الدليل على إخراج هذه الصورة من العموم» ولشاركتها لسائر أنواع شبه العمد. 

والصحيح [الرواية الأحرى عن الإمام أحمد] أنه كا جب القصاص على 
شريك الأب» وشريك الحر في قتل القن وشريك المسلم في قتل الكافرء 
فكذلك مجحب على شريك المخطىء والمقتص وغير المكلف والسّبّع لوجود القتل 
العمد العدوان» ولعدم المسقط. 

والصحيح [الرواية الأخرى عن الإمام أمد. التي اختارها شيخ 
لإسلام]: أنه يفعل بالجاني كا فعلء كا رض النبي يل رأس اليهودي الذي 
رض رأس الحارية بين حجرين»ء فك أجاز الله أن يعاقب الجاني بمثل ما عاقب 
به» وفيه من تام الردع ماهومن حكمة الشارع . 

قوله : «إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحةء فله أن يقتص موضحة» 
وله أرش الزائد»ء هذا قول ابن حامدء وقول أبي بكر: إنه خير بين أن يقتص 
موضحة ولا يأاخذ أرشاً زائدأء أويأخذ الدية أقرب إلى الصواب» لأنهم قد 
ذكروا أنه إذا قطع الأشل طرف الصحيح فله أن يأخذ الدية أو يقتص بلا 
أرش» وإذا قطع الجاني من منكبه وخيف الجائفة» فله أن يقتص من المرفق بلا 
شيء» والظاهر أنه لا فرق بين الأمرين» والله أعلم. 

قوله [في باب الديات]: أو بالت دابته في الطريق ويده عليها لزمته 
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دیته» وقال: «في المغني› والشرح› وصاحب الفروع»: وقياس المذهب: 
لا يضمنه» وصوبه ف [الإنصاف]» وهذا هو الظاهر» لأنه م يتعد بذلك» 
والطريق المشترك له فيها حق» ولم تزل دواب المسلمين تبول في أسواقهم وطرقهم 
ولا يعدون ذلك د والله أعلم . 


والصحيح [الرواية الأخرى عن الإمام أحمد] أن الأصل في الديات 
الإبلء والباقیات أبدال عنپاء ویدل على ذلك أمور: 

منها: رفع عمر دية الفضة في زمانه لما رخحصت» ولم ينكر عليه أحد من 
اسحا 

ومنها: أن التغليظ والتخفيف خاص ف الإبل. 

ومنہا: أن دیات الأعضاءء والشجاج» والغرة» کل ذلك مقدر بالإبل» 
فلو کان غیرها اأص لتت فيه هذه الأشياءء والله أعلم . 
اخحتارها الموفق› والشارح» والشيخ تقي الدين وغيرهم » وهي الصحيحة» 
لأنه لا نص في إلحاقه بالحرٌء بالنسبة إلى القيمةء ولأن ديته في نفسه قيمته» 
فكذلك ما دون النفس» ولأنه من حملة الأموال التي يعتاض عنها» وتضمن 
بالإتلاف فوجبت القيمة في النفس» وما نقص منها فيم دونهاء والله أعلم . 

وعنه : لا كفارة على قاتل نفسه ملفا ورجحه المرفق»› لأن سياق ية 
الكفارة: ف قتل غیره» ولقوله تعالی : 

لإندية اة إلى أهله) . [سورة النساء: الآية ]۹٣‏ 

ولا جب عليه الدية في قتل نفسه» ولقصة عامر بن الأكوع حين رجع 
إليه ذباب سيفه فقتله» ولم يأمر فيه بكفارة . 
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ومن كتاب الحدود وغيرها 
الصحيح : أن الحد يؤخر للمرض الذي یرجی برؤه» وكذلك للحر 
@ 

والبرد الذي بخاف منه التلف» لتأخير النبى ية الحد عن النفساء بعد الولادةء 
ولأن المقصود التأديب. لا إتلافهء وقد أمكن أن بحد بأسواط معتادة» بمحصل ہا 
النكاية له ولغيره. 

والصحيح : آنہا تحد إذا حملت من لا زوج هما ولا سيد إذا لم تدع شبهة 
[أي وتدل القرينة على ذلك] وهو إحدى الروايتين» اختارها شيخ الإسلام رمه 
الله » ك دلت عليه خطبة عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

وفي عدم حد من وطىء ميتة نظر» فإن وَطأها أشنع من وطء الحية شرعاً 
وعقلاً واا حى روي عن الإمام أحمد: أنه محد حدین »› وذلك لتناهي قېحه 
وشناعته وذ فحشه . 

وعن أحمد: لا يشترط أن يأتي الشهود الأربعة في الزنا في مجلس واحد» 
بل لو جاءوا في مجالس لم ترد شهادتهم» كالإقرار» وكذلك لوشهد اثنان أنه 
وطئها في بیت أو يوم» وآخران أنه وطئها في یوم آخر» أو بیت اخر» لأنه لا دليل 
على اشتراط المذكورات. والشهادة المذكورة لايناقض بعضها بعضاء 
ولا تعارض فيهاء بل في الأخيرتين لم يزد الأمر إلا شدة. 

والصحيح : أن حد القذف لله تعالى فلا يسقط بعفو المقذوف لعموم 
الآية الكرية» وهى : 

إوالذِين يرمُونَ الْمُحصنات. ‏ [سورة النور: الآية ]٤‏ 

ولعموم المصلحة ف إقامته . 
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واخحتار شيخ الإسلام في حد الخمر: أن مازاد على الأربعين ليس 
بواجب على الإطلاق» ولا منوع على الإطلاقء بل يكون راجعاً للمصلحة» 
وعلى هذا القول تدل قضايا الصحابة رضي الله عنهم. 

قوله: «ويحرم العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام» ولو لم يسكر» [هذا من 
مفردات المذهب] وقول الجمهور أصح» وهو أنه لا يحرم حتى يخلى» ولكنه يكره 
إذا مضت عليه ثلاثة أيام على وجه الاحتياط» كا كان النبي بل يطعمه الخادم 


ونحوه. 

والصحيح : جواز حد التعزير على عشر جلدات» بحسب الصلحة 
والزجر› والمراد بقوله َه : 

(لا يُجُلد خد قوق عَفْرٍ جَلْدَاتِ إل في خد ِن خود الل : 

أن الحد المراد به المعصية» وأن الذي لا يزيد على ذلك تأديب الصغيرء 
والزوجة» والخادم» ونحوهم ف غير معصية . 

والصحيح : أنه يقطع بسرقة العبد الكبير» كا هوأحد الوجهين في 
المذهب» للعمومات› وعدم اللخصص»› وعدم ما يدل على سقوط القطع . 

والصحيح أيضاً: أنه يقطع بسرقة الحر الصغير إذا كان عليه حلى 
أو غيره يبلغ نصابا» للعموم› ولعدم المسقط . 

وقوهم : «إنه تابع لا يدل على السقوط» بل قال بعض الأصحاب: إنه 
يقطع بسرقة الحر الصغيرء ولو لم يكن عليه حلى» وما ذلك ببعيد. 

قوهم : «إذا دحل الحرز فذبح فيه شاة» وقيمتها نصاب فنقصت بذبحه» 
ثم أخرجها فلا قطع عليه» فيه نظر ظاهر. 

ومن العجيب قول صاحب الإنصاف: « بلا نزاع أعلمه» والله أعلم . 

قوهم : إذا ادعى السارق أن المسروق ملكهء أوأذن له فيه لم يقطع› 
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وعنه «أنه يقطع بحلف المسروق منه» وهو الصواب بلا ريب» ولا فى 
ما يتضمنه القول الأول من فتح باب الشر» ومناقضته للردع والزجر. 

والصحيح : القول الذي جرى عليه صاحب المختصر في إضعاف القيمة 
على کل من سرق من غیر حرز» ولا فرق بین صوره. 

وقوهم : «ثبت في الأربعة على خلاف القياس»: غير مسلّم» بل 
هو مقتضى القاعدة الشرعية» وهي : أنه من سقطت عنه العقوبة لمانع أضعف 
عليه العزم» كا في نظائره» والله أعلم . 

وكذلك: الصحيح ماجرى عليه في المختصر: أن قطاع الطريق إذا 
جنوا بما يوجب قوداً في الطرف تحتم استيفاؤهء لأنه إذا تحتم في النفس ففيما دونها 
من باب أولىء ولأن المصلحة في استيفائه عامةء والمضرة بعدم الاستيفاء عامة» 
وهذه خاصة ما يتعين إقامتهء والعلل العامة لا يراعى فيها إفراد المسائل النادرة 
کا هو معلوم . 

قوله: «لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع والملاك» فيه نظر ظاهر» بل 
الصواب لزوم ذلك» ليه ي عن إضاعة الالء ولأن إضاعته سرف وتفريط 
خصوصاً إذا كان له عائلة أو عليه دين يستضر بترك حفظه» فهذا لا يكن القول 
إلا بلزوم حفظه وتعينه» لأن: ما لا يتم الواجب إل به فهو واجب. 
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ومن باب الصيد والذبائح 


الصواب التسوية بين النسيان والجهل في ترك التسمية على الذبائح 
والصيد» لعدم الفارف» ولأن الشارع سوی بینہ| ف ترك المؤاخحذة. 

قوهم: «وإن رمی فا فوقع ف ماء ومات م بحل»» الصواب 
التفقصيل»› وأنه إذا جرحه جرحاً غير موح» فوقع في ماء کثیر يعین على قتله 
ل بجحل» لاشتراك السبب المبيح والحاضرء وإن كان الجرح موحيأً أو الماء لا يقتل 
مثله : حل» لأنه انفرد السب المبيح وحده ف زهرق النفس» والماء لا أثر له» 
وتعليلهم يدل على هذا التفصيل . 

والصحيح : أن الذكاة ل ما أبينت حشوته أو قطع حلقومه إذا دکی 
وفيه حياة مستقرة » لقوله تعالی : 

والْمُنخبِقَةٌ وَالْمَوفَودةَ - إلى قوله - إلا ما ذَكيتمٍ). 

[سورة المائدة: الآية ]٣‏ 

وهذا قيد هذه الخمسة وهذه الصورة داخحلة ف العموم . 

وأما قوم : «إن وجود هذه الحياة كعدمها»» فهو معارض بالمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة إذا وصلت إلى حال يعلم أنها لا تبقى بعده» فإنها 
تحل» حتى على المشهور من المذهب» وكذلك المريضةء ولا فرق بين المذكورات 

قوم : «وإن سمى على سكين فألقاها وذبح بغيرها حل بتلك التسميةء 
لا إن سمی على سهم فألقاه ورمی بغيره» فلا محل» هذا فيه نظر» والصحيح : 
استواء الصورتين في الحكم» وأنه إذا سمى على المذبوح والصيد كفاه ذلك ولو 


NA 


أحذ سكيناً أحرى أو سه آحرء لأن المقصود التسمية على الذكاة والصيدء وقد 
حصل. وأما تعليلهم بالفرق بين الصورتينء أنه في السهم نا كان ممزيه إذا 
رمى صيداً فأصاب غيره احتيج على التسمية على السهم _ فهذا غير مفيدء لأن 
الصيد أوسع من الذبح في الته وحله وغير ذلك مما وسع فيهء فکیف تضیق 
فيه هذه الصورة؟ والله أعلم . 
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ومن باب الأيمان والنذور 
قوم : «ومن لزمته اجان موجبها واحد قبل التكفي فعليه كقارة واحدة 
ولو على أفعال» کقوله : والله لا أكلت والله لا شربت»› والله لا أخحذت 
ولا أعطيت» هذا إحدى الروايتين . 


والصحيح : أن عليه كفارات بعدد الأفعال المتنوعة للعمومات الدالة على 
أن كل فعل علوف عليه ففيه كفارة» وظاهر العموم يقتضي أن ذلك قبل 
التكفبر وبعده» وک| لو ظاهر من زوجاته بكلمات متعددة . 

والصحيح [في جميع الكفارات] أنه يكفي إطعام المساكين ولا يزم 
تملیکهم » ک| هو ظاهر الكتاب والسنة . والقول الجامع ف جامع الأيان: 
الرجوع ! إلى نية الحالف» ثم إلى سبب اليمين الذي هيجهاء ثم إلى ما كان 
أقرب إلى مقصد الحالف ونيته من: تعيين» أولغة الشارع؛ أو العرف» 
أو اللغةء وذلك بحر لا ساحل له؛ لأنه غختلف باختلاف الأحوال والأشخاص 
والأوقات› والأماكن واللغات» والله أعلم . 

والرواية الأخرى عن أحد: أن النذر لاينعقد في مباح ولا حرم» فلا 
يوجب كفارة» وفاقا لجمهور العلاء» أقوى من المشهور من المذهب» لعدم 
الدليل الدال على انعقادهاء والحدیث الصحيح : 

(مَنْ ندر أن يَعْصِيْ الله فلا بعص : 

ليس فيه الأمر بالكفارة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا بجوز» والنذر 
المباح أشبه بلغو اليمين. 
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۱۸٦ 


ومن كتاب القضاء والشهادات 


وغير ذلك 


قوله : «فإن لم يجعل له شيء وقال للخصمين: لا أقضي بينكا إلا 
بجعل»› جاز» والصواب : أنه لا مجوز» لان فيه فتح باب شر کبير من وجوه 
متعددة . 

قوله في المجتهد في مذهب إمامه: «يحكمء ولو اعتقد خلافه» قول في غاية 
الضعف» وهومبني على قول ضعيف جدأًء وهو لزوم التمذهب بأحد المذاهب 
الأربعة» ووجوب الأخذ بالمقدم من ذلك لمذهب عند أئمتهم» وهذا قول 
لا دلیل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع» بل الأدلة تدل على بطلانه» وهي 
مبسوطة في محاها من كتب أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن .كان متبعاً لإمام فخالفه في بعض 
المسائل لقوة الدليلء أو يكون أحدها أعلم أو أتقى . فقد أحسن» ولم يقدح ف 
عدالته بلا نزاع. 

قال : وفي هذه الحال جوز عند أئمة الإسلامء بل جب» وإن أحمد قد 

وقال أيضاً في التمذهب بأحد المذاهب والأخذ برخصه وعزائمه : فيه طاعة 
غير الرسول في كل أمره ونهيه» وهو خلاف الإجماع» وتوقف في جوازه . 

قال الشيخ تقي الدين: في مسألة تحرير الدعوى: وفروعها ضعيفة 
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قوله : «ولا ترد اليمين على المدعي» والصحيح أن الحاكم إذا رأى ردها 
على المدعي فله ذلك» خصوصا إذا كان المدعي منفردا بعلم ذلك. 

قوله في القسمة: «ومن ادعى غلطاً في تقاسماه بأنفسه) وأشهدا على 
رضاهما به لم يلتفت إليه» يعني ولو ببينة . 

والصحيح : أنه تقبل البينة في الخلط» ك اخحتاره الموفق» وتعليلهم 
برضاهما غير مسلم ؛ فإني) لم يرضيا إلا على حسب التساوي والتعديلء فإذا تبين 
خلاف ذلك ثبت للآخر رد القسمة. 

قوله في الشهادة: «لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض»› 
والعدو على عدوه» لأنهم مظنة التهمة»: الراجح في هذا قول من قال من أهل 
العلم : إنهم إذا تحققت عدالتهم ظاهرا وباطنا لم ترد شهادتہم هذه الأسباب» 
لأن العلم اليقيني بأنهم مقبولو الشهادة لا يعارضه الظن الذي هو التهمة» بل 
هو ظن ضعيف في مثل حالهم» وإن كانت لم تتحقق عدالتهم ظاهراً وباطاًء بل 
ظاهرهم فقط العدالة» ووجود بعض الأسباب المذكورة قوي قول من رد 
شهادتہم» والناس في هذا درجات متفاوتة . 


ورجح کثر من السلف أن شهادة المرأتين يقوم مقام شهادة الرجل في کل 
شي ء» حی ف القصاص› والنكاح» والطلاق» والنسب» والحدود [وهو روایه 
شهادته ف الأموال ونحوها» وقوله ا : 

«أليس سهد المرأتين كشهادة الرٌجل؟» : 

ولا فرق بینها وبين غيرها. 

وأما التعليلء فلأن مبنى الشهادة على الحفظ والضبط والصدق» وهذا 
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المعنى موجود في النساء کا هو موجود في الرجال» ومايقدّر من نقصهن بور 
بمضاعفة العدد» خصوصاً إذا كثرن وصرن معروفات بالصدق والحفظ . 


وهذا كلا تأمله الإنسان تبين له رجحانهء والله أعلم. 

وتقدم أن الصحيح في السکران: أنه لا يصح طلاقه» ولا إقراره» 
ولا غبر ذلك من تصرفاته» والله أعلم . 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليا كثيراً. 
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الاخحتصار» لكونه أشير فيه إلى ماخذ القول المنصور: إشارة لطيفة يحصل بها‎ 
للفطن الوصول إلى المقصود.‎ 


قال ذلك وكتبه الفقير إلى ربه في أحواله كلها عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله بن ناصر آل سعدي : غفر الله له ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين. 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليا كثيراً. 


۸۹ 


المناظرات الفقهية 


الحمد لله : نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالل من 
فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد آن غمداً عبده 
ورسوله . 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليً. 

أما بعد : 

فإن العلم أفضل الأعمال» وأكمل الأحوال» وبه تتم الأمور وتدرك 
المطالب› والعلم هو ما دل عليه الدليل› والنافع منه ماهو منقول عن 
الرسول» والعلم لا يدرك بمجرد الأماني» ولا بالکسل أو السعي الضعيف› 
ولا يدرك بسلوك غير طرقه وأبوابه» وإنغا يدرك العلم بالجد والاجتهاد في تقرير 
المسائل وتصويرهاء وتحريرها وبجمعرفة أدلته وماخحذه وأصوله التي زجع إليهاء 
وبالمقابلة ین الأقوال المتباينة» والمسائل المتعارضة»› فإن الحی عليه أدلة وبراهین»› 
وشواهد یتمیز ہا عن ضده. 

# وبضدّها تتبين الأشياءُ # 


واعلم أن من أجل العلوم وأفرضها وأعظمها نفعاً: علم الفقه الذي 


۱4۲۳ 


هو معرفة الأحكام الشرعية الفروعية بأدلتها التفصيلية؛ لأنه مأخوذ عن كتاب 
ال ا و ها ار ا ا ا 
أو اعتبارى وهو نوعان : 

نوع جمع عليه» وهو جمهور علم الفقه. ولله الحمد. 

ونوع وقع فيه الخلاف بين أهل العلم لاختلاف ماخذهم وتباين 
استنباطاتهم» وإن كانوا وله الحمد - قصدهم جيعاً واحدأ» وهو ترجيح 
ما رجحه الكتاب والسنة» وبهذا صاروا كلهم مأجورين على اجتهاداتهم 
فالصیب له أجرانء والمخطى ءٌ له أجر واحد» وخطؤه معقو عنه . 

وللإصابة الصواب أسباب» منها: حسن الفهم عن الله وعن رسوله» ونور 
الفهم والذكاءء وقوة الإخلاص والاستعانة بالل ٤‏ الوصول إل الصواب» وعدم 
التعصب لا يقوله» أو يقوله من یعظمه» وسرعۀ الرجوع إلى لى الحق علد اتضاح 
الصواب» والمقابلة بين الأقوال المتعارضة› واعجاب ما أمكن من أدلة كل 
قول» اذه ووزن الأدلة والأحذ بالموازین العادلة ا الفقه المتفق عليها. 

هذا أحببت أن أضع ني هذا التعليق عدة مسائل من مسائل الفقه 
المختلف فيها بين العلماءء مما اشتهر به الخلاف» وكان الخلاف فيها له أهمية 
وأجعلها على صورة مناظرة بين: المستعين باللهء والمتوكل على الله لأن في 
جعلها على هذه الصورة فوائد كثيرة. 

منہا : تيسبر مأخحذ القولين ووجودهما ف محل واحد» وذلك من مقربات 
العلم. 

ومنها: التمرن على المناظرة والمباحثة» التي هي من أكبر الوسائل لإدراك 
العلم وثبوته وتنوعه. 

ومنها: التمرن على الاستدلال» والرجوع إلى أصول المسائل ليصير للعبد 
ملكة تامة بحسن معها الاستدلال والمناظرة والنظر. 
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ومنها: أن يعود الإنسان نفسه سرعة قبول الحتى إذا اتضح له صوابه وبان 
ار 

ومنها: أن يعلم أن الخلاف في مثل هذه المسائل بين أهل العلم: 
لا يوجب القدح والعيب والذم» بل كا قال بعضهم : «نتعاون في اتفقنا عليه» 
ويعذر بعضنا بعضاً فيم] اختلفنا فيه بخلاف حال الجاهل ضيقق الفظن» الذي 
یری أن من خالفه أو خالف من يعظمه قد فعل إث عظي]» وهو معذور» بل رما 
كان الصواب معه؛ فهذه حالة لا يرتضيها أحد من أهل العلم» ونسأل الله 
العافية منها ومن كل ما لا بحبه الله ورسوله. 


عبد الرحن الناصر السعدي 
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المتال الأول 
محاورة ف أحكام المياه وانقسامها 


قال المتوكل على الله : المياه باعتبار ما تنوع إليه شرعأًء ثلاثة أقسام : 


أحدها: طهور بنفسه مطهر لغيره» وهو الذي لم يتغير بشيءٍ طاهر 
ولا بشي ء نجس » أو تغبر عقره أو مره بشي ءِ طاهر» وهذا النوع هو المختص 
برفع الأحداث وإزالة الأخحباث من الأبدان والثياب وغيرها. 


الثاني : طاهر في نفسه» غير مطهر لغيره» لأسباب» إما أن يكون مرفوعاً 
به حدث أكبر أو أصغرء وهو يسير» وذلك لأنه استعمل في عبادة على وجه 
الإتلاف» فلم يستعمل فيها ثانياًء قياساً على الكفارات» وإما أن ينتقل الماءُ عن 
اسمه المطلق إلى التقييد فيتغير بشيءٍ من الطاهرات تغيرا كثيرا» بحيث يقال فيه 
ماء زعفران» أو ماء حبر» أو نحوها من التقييدات» فهذا وجه أنه طاهر» لكونه 
لا يدحل في لفظ للماءِ المطلق الذي أمر الشارع بالتطهر به واستعماله» فحيث 
انتقل عن الاسم المطلق: انتقل عنه الحكم» فتعين أنه طاهر غير مطهر» ويصير 
وجوده کعدمه» کا لو کان معدوماً حساًء أو معجوزاً عن ثمنه» ويتفرع على هذا 
النوع : الماءُ الذي خلت به المرأة لرفع الحدث. فإنه لايرفع حدث الرجلء 
فهذا يشارك الطاهر في منع رفع حدث الرجل» ويشارك الطهور في جواز 
استعماله في غير هذا النوع من الطهارات الشرعية . 

الثالث من المياه: النجس» وهو نوعان: 

متغير أحد أوصافه بالنجاسة مطلقاًء وملاق للنجاسة إذا كان أقل من 
قلتين» ولو لم يتغیر. 


۱۹٩ 


ما المتخير فللإ جاع › وأما الملاقي فلحدیث ابن عمر المشهور: 

(إذا بلغ المَاءُ قلتين لم يحمل البَبّ) أورل ينَجْسْة شَيْء). [رواه 
أهل السنن] : 

فمفهومه انه إذا لم يبلغ قلتين» فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. 

وعلى هذا الحديث المقيد تحمل بقية الأحاديث المطلقة كقوله: 

(إِنٌ الماءَ طهور لا يَجْسهُ شي . 

ونستئني من هذا النوع : لاء المتغبر بمجاورة نجاسة» فإنه لا نجس 
ولا یکره» لأنه تغيبر مجاورة لا خالطةء فبان با ذکرنا على وجه الاختصار: أن 
المياه ثلاثة : طهور» وطاهرء ونجس» وقد ذکرنا أحكامها . 

فقال المستعين بالله : إنما دلت الأدلة الشرعية الظاهرة على أن المياه نوعان : 
طهور» ونجس › ف تغبر أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس » قلیلڈ کان أو کثیراًء 
تغير بمخالطة أو مجاورة أو غيرهاء وما سوى ذلك فإنه طهور» لا فرق بين الباقي 
على خلقته والمتغير بملوحة› أو مرارةء أو حرارة» أو مقره» أو ممره» أو وضع فيه 
شيءٌ طاهر فتغير به أو استعمل في حدث أوغيره» فكل ما لم يتغير بالنجاسات 
فإنه طهور» جوز بل جب استعماله ف طهارة الأحداث» والأخحباث› ف 
الأبدان والثياب وغيرهاء وعلى هذا الأصل تدل الأدلة الشرعية» فإن الله أخبر 
أن الماء الذي آنزله من الساء وأنبعه من الأرض طهور مطهر» وكذلك 
النبي بل أخبر أن الماء طهور لا ينجسه شيءُء إلاماغير أحد أوصافه 
بالنجاسةء فإذا وجد الإنسان ماءٌ متغيراً بالطاهرات على اختلاف أنواعها- 
فانه داخل ف قوله تعالی : 


يفلم تجدوا ماءُ فتيمموا» 
[سورة النساء: الآية ٤١‏ سورة المائدة: الآية ]١‏ 


۶ 


فلا حل العدول إل التيمم ‌ وجود هذا الما سواء کان ماءَ مطلقا 
أو مقيداً بماء زعفران أو غيره. 
۱4۹۷ 


وأيضاً فإثبات قسم طاهر غير مطهر ل يدل عليه حديث صحيح 
ولا حسن» ولا أصل من الأصول الشرعية . ولو كان هذا انوع ثابتاً شرغاً تعین 
أن يبينه الشارع اا ا واا لا بخفى على أحدي لعظم مصلحته» وشدة 
الحاجة إليه» فكل أمر اشتدت حاجة العباد إليه بيه الشارع وبرهن عليه 
البراهين التي لا تبقي شبهة ولا إشكالاء ولم يحوجنا إلى أن نأخذ المسألة العظيمة 
من قوهم» لأنه ليس باءٍ مطلقء أو نقيسه على الكفارات . ثم إن القائلين بهذا 
القول لم يطرد قوهم» والقول المتناقض من أكبر الأدلة على ضعفه تناقضه وعدم 
اطراده» فإنهم قالوا: المتغير بالطاهرات إن كان بمقره» أو مره أو با يشق صون 
الماء عنه» لا يضر هذا التغير فإن وضع فيه الطاهر قصداًء أوتغير به عن 
تمازجه سلبه الطهورية. 


ومن المعلوم أن الشارع لايفرق بين متمائلين» بل يحكم فا بحكم 
واحد» كا لوتغير الماءُ بالنجاسة» فإن الشارع لم يفرق بين تغيره بمقره أو مره 
أو وضع واضع : قصداً أو بغير قصد» فكله نجس وكذلك هذا: كله طهورء 
وكذلك من هذا النوع تفريقكم بين تغيره بجا هو من جنس التراب أو ملح مائي 
أصله الماءُ أو ملح معدني» هومن هذا النوع» لا يكن أن يفرق الشارع بين 
أمرين من دون أوصاف شرعية متباينة . 


وأما ما خلت به المرأةء فقد اعترفتم أنتم بضعف هذا القول وقلتم : 
لولم جد مايرفع به حدثه إلا هذا الماءَ استعمله» ثم تيمم» وهذا لا نظير له 
E‏ بل إن کان طهوراً م يعدل إلى التيمم وإِن کان منوعاً عنه عدل إلى 
التيمم من دون استعماله» کا قد اعترفتم بضعفه باعترافكم بأنه ماءُ طهور» 
تستعمله النساء في الحدث والخبث»ء ويستعمله الصبيان كذلك» ويستعمله 
الرجال في إزالة الخبث» وإذا لم تتم المرأة طهارتاء بل بقي من غسلها 
أو وضوئها أصبع مثلاء جاز للرجل أن يرفع به الحدث» فعلم بهذا أنه طهور 
من کل وجه» مع أن الأصل طهارته مع قوله کا : 


۱۹۸ 


E E 

والحديث الذي فيه نهى النبى ية أن يتوضاً الرجل بفضل المرأة ضعفه 
أهل العلم» ولو فرض الاحتجاج به لإ يقاوم الأدلة الواضحة الصحيحة» 
ولواحتج به لوجب منع الرجل منه في كل شيء» فعلم أن القول بانع من 
أضعف الأقوالء ولله الحمد. 

وأما قولكم : إن الماءَ ا لملاقي للنجاسة إذا م يبلغ قلتين ينجس ولو لم يتغير 
حدیث ابن عمر السابق فحديث ابن عمر إنما الاستدلال به استدلال بالمفهوم» 
والمفهوم ‏ باتفاق الأصوليين - لا عموم له فإنه أخبر أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل 
الخبث» فمفهومه أنه إذا م يبلغها فقد يحمله» فيبين به وصف النجس لكثرة 
النجاسة وقوتها وقلتهء وقد لا محملهاء فالقائلون: إن الماء لا ينجس إلا بالتغبر 
لا يمتنعون من القول بحديث ابن عمرء فيقولون: إن حمل الخبث يعني : إن کان 
ا لخبث فيه محمولاً أي قد ظهرت فيه أوصافه - نجس» وإلافلا. 

فإن قلقم على هذا أيضاً: إذا بلغ قلتين» فإن هذا حكمه إن تغير نجسء 
و إلا فلا. 

قلنا: إن هذا إخبار عن أن الماء إذا بلغ هذا المبلغ فإنه لا محمل الخبث 
غالباء لكثرته ودفعه النجاسات» وقد تكثر النجاسة أوتوالي عليه فيبين به 
أوصافهاء فينجس بالاتفاق» وحديث بئر بضاعة أصح من هذا الحديث» ويدل 
بمنطوقه على أن الماء طهور» وظاهره سواء بلغ قلتين أو لم يبلغ» مالم يتغيرء 
فيدل على صحة هذا القول: أنه لوكان جرد ملاقاة الماء الذي دون القلتين 
للنجاسة ينجسه - ولو لم يغيره - لبين الشارع ا ا للإشکال رافعاً 
للاحتمال . 


وأيضاً فإن الشارع يحكم للمتماثلات بحكم واحد» لا يفرق بينهاء فال اء 
الذي وقعت فيه نجاسة تغیره سواء کان ثلاث قرب أو أربع قرب» اا 


۱۹۹ 


أو أكثر الكل لم تؤثر فيه ولا ني صفاته شيشاًء فيتعين أن حكمها واحدء 
وهو الطهورية . وأيضاًء فقوله تعالى : 

إفلم تحدّوا ما٤‏ [سورة النساء: الآية ٤۳‏ سورة المائدة: الآية ]١‏ 
يتناول هذا الماء الذي لم تغيره النجاسة» ولو كان قليلا. 

فلا وصل البحث إلى هذا. 

قال المتوكل على الله : هب أننا وافقناك على القول بأن الماء نوعان فقط ك| 
قررته ‏ واستدللت عليه فإنه لیس عندنا ماندفع به هذه الأدلةء وليس لنا 
أن ندفعها بمجرد الجمود على قولناء فإن القصد ظهور الحق» فلا نبالي أظهر في 
جانب القول الذي ننصره أو تنصره أنت. ولكن ما جوابك عن أمر النبي يلا 
بإهراق ما ولغ فيه الكلب ثم غسله سبع مرات إحداها بالتراب؟ اليس في هذا 


أكبر دليل على أن الماء القليل إذا لاقته النجاسة أنه ينجس ولو لم يتغير» لأن 
ظاهر هذا أنه يسبر؟ 


فقال المستعين بالله : جوابي عنه من وجوه : 

أحدها: أن الماء اليسير جداً إذا لاقته النجاسة - وخصوصاً إذا تكررت 
عليه تكررٌ الولوغ ‏ فإننا نحكم بنجاسته» لأن القليل جداً في مظنة التغين 
وخصوصاً إذا م تتميز النجاسة في لونها عن الماءء ويمذا الجواب قال بعض 
المالكية» وهم يقولون: إن الماء لا ينجس إلا بالتغيبر. 

انا أنه عمل أن هداق الاد الى تخر نات الكت ونكرة هذا 
جمعاً بين الأدلة الدالة على أنه لا ينجس الماء إلا بالتغر. 

ثالث : ما قاله المالكية: إن الأمر بغسل ولوغ الكلب ليس لأجل نجاسته» 
وإغا هو لمخالطة لعابه الضار للشارب والمتطهر. 

وأحسن الأجوبة هو الحواب الأول . 


Y۰ 


والحاصل أن القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن المتغير 
بالنجاسة نجس» لكونه خبيثاء فيدخحل في الخبائث التي حرمها اله وأججع 
العلاءُ عليه وما عداه فإنه طهور مطهرء على أي صفة كان» وما سوى هذا 
القول فضعيف لعدم الدليل على إثباته» وتكون مسائله غير مطردة ولا جارية 
على القواعد الشرعية» والله أعلم. 
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المثال الثاني 


ف تطهیر الأيدان والثياب وغيرها من النجاسات 


قال المستعين بالله : كل محل نجس يطرو نجاسة عليه: ماء» أوبدن» 
أو ثوب أو انية» أو أراض أو غيرهاء فإنه يطهر بزوال النجاسة عنهء بأن تزول 
عینہاء ولا يشترط ثلاث غسلات ولا سبع› ولا أقل ولا أكش إلا نجاسة 
الكلب وما ألحق به» لورود الشرع به» فإنه لا بد فيه من سبع غسلات› 
وإحداها بتراب. 
النجاسات على الأبدان والثياب وغیرها من غبر اشتراط عدد معین › ولم یثبت ف 
العدد حدیث جحتج به. 

يؤيد هذا أن النجاسات أعيانء فا دامت العين باقية فحكمها باق» 
فإذا زالت عينها زال الحكم معها. 

ويؤيد هذا أن النجاسات إنما نجست لبثهاء فعا دام الخبث باقياً 
فالنجاسة باقيةء فإذا زال الخبث زالت النجاسةء يؤيد هذا: أن للماء الكثر 
المتغير بالنجاسة نجس. فإذا زال تغيره طهر» فعلم أن الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدا 

يؤيد هذا أن النجاسة لولم تزل إلا بعد سبع الغسلات لم يطهر المحل 
حتی تزول. فعلم أن العدد غير معتبر» وهو المطلوب . 

فقال المتوكل على الله : النجاسة قسمان : 


°۲ 


قسم حکمه كا ذكرت» وهو النجاسة على الأرض وما اتصل بها من 
الحيطان والأحواض ونحوهاء فيكفي غمرها بالماء» بحيث تزول عين النجاسة 
كا أمر النبي ب بصب دنوب من ماءٍ على بول الأعرابي» ولم يؤمر بتكرار 


فبه . 


وقسم يشترط فيه سبع غسلات مع وال اى الاسة ذلك اسا 
على نجاسة الكلب» فإن الشارع أمر فيه بسبع وتراب» فنقيس عليه كل نجاسة 
على غر الأرض من جهة العددء لا من جهة التراب. 

يؤيد هذا الحديث الذي ذكره فقهاؤنا رهمهم الله » وهو حديث ابن عمر 
رضي الله عنې| : 

«أَمرنّا بعل الأنجاس سَبْعا» وهذا نص صريح في المسألة» وإذا قال 
لأنه هو المشرع الذي يطاع مره وجتنب نهيه»› فاتضح هذا أن النجاسات كلها 
إذا م تكن على الأرض لا بد فيها من سبع غسلات مع زواهاء وهو المطلوب . 

فقال المستعين بالله : هذه الأدلة التى استدللت ا على هذا التفريق 
لأندل غل الفلرتة أا ديت اتن غير فا أضرحه من حديت لر كان ابا 

وأما قياس سائر النجاسات على نجاسة الكلب فغير صحيح من وجهين : 

أحدهما أن الشارع فرق بين الأمرين» وأمر بغسل نجاسة الكلب سبعا 
مع التراب» وأمر بغسل سائر النجاسات لإزالتها من دون اشتراط عدد. 

الوجه الثاني: أن قياسكم هذا غير مطرد» والقياس المنتقض لا يصلح 
والختزير» فلو كان الإلحاق صحيحاً لوجب الإلحاق في العدد والتراب . 


۰۳ 


الأعرابي» فهومن جملة حججناء فإنه م يأمر بتكرار غسلهاء وما سوى 
الأرض. والأرض كلها على حد سواءء لا يفرق الشارع بين متماثلين» لو فرض 
أنه م يرد سوى حديث أنس المذكور» فكيف وبقية النصوص الدالة على إزالة 
النجاسة ليس فيها شيءُ يأمر بالعدد؟ 

فقال المتوكل على الله : من لوازم قولكم هذا أن الاستحالة تطهر ولو مم 
تغل النجاسة: 

فقال المستعين بالله: نقول بهذا اللازم» وأن العين إذا كانت خبيشة 
نجسة» ثم استحالت فصارت طيبة وزال عنها الخبث» فإنها تطهر» وهذا متفق 
عليه في مسائلء تلف فيه في أخحرىء فالاءُ إذا استحال من تغيره بالنجاسة إلى 
زوال التغبر طهر [قولا واحداً] إذا كان كثيرأًء والعلقة إذا صارت حيواناً طهرت 
[قولاً واحداً] والخمرة إذا استحالت وزالت خريتها وصارت خلا طهرت» [قولا 
واحدأً] فكذلك بقية المسائلء كا إذا استحالت النجاسة بمخالطة ملح 
أو صابون أو غيرهماء فإن النجاسة في الحقيقة دائرة مع الخبث وجوداً وعدماًء 
فالشيء الخبيث نجس لبه » فإذا زال خبثه طهر لزوال علتهء فهذه الأدلة كا 
تری قوتہا» فان کان عندك شيء تجیب به عنها جواباً صحیحاً فأت به» لنری 
مرتبته» والحق ضالة المحقء وإن م يكن عندك سوى ماذكرت من الأدلةء 
وهو كذلك» فيلزمك الانقياد إلى الحجةء والانقياد إلى الحجج الراجحة 
هو مطلوب الطرفين . 


فقال المتوكل على الله : قد رجعت إلى قولك. وأحد الله على ظهور 
البرهان وبيانه» كا أني أحد اله أن وفقني للانقياد له» وأخبرك أا الأخ أني وإن 
كنت أرى في الوقت الماضي القول الذي نصرته أولا فإني جازم بحول الله 
وقوته ‏ أنني مثاب على تقریره ونصرته» لأن هذا هو اعتقادي فيه سابقا» ومن 
كان معتقدأ لقول ضعيف ثم تبين له بعد ذلك ضعفه» فإنه بمنزلة من كان يعمل 
على حكم ثم نسخ» فإنه مأجور على عمله السابق واللاحق . 


۲°€ 


وما كان اله لِيْصِي إِيَاتَكمْ إن اله بالناس لَرَوُوف رحيم) 
[سورة البقرة: الآية ]١٤۳‏ 


وإغا الخشية على من أصر على التعصب على قول اتضح له ضعفه» 
ولكن لغرض من الأغراض: أصر عليه . 
فنسأل الله العافية والسلامة والتوفيق لمعرفة الصواب واتباعه. 
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الحثال الثالث 
هل التيمم حكمه حكم الماء إذا تعذر استعماله م لا؟ 


قال المتوكل على الله : التيمم إذا عدم الماءُ أو تعذر استعماله حكمه حكم 
الماءِ في إباحة الصلاة ونحوها من العبادات المتوقفة على الطهارة» إلا أن طهارته 
طهارة ضرورة» تقدرها بقدرها» فتبطل بخروج الوقت ودخوله» ومن تيمم 
لشيء لم يستبح ماهو أعلى منهء ونا هو يستبیح ما هو مئله ودونه . 

والسبب في ذلك ان الشارع لم يجعله طهارة إلا في حال الضرورة»ء وإذا 
كان كذلك تقدر بقدرها» وقصر عن وصوله إلى طهارة الماء من كل وجه ويدل 
على ذلك أن الشارع لم يجعله رافعاً للأحداث» بل إذا وجد الاءٌُ - وكان قد 
تيمم لحدث أصغر أو أكبر - عاد إليه حدثه ولزمه رفعه بالماءء إلا في قول شاذ 
لا ينظر إليه» فدل ذلك على ما ذكرناء وأنه لا يقوم مقام الماءِ من كل وجه. 

فقال المستعين بالله : بل التيمم حكمه حكم الماء من كل وجه فإن الله 
تعالی جعله نائبا منابه عند عدمه» أو تعذر استعماله . 


ومقتضى ذلك انه نائب منابه في کل شيءٍ» وأنه إذا تيمم ل تنتقض 
طهارته إلا بأحد نواقض الطهارة» فلا تنتقض بدخول الوقت ولا خروجه» ومن 
تيمم لشيءٍ استباحه واستباح ما هو فوقه وما هو دونه» والدلیل على ذلك أن الله 
جعله قائ) مقام الماء عند جواز العدول إليه» وذلك دليل على ما قلنا. 


وأيضاً: إذا تطهر العبد بالتراب» فالأصل بقاءُ طهارته حتى يأتي ما يدل 


على فسادها وانتقاضهاء فأيّ نص دل على أنها تبطل بدخول الوقت وخروجه» 
وأي سبب يدعو إلى ذلك؟ 


ويؤيد هذا: أن التيمم بدل طهارة الماءء فالإجماع على أن البدل له حكم 
المبدل في كل أحكامه» وما استدللتم به من كونه طهارة ضرورة» فنحن أول 
قائل به» ولكن في) دل عليه الشرع› وهو أنه ضرورة» يعني عند عدم الماء 
أو تعذر استعماله بمرض أو نحوه» وأما كونه يضيْق فيه هذا التضييق الذي 
قلتم» غ ا ا أنتم ناقضون لا قلتم» e‏ 
إذا تيمم للفرض صلى كل وقته فروضاً ونوافل» فلو كانت طهارته اضطراراً من 
کل وجه» a‏ 
ما بحصل به المقصود الواجب» ولا قائل بهذا ولله الحمد» فعلم أنه طهارة 
اضطرار في جوازه وابتدائه» لا بعد ذلك» بل هو طهارة كاملة تامة. 


ویدل عل هذا أن الشارع اة طهارة ف عدة أحاديث» فکونه طهارة 
يئت له ما ثبت للطهارة التامة فقوله تعالى بعد ذکر طهارة الماء والتراب. 

ولک یرید طهر کم ) [سورة المائدة: الآية ]١‏ 

وقوله ب : (وجِعلت تربتها لَنّا طهورا) . 

إذا لم نجد الماءء والتراب طهور أووضوءُ المسلم وإن لم جد الماء عشر 


سنين» وما آشبه ذلك. وذلك کله صریح أن التيمم طهارة تامة عند وجود 
شرطه . 


نقل : حکمه حکم طهارة لاء إلا عند عدم ال اء ونحوه» فما مع وجود الماء 
المقدور عل استعماله فإن وجود طهارة التيمم ف هذا الحال کعدمها» فلا 
یبتدیہا» وإن E‏ بطلت» وهذا ‏ کا ذكرتم - قول جميع علاءِ 
الأمة› إلا قولا شاذا قد دل الدليل على بطلانه. وإذا اتضح أنه طهارة تامة 
دوجود شرطه» فمی تيمم لنفل استباح الفرض»› وما دامت طهارته باقية ول 
يحصل له ناقض شرعي» فإنه يستبيح به كل العبادات. 


۰¥ 


فقال المتوكل على الله : الآن تبين لي رجحان هذا القول» وأن القول الذي 
قلته أنا في غاية الضعف» وقد تعجبت من عدم اتضاحه لي سابقاًء مع أنه 
بأدنى نظر وتأمل يظهر الصواب في هذه المسألةء ثم نظرت إلى السبب الذي 
أوجب عدم اتضاحه فوجدته التسليم المجرد لقول نشأت عليه وأخذته على علاته 
واقتديت فيه بأئمة أعلام لم أبلغ في العلم عشر معشار ما بلغواء وكلهم 
مجتهدون» نرجو الله أن لا يعدمهم أجراً أو أجرين. 

وهذا السبب من أعظم الموانع والحجاب للعلمء وإنغا البصيرة وانطلاق 
الفكرء وارتقاء النظر إغا هو بالتفكير والتأمل باخذ الأقوال وبراهينهاء ومقابلة 
بعضها ببعض والتصميم التام على الانقياد لما ترجح عندك» ولله الحمد والمنة . 
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المخال الرايع 


هل هو الدم الموجود الذي يعتاد الأنثى؟ أم له شروط وقيود؟ 

قال المستعين بالله : إن الحيض الذي يصيب النساءَ في أوقاته المعتادةء 
لا بد لنا أن نربطه بأمور يضبط بها ويتميز بها عن الدماء الفاسدة التي لا يثبت 
ها أحکامهء فنقول: ۰ 

کل أنٹی لم یتم هما تسع سنین» أو قد جاوزت في عمرها خسين سنة 
فوجود الدم منها ليس بحيض» وإغا يعتاد الأنشى الحيض في السن الذي بين 
هذين التقديرين» من تمام تسع سنين إلى تمام مسين سنةء بأن هذا هو المعتاد 
الموجود» وكذلك لا بد أن يكون الحيض لا يقل عن يوم وليلة» ولا يزيد على 
خسة عشر يوماً» فمتى نقص عن يوم وليلة فليس بحيض» وإن تكررْ حتی جاوز 
الخمسة عشر» فهو استحاضة ولو تكرر» وكذلك الطهر بين الحيضتين: لا بد أن 
يكون ثلاثة عشر يوماً فأكش» فمتى نقص ل يعتد به» وذلك للأثر المروي عن 
شريح المشهور. 

وأيضاً إذا اختلف الدم على الأنشى فتقدم أوتأخر» أوزاد عن عادتها ل 
تنتقل معه ولم يثبت ها حكم الحيض حتى يتكرر ذلك ثلاثاء فإِذا تکرر ثبت له 
حكم الحيض وقضت حينئذ ما وجب فيه من صلاة ونحوها. والدليل على ذلك 
والاعتماد على أن العادة لا تثبت إلا بثلاث مرات وكذلك المبتدِیءُ با الدم تجلس 
ما تيقن أنه حيض أو يظهر أنه حيض»› وهو يوم وليلة» وتغتسل بعدها ولو کان 
الدم جاريا» وتصلي وتصومء ثم إذا انقطع دون الخمسة عشر يوماء اغتسلت 
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ثانياًء ثم إذا تكرر ثلاثاً على هذه الوتيرة قضت ما وجب فيه» وصار هذا عادةء 
وأيضاً فإن هذه الأحوال التى ذكرناها وإن كانت مشقة على النساء فإن الاحتياط 
ا ا شرعأ» ولا يخفى ماني هذه الأقوال من الاحتياط 
والرجوع إلى حيض متيقن قد زالت عنه الشبه كلهاء وهو المطلوب. 

فاتضح ما تقدم أن الدماء التي تصيب الأنشى سوى النفاس ثلاثة أقسام : 

خفن ونر ما وجدت فيد تلك الشروط والقود السافة. 

واتخاضة وو ها عاو تة خي برها فطلا . 

ودم فساد» وهو ما عدا ذلك ما اختل فيه قيد من تلك القيود. 

فالقسم الأول ثبت فيه أحكام الحيض كلهاء والقسمان الأخيران لا يثبت 


فيهما شيءٌ من أحكام الحيض بل تصلي فيها الرأة وتصوم» وتفعل ما تفعل 
الطاهرات . 


فقال المتوكل على الله : هذا القول الذي قررته وشرحته يا أخحي لم يدل 
عليه دليل من كتاب ولا سنة» ولا معنى من المعاني الراجعة إلى الكتاب والسنة» 
وإنغا دل الكتاب والسنة والوجود والنظر على أن الدم الذي يصيب الأنشى في 
أوقاته يكون هو الحيض» من غير فرق بين صغيرة وكبيرة» ولا فرق بين أن يزيد 
على خسة 5 یوما أو ينقص عن يوم وليلة» ويمجرد ما ترى الدم تجلس» وإذا 
انقطع انقطاعا تاما اغتسلت وتنتقل معه في زیادته ونقصانه . 

والدليل على هذا أن الشارع رتب على الحيض أحكاماً كثيرة» وأخبر أن 
النساء يعرفن دم الحيض بجرد وجوده» وقد جرت عادتهن بالزيادة والنقص 
واخحتلاف الأحوال عليهنء ولم يأمرهن ويرشدهن إلى التقيد بتلك القيود التي 
لا يفهمنها» فضلا عن إمكان العمل اء وكون العادة لا تثبت إلا بثلاث مرات 
قول لا دليل عليه» بل الدليل يدل على ضدهء فإن الأصل أن الدم الذي 
يصيب المرأة هو الأصلي الذي هو الحيض. لا العارض الذي هو دم الفساد 
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والاستحاضةء ولأن الحيض هو دم طبيعة وجبلةء وذلك مختلف باختلاف النساء 
والأحوال والفصول» والقوة e‏ وغیرهاء فکونه یربط بسن معین ومقدار 
معين ويلغي ما سواه مع ماثلته له ومع كونه خالفاً لظاهر النصوص الشرعيةء 
فإنه مناف للأحوال الطبيعية . 


يوضح هذا القول الصحيح أن القول الذي تقولونه مع أنه لا يدل عليه 
كتاب ولا سنةء فإنه لا يكن أن يبنى على قاعدة من القواعدء ولا أصل من 
الأصولء لأن تلك الفروع التي فرعتموها يثبت لأحدها حكم وينفي ا 
المماثل ذلك الحكمء ويجمع فيها بين الباينات» ویحکم على الأنٹی با أن 
تجلس عن الصلاة ونحوها في وقت» ثم تؤمر بقضاءِ ما تركت فيه» وهي مأمورة 
بالترك» وقد تأمرونا أن تتقيد فيهاء ثم تقضي ما فعلت كا إذا عاودها النفاس 
في الأربعين» وكل هذه الفروع لا نظير ها في الشرع› فإذا كانت لم ترد بذاتہا 
عن الشارع» ولم تبن على ماثل هما أو مقارب» علم أنها غير شرعية . 


ثم اعلم يا أحى أن من خواص الأقوال الضعيفة وجود التناقض فيهاء 
وعدم انبنائها على u‏ متفق عليه» وصعوبة فهمهاء وصعوبة العمل با 
أو تعذره» وهذه الفروع التي فرعتم كذلك. كا أن القول الصحيح تجد فهمه 
في غاية اليسر» والعمل به في غاية السهولة» ومسائله منضبطة مبنية على الأصول 
الشرعية» وهو قولنا الذي نصرناه. إنه بسيط جداً: وهو أن الدم الذي تراه 
المرأة دم حيض مطلقاء وإذا انقطع فهي طاهرة تثبت هها أحكام اوت 
ما لم يطبق عليها الدم أو يزيد زيادة فاحشة» فحينئذ نعلم أ لسن كاه خا 
وإنغا بعضه حيض وبعضه غير حيض» فنرجع حينئذ إلى المرجحات الشرعية 
والمميزات» وهي الرجوع إلى عادتين» ثم إلى وصف الدم وتييزه» فإن تعذر 
الأمران التحقت بأبناء جنسها من النساء ستة أيام أو سبعة للحيض» وما سوى 
ذلك طهر» كا هو الغالب للنساءء فهذا هو القول الذي يتعين القول بهء فإن م 
يكن عندك من الترجيح لقولك سوى ما شرحته» وهو كذلك» وجب عليك کا 
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وجب علي اتباع القول الصحيح» فلست أقول لك: قل بقولي» واتبعني على 
ماقلت. وإغا آقول: أنا وأنت: الواجب علينا واحد» اتباع ما رجحه الدليل 
السام عن المعارض المقاوم . 

فقال المستعين بالله : سمعاً وطاعة للبراهين الشرعية المبنية على القواعد 
المرضيةء وله الحمد على الإرشاد تعلي) وتوفيقاً للعمل. 
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الحتال الخامس 
ف حکم الحمار الأهلي والبغل طهارة اة 


قال المتوكل على الله : الحمار الأهلي والبغل نجسان» بوم) وروثهى) 
وشعرهما وريقها» وعرقهاء لقوله ية في الحمر: 

(إنا رکس). أي نجس. 

وعموم الحديث يقتضي نجاسة المذكورات من غير عفو عن شيءٍ من 
فضلا تا » ثم إن الأصل أن کل خبیث حرم الاک : نجس» هو وجميع 
أجزائه» خرج من ذلك ار وما دونہا ف الخلقة» لقوله كل : 

فيبقى ما عداها على الأصلء وهو النجاسة» لوجود الخبث فيها» ومذا 
کان الكلب والخنزیر ونحوها من السباع نجسة خبشها وعدم حل أكلها. 

فقال المستعين بالله : الحمار» والبغل» مثل المر: اروها وبوم) ولحومه) 
نجسة» والعرق والریق والشعر وما حرج من الأنف: الكل طاهر» والدليل عل 
هذا التفريق : أن النبي بي حكم بنجاسة لحوم الحمر يوم خيبر وقال: (إنها 
ركس)» الحديث الذي ذكرتم . 

ومع ذلك فكان ية يركبها ويركبها أصحابه» ولم يأمر بتوقي هذه 
الفضلات منہا. ولا ورد عنه أنه کان يتوقى ذلك منہا. 

وأيضاً فلو كانت هذه الأشياء نجسة لنبه على ذلك تنبيهاً يقطع العذرء 
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ويشتهر» مع علمه بشدة الحاجة إليها وإلى ملابستها وخالطتهاء خصوصاً في 
أوقات الأمطار ونحوها. 

ويؤيد ذلك: أن من قواعد الشريعة «أن المشقة تجلب التيسير» والمشقة 
الحاصلة من ملابستها لا تخفى على أحد. 

ويؤيد ذلك: أن قوله ي في الرة: را ليس بتجس. إا مِنْ 
الطوافين عَلَيْكمْ وَالطْوافات). 

فعلل طهارتها لكثرة طوفانها وعموم البلوى بها؛ وأين مشقة المرة والبلوى 
بها من مشقة ملابسة الحمر والبغالء وهذا بخلاف لحمها وبوا وروثهاء فإن 
الخبث ظاهر فيهاء والاحتراز عنها في غاية السهولةء فإن قلت: فعلى هذا 
التعليل الذي قلتم فيلزمكم أن تجعلوا هذه الأشياء من الكلب طاهرة _ قلنا: 
إن الكلب نص يل على غسل ماولغ فيه والمشقة فيه دون المشقة بالحمار 
والبغل بكثير» وهذا حيث وجدت للمشقة فيه في مسألة صيده إذا صاد وباشر 
الصيد بفمه ولعابه: الصواب فيها القول بالعفو عن ذلك لإذن الشارع في 
صيده من غير أمر بغخسل ما أصاب أفواهها منه» فعلم أن الشارع له تشوق 
عظيم إلى رفع الحرج والمشقة والعفو عن الشيءِ مع قيام المقتضي لتنجيسه. 

فقال المتوكل على الله : إذا قال النبي يل قول فعلينا أن نعممه» وليس 
لنا أن نخرج من کلامه شیئاًء کا أنه لیس لنا أن تدخل فيه ما لیس منه» فحیث 
أخبر أن الحمار نجس تعين أن جميع هذه الفضلات نجسة» وأنه لا جحل إخراج 
شيءٍ منہا بغير دلیل . 

فقال المستعين بالله : الأمر كا ذكرت» فان عل الخضوع لأقوال الشارع 
والانقياد التام» ولكنا لم نخرج من كلامه شيئاً بمجرد أغراضنا وإرادتناء فإنا 
أصغر وأحقر من أن نعارض قول الشارع بقول أحد من الناس كاثناً من كانء 
وليس لأحد الاستدراك على الله ورسوله» ولكننا نقيد كلام الشارع بعضه 
ببعض» ونأخذ بالأدلة كلهاء ونؤمن بها كلهاء وبذلك يتم العلم والإهانء 
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فالذي قال في الحمر: إنها نجس هو كان يستعمل البغل والحمار ولا يتوقى هذه 
الفضلات. ولا أمر أمته بتوقي ذلك» فنعمل بكل من الدليلين . 

وأيضاً قيدنا ذلك لنقيسه عل قاعدة المشقة والضهيل في الطوافين 
والطوافاتء وهذا هو الواجب على كل أحد» وهو العلم الحقيقي» وأما جرد 
النظر إلى قول واحد ودليله الخاص» وعدم مقارنته با يقابله من الأدلةء فهذا 
نقص في العلم يتعين على كل من له قدرة على الاستدلال أن يرباً بنفسه عنه» 
فإن كان عندك ما يرد هذا التفصيل الذي برهنا عليه وأقمنا الدليلء وإلا فتأمل 
ما ذكرناه يتضح لك أن القول ما قلناه» والله ولي التوفيق . 


فقال المتوكل على الله : جزاك الله خيراً على البيان. 
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الحثال السادس 


في حكم من صلى وقد نسي النجاسة على بدنه أو ثوبه 


قال المتوكل على الله: من صلى ثم بعد فراغه وجد على بدنه أوثوبه 
نجاسة نسيها أو جهلهاء فإن عليه الإعادة لأن إزالة النجاسة شرط من شروط 
الضااة ٠‏ وشروط الصلاة لا تسقط عدا بولا سهوا ولا جهاا كا أن الطهارة 
من شروطها. ومن صلى بغير طهارة وجب عليه الإعادة بالاتفاق» ومن صلى 
عرياناً ناسياً أو جاهاٌ فعليه الإعادة» فكذلك من نسي النجاسة فعليه 
الإعادة. ۰ 

قال المستعين بالله : قد عفا الله تعالى عن الناسي والجاهل» ورفع عنه 
امؤاحذةء فمن صلى بنجاسة ناسياً ها أو جاه فلا إعادة عليه. 

يؤيد ذلك - بل هو صريح ني المسألة - ما ثبت أنه ية حلع نعليه في 
الصلاةء وهو في أثنائها بعد ما أخبره جبريل أن فيه قذرأء وبنى على صلاتهء 
فلو كان على الناسي إعادة أو الجاهل بها أو بالحكم لألغى ما مضى منها وأعادها 
من جدید» فلا فرق بين أن ينسى ويذكر في أثنائهاء أو لم يذكر إلا بعد فراغها. 

وأما قياسكم نسيان النجاسة على نسيان الطهارة فغير صحيح › لأن شرط 
القياس اجتماع الأصل والفرع في علة واحدةء والأمر هنا منتف» فإن نسيان 
الطهارة من باب فعل المأمور الذي لا تبرأً الذمة إلا بالإتيان به» وأما نسيان 
النجاسة فمن باب ترك المحظور» وهذا النوع قد عفا الشارع فيه عن النسيان 
ونحوه» كا عفا عمن أكل في صومه ناسياًء مع أن ترك المفطرات من شروط 
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الصوم» بل هي ركنه الأعظمء وكا أنه عفا عمن تكلم في صلاته جاهلاً 
للحكم أو جاهلاً للحال. 

وقد فرق بين الأمرين» فالمسيءُ في صلاته حيث ترك المأمور وهو 
الطمأنينة في الأركان أمر بالإعادة وهو جاهل» والمتكلم في صلاته لم يأمره 
بالقضاءِ لأنه معذور بجهله» وكذلك هو ية لم يعد الصلاةء وقد صلى أوماء 
وقد لبس النعلين النجسين معذوراً فهذا الفرق ثابت في مصادر الشريعة 
ومواردها: أنه من نسي فترك الأمور فلا بد له من فعله» ومن نسي ففعل 
المحظور أنه كا أنه غير آثم - فهو لا إعادة عليه» فتقع عبادته صحيحة» 
وأنت أا الأخ ليس معك سوى القياس الذي قد قررنا أنه غير صحيح. لأن 
شرطه المساواة بين الفرع والأصل» وقد ظهر الفرق» ونحن معنا ظواهر 
النصوص.» برفع الحرج عن الناسي والجاهلء والنص الصريح بترك الرسول 
الإعادة والجري على القواعد الشرعية! 

فقال المتوكل على الله : صدقت يا أخي» وقد وافقتك على هذا القول؛ 
نستغفر الله بل لقد تابعت الحتق الصريح» والنص الصحيح» والتفريق 
الحسن المليح» فجزاك الله خيراً ببيانك» وأشكر الله على إحسانه الذي ساقه 
إل على لسانك» والحمد لله . 
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المخال السايع 


في المسبوق الذي تابع إمامه في الزيادة نسياناً هل 


قال المستعين بالله : المسبوق إذا زاد الإمام في صلاته ركعة ناسياً وتابعه 
فيهاء فإنه لا يعتد اء والسبب في ذلك أن الإمام بالاتفاق لاغية في حقه» 
فكذلك في حق المسبوق. فمثلاً من أدرك إمامه في الرباعية وقد صلى ركعتين 
ودخل معه» ثم صلى الإمام أيضاً ثلاث ركعات ناسياً» وتابعه المأموم جاهلاً 
بالحال أو بالحكم» أوناسياًء فعلى الأموم إذا فرغ الإمام أن يأتي بركعتينء 
ويكون قد صلى خمس ركعات» لأن ركعة من الركعات التي أدركها مع الإمام 
حكمنا بإلغائهاء وأن وجودها كعدمها» وقد حكى بعض العلاء الاتفاق على 
هذاء فذلك أن صلاة الأموم مرتبطة بصلاة إمامه» فلا لخت من الإمام تبعه 
المأموم» فلخت منه» سواء الذي أدرك أول الصلاةء أو الذي فاتته . 


فقال المتوكل على الله : أما حكاية الاتفاق على هذا فغير صحيح » فإن 
الخلاف متحقق فيهاء بل القائلون باعتداد المسبوق بها أسعد باتباع الإجماع» 
فقد أجمع العلماء كلهم على أن من زاد في الصلاة ركعة متعمداً عالاًء فصلى 
الرباعية خساًء أو الثلاثية أربعاًء أو الثنائية ثلاثاء أن صلاته باطلة» وهذا 
الإجماع من الإجماعات المعلومة بالضرورة عند علاء المسلمين» وعوامهم» وهو 
يتناول جميع الصور» فأي شيءٍ يخرج هذه الصورة؟ وبأي دليل أو تعليل نوجب 
على الإنسان أن يصلي الرباعية خساً وهو يعلم أنه صلى أربعاً تامات!؟ 


ويؤید هذا أن الصلاة لا تبطل إلا بأحد آمرين : إا بالإخلال بفرض من 
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فروضهاء أو بالإتيان بمبطل من مبطلاتهاء كالكلام ونحوه» فلا تبطل الصلاة 
كلهاء ولا جزءٌ منا إلا بأحد هذين الأمرين» وقد عدم» فصح الاعتداد 
للمسبوق بما صلى مع إمامه» ولو كانت زائدة في حق الإمام. 

وأما استدلالكم بأنه لما لغت من صلاة الإمام لغت من صلاة الأموم» 
فهذا القياس من أعجب ما يكون» فإنها لغت في حق الإمام لكونها زائدة على 
وجه السهوء وأما المسبوق فإنها أصلية» وسر ذلك أن الذي صلى الأموم من 
حين ابتداء دخوله في الصلاة» سواء التي أدركها من صلاة الإمام الأصلية ومن 
الزيادة التي في حق الإمام» أو ما يأتي به بعد ذلك حكمها واحد. فإذا ابتدأً 
الصلاة ثم تم أربع ركعات» فقد تمت صلاته وحرم عليه الزيادة عليهاء لأنه ۾ 
يسه ولم يشك» وأما إيجاب خمس ركعات في هذه الحالء فهذا لا نظير له في 
الشرع» وهو خالف لا علم به الشرع» فنحن معنا نصوص مجمع عليهاء ومعنا 
الجري أيضاً على القواعد المعلومة» وأنتم معكم قياس من أضعف الأقيسة - بل 
اتضح فساده - مقابل للنص» فوجب عليكم - كا وجب علينا - الرجوع إلى 
ما دل عليه النص. 


وأما قولك : إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام» فإغا ذلك بوجوب 
الاقتداء في الأفعالء لقوله كا . 


رما جيل امام لتم به). 


وما سوى ذلك فكل من الإمام والمأموم صلاته تختص به _ کماها 
ونقصها ‏ لا يتعدى من صلاة أحدها لصلاة الآخحر شيء لم يأت به الآخرء وما 
يبن غاية البيان ضعف ماذهبت إليه وعللت به من أنه إذا لخت للامام 
لركمة لكوها زافئة لخت في حن السبوق = أن هذا التعليل فوشن باتفاق من 
الطرفين» وهو أن الإمام إاضل عة اوزنا اشيا لغت في حقه» ووجب 
عليه الإعادة [قولاً واحداً] في مسألة نسيان الحدث» وكذا تقول أنت في مسألة 
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نسيان النجاسة» وصحت الصلاة للمأموم» فمسألتنا أولى من هذه وأظهر. فلم 
وصل البحث إلى هذا الموضع قال المستعين بالله : 

بخطر ببالي قبل ذلك أن فيها قولاً سوى الذي ذكرته لك» والآن فقد 
ظهر لي من قوة هذا القول الذي قررته مااضمحل معه ما كنت قبل ذلك 
اعتقده سابقاً وأفتي به وأقرره مطمناً إليه» محتسباً فيه الأجرة والخير» وبمذا وغيره 
استفدت فائدة نافعة» وهو زيادة معرفتي بقادير أهل العلم» ووجوب توقيرهم» 
لأن هذا أمر قد جربته في هذا القول» وما أشبهه من الأقوال التي اتضح لي بعد 
ذلك ضعفهاء وقوة ما يقابلهاء فحيث عرفت من نفسي أني كنت فيها مجتهدا 
محتسباً أجرها e‏ 
رجوعي عنهاء فعرفت أن أهل العلم الذين ليس لي نسبة إلى علمهم وفضلهم› 
أولى مي بذلك» IT‏ هاف ير ف حط الول 
وضعفه» فكيف بجمهور مسائل العلم التي وقع عليها الاتفاق» أو كانت 
أصح من غيرهاء وہذا» ونحوه» سلمت من اعتقاد من إذا بان له قول راجح 
قد خالفه غيره من أهل العلم وقع في قلبه نوع تنقيص لقادير آهل العلم» 
وغمض فضلهم» فإنها طريقة وخيمة» وصاحبها منقوص الحظ من التوفيق » فإن 
أهل العلم هم من الفضائل والمحاسن والمزايا ما لا يعرفها حق المعرفة إلا من 
شاركهم في طريقهم وأعماهم. 

وحاصل هذا أن نصرنا لقول على اخر لا یدل على انتقاصنا من کان یری 
خحلاف ما رأينا لاجتهادهء والحمد لله على هذه النعمة. 
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المثال الثامن 
في صلاة المنفرد خلف الصف 
قال المستعين بالله : لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لقوله كَل : 
(لا صلدةَ لمرد خحلف الصف . 
وعموم كلامه يقتضي التعميم» سوام كان معذورا > لكون الف الذى 
قدامه لیس فيه موضع لهء أو کان غیر معذور» فتصحيحنا لصلاته خلفه مناقض 
لقول الرسول. فالرسول يقول: لاتصح صلاة الفرد خلف الصف 
والمجوزون لذلك يقولون تجوز. 
إن تنارَعتَمْ في شيء فَردُوه إلى اله والرّسول) 
[سورة النساء: الآية 0۹[ 
فالرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته» والوقوف عند أقواله وإرشاداته . 
وأما استدلال الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي» وأبي حنيفة في تجويز 
صلاة المنفرد خلف الصف بإذنهء وأمره للمرأة أن تقف خلف صف الرجال» 
فليس فيه دليل على صحة صلاة الرجلء لأن الشارع صحح صلاة المرأة خلف 
صف الرجال» وم يصحح ذلك للرجل» فعلينا اتباعه ف الأمرين . 
فقال المتوكل على الله تعالى : الأقوال المعروفة في هذه المسألة ثلاثة : 
تجويز صلاة الرجل المنفرد خحلف الصف ك| هو مذهب الأئمة الثلاثة كا 
ذکرتم» وقد احتجوا با ذکرتم . 
ومنع ذلك مطلقاً في حال العذر وغيره» وهو قولكم للحديث الذي 
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ذکرتم» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رصي الله عنه. والقول الثالثف 
وهو: الرواية الأخرى عن أحد التي اختارها شيخ الإسلام وأكثر تلاميذه» وهو 
القول الصحيح : التفصيل › وهو انه لا تصح صلاة الفذ خحلف الصف من 
دون عذر» کا ذکرتم من الحدیث وتصحيح ذلك عند العذر» كا إذا وجد 
الصف ملزوزاً ليس فيه موضع يقف فيه» وهذا به تجتمع الأدلة» وهو الذي 
تدل عليه أصول الشرع وقواعده» ويدخحل في الأصل العظيم المتفق عليه» وهو 
أن يع واجبات الصلاة وشروطها ‏ المتفق عليها والمختلف فيها ‏ تجب مع 
القدرة عليهاء وتسقط مع العجز عنہاء ولا یستثی منہا شي ء٤“‏ فلأي شي ءِ 
يستثنى منه هذا الواجب؟» وهو: وجوب المصافة مع وقوع الخلاف فيه» كا 
ذكرناء فإذا كان قول النبي بل : 

(لا صلا َنْ م يرأ بماتحة الكتاب) : 

یستثنی منه من عجز عنہاء فإنها تصح صلاته» ولا يقال فيه: إن من 
صحح صلاة العاجز فقد خالف قول الرسول» فكذلك مسألة لضاف وكذلك 
من عجز عن القيام ف الفرض»› أو عجز عن سر العورة» أو الطهارةء 
أو استقبال القبلةء أوغيرها: لايقال: إن الملصحح لصلاته في هذه الجال 
خالف لإيجاب الشارع اء فإن الشارع أوجب الواجبات كَلَهاء وذكر قواعد 
وأصولا تقید بها كقوله : 

اتقو الله ما اس ستَطعْتمْ 4 [سورة التغابن: الآية ]١١‏ 

وقوله مد : 

(إذا أمرتكم بأمر فأنوا مله ما استَطْعْتمْ) . 

فهذه القواعد تقيد جميع الواجبات الشرعية المطلقة» وهي متفق عليهاء 
فلأي شي يحرج من هذا الواجب» وهو: وجوب الملصافة؟ فالقائل بصحة 
صلاة الفرد خحلف الصف عند عجزه عن الصف وعدم صحتها عند قدرته» قل 
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قال بجميع الأدلة الشرعية» وكان أسعد بالدليل من المانعين مطلقاًء والمجيزين 
مطلقاًء لآن كلامهم لا بد أن بخالف دليلد. 

فا دل عل هة هدا القرل: آنه قد ت شرا ل فر فة وت 
صلاة الحماعة» وأنه لا جحل للرجل ترك الجحماعة مع القدرة عليهاء فإذا فرضنا 
رج وجد الحماعة يصلون» ولم جد في الصف موقفاًء ودار الأمر بين أن يترك 
الجماعة ويصلي وحده منفرداء وبين أن يصلي خلف الصف ويدرك الحماعة» 
وهو يقدر على إدراكهاء كان صلاته مع الحماعة الواجبة هو المتعين» وليس من 
الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة عجز الإنسان عن وقوفه في الصف. 

ثم أمر النبي بي للمرأة أن تصلي خلف صف الرجالء إنغا هو للعذر» 
وأن المرأة ليس هما الوقوف مع الرجال»ء يدل ذلك أن الشارع اعتبر العذر» وأن 
الملصافة تسقط بالعذر» والعجز من باب أولى وأحرى. 


فقال المستعين بالله: قد ظهر لي أن هذا القول هو الصحيح» لأنه 
لا يخالف شيثا من الأدلة الشرعية» وهو الذي ينبني على الأصل الكبير: أن 
الواجبات كلها تس قط بالعجز عنہا» وهذا منھا» والحمد لله رب العالمين. 
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المثال التاسع 
إمامة العاجز عن شرط أو ركن ٠‏ 

قال المتوكل على الله : لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثلهء 
وذلك أن عجزه المذكور أخل بصحة إمامته لقادر على ما عجز عنه» فمن لم يقدر 
على القيام أو الركوع» أو السجودء أو الاستقبالء أو السترة الواجبة» أو نحوهاء 
م تصح إمامته بقادر عليها» ويستثى من هذا العموم صورة واحدة: وهو الإمام 
الراتب: إذا عجز عن القيام» فإنها تصح إمامته - وهو جالس - با أمومينء 
وينبغي ان پصلوا خلفه جلوساً کا آمرهم به النبي وأما إمامته بمثله فلا 
محذور فيها» لكونه عاجزاً مثل إمامه. 

فقال المستعين بالله : هذا القول الذي قلته لا دليل عليه من كتاب ولا من 
سنة» ولا قياس» بل الأدلة المذكورة تدل على صحة إمامة العاجز عن شرط 
أو ركن بمثله وبدونه» ومن هو قادر عليهاء وذلك لأمور منہا: 

أن الأصل: الصحةء فالمانع عليه الدليل» وما ذكرتم من عجزه فإنه غير 
دليل على ذلك بوجه من الوجوه. 

ومنا أن الأمر بالإمامة كقوله كا : 

(ولْيومَكُمْ أَخَذْكمْ) و ريم اقم أفروهُمْ لكاب الله) إلى آخرها وما 
أشبههء يتناول ذلك القادر على الأركان والشروط والعاجز عن بعضها بمثله 
أو بغخيره . 

ومنها ما ذكرتم من أنه ب - لما عجز عن القيام في مرضه وصلى 
بالناس وهو جالس مع قوله: 
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(وإدا صل جَالِساً فصوا جُلوساً أَجَعُونَ) : 

هو نص في المسألة» فهذا صريح في أنه إذا عجز عن بعض الأركان» أنه 
تصح إمامته» واعتذاركم بأنه حاص بإمام الحي العاجز عن القيام وحده: غير 

يتناول كل إمام» وأيضا فإذا ثبت صحة إمامته بعجزه عن القيام» فعجزه 
عن غير القيام كذلك» وأي فرق بين الأمرين؟ 

ومنها: أن العاجز عن الشرط والركن إذا عذرناه وصححنا صلاته بنفسه 
باتفاق الناس» فکیف لا تصح صلاة غیره خحلفه» وا مأموم ل مخ بشي ۽ واجب 
عليه» بل قد تصح صلاة المأموم وحده» والإمام عليه الإعادةء کا لو صلی 
محدثاً ناسياًء فإذا كان التارك للطهارة نسياناً تصح صلاة الأموم خلفه [قولاً 
واحدا] فالعاجز عنها أوعن غيرها من باب أولى . 

ومنها أن الإمام لو ترك بعض ما هو ركن أو شرط أو واجب متأولاً باجتهاد 
أو تقليد صحت صلاة المأموم خلفه» ولو کان يعتقد لزوم ما ترك الإمام» فإذا 
عذر الإمام بالتأويل الذي قد يكون الصواب فيه مع الأموم» فكيف بالعاجز 
الذي اتفق الناس على عذره وصحة صلاته؟! 

ومنها أن الإمام لم يترك ركنا ولا شرطاًء فإنه عند العجز عنه تسقط ركنيته 
وشرطيته» فلم حل الإمام بشي ۽٠‏ فکیف نبطل صلاة المأموم خلفه» وکل مہم 
ل يترك لازماً ولم يفعل مبطلا؟ ! 

ومنها أنه لو فرضنا اثنين: أحدهما عالم بكتاب الله وسنة رسول اللهء 
قارىءٌُ بحسن القراءة على أكمل مايكونء في لسانه لثغة» بأن كان يبدل الراء 
غا أو وها من الحروف» لاخر أ لا علم عنده ولا قراءة» وإغا هو فقط 
يحسن أن يقرا الفاتحة » على وجه لا يلحن لحنا جيل المعنى» كان الواجب عندكم 
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أن هذا الجاهل أولى من إمامة ذلك العام التقي» بل لا تصح إمامة ذلك العام 
هذا الجاهل» وفي هذا من مصادمة قوله كَل : 

َم ْم رمم لتاب اش 

ثم نقول أيضاً: e‏ إمامة العاجز عن شرط أوركن لا تصح إلا 
بمثله لبينها الشارع اا افا دة اا ا البلوى» فكيف 
والنصوص الصحيحة الصريحة: صريحة في صحتهاء وأنتم ليس بأيديكم من 
الأدلة شي ٤ٌ؟‏ 

فقال المتوكل على الله : صدقت في قلت» ولقد برهنت عن هذه المسألة 
وأزلت اللبس والإشكالء ولم يبق عندي في ذلك أدنى شك» لأن أدلة هذا 
الل واف اة 


ولکن أخبرني يا أخي : ما السبب الذي أوجب لي الجزم التام بالقول 
الذي كنت أقوله» وهذه الأدلة التي شرحتها تمر علي في كثير من أوقاتي» وأنا ۾ 
آزل ر ضا عل ا تلقي العلم الصحيح» وهي في طي الخفاء کأنہا م تمر عليٍ؟ . 
فقال له المستعين بالله : هذا أسباب: 


من أبلغها: نشوؤك على هذا القول» واعتقادك إياه اعتقاداً رسخ فيهء 
والاعتقاد الراسخ في القول _ ولو كان خحطأً _ لا يزيله إلا علم قوي وبراهين 
جلية » إن صادفت إنصافاً وعدم تعصب» وإلا فلا. 


ومن الأسباب: إخلادك إلى ترك الاستدلال وطلب البراهين» فإن من 
اعتاد الجري على أقوال لا يبالي أدل عليها دلیل صحیح أو ضعيف أو م یدل» 
خمد ذهنه ولا ينمض بطلب الرقي والاستزادة في قوة الفكر والذهن» فاحرص 
يا أخي على معرفة المسائل بأدلتها وماخذهاء والمقابلة بين الأقوال الخلافية» 
واستوعب كل دليل قيل فيهاء فبذلك ترتقي إلى درج ومعارف وعلوم لا يوصل 
إليها إلا بهذا الطريقء فلتكن القواعد الشرعية والأصول الكبار نصب عينيك في 


وو 


جميع الصور والمسائلء فقلّ مسألة إلا وتبنى على قواعد كلية. وخذ نصيباً من 
أصول الفقه تحتاج إليه» بل تضطر إليه في هذا الطريق واسأل الله مع هذا 
الإعانة» فمن بذل الجهودء وسلك الطريق المعهودء واستعان بامعبود: نال 
المقصود. 
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المثال العحاشر 
في حکم الصغير والمجنون» هل عليه زكاة أم لا؟ 


قال المتوكل على الله : ليس على الصغير ولا على المجنون زكاة. لأني| غير 
مكلفين» كا لا صلاة عليها ولا صوم ولا حج» فوجوب التكاليف شرطها 
التكليف» وهو: البلوغ والعقل . 

فقال المستعين بالله : بل عليه الزكاة إذا تمت شروطهاء وذلك لأن 
النصرص الواردة ف الزكاة ف جمیع الأموال الزكويةء تتناول مال کل مسلم» 
سواء کان مکلفاً أو غير مكلف . 

وأيضاً فكان النبي إل يبعث سَعَاتهُ لجمع الزكاةء ولم يقل هم: 
لا تأخحذوا من أموال الصبيان والمجانين» مع كثرة وجود ذلك . 

وأيضاً فإن الزكاة حق مالي لا فرق فيه بين الصغير وغيره» كالنفقة على 
من تجب ذفقته» من زوجة ويملوك. 

وأما قولكم : إن العبادات والفرائض لا تلزم إلا ا مكلفينء فهذا مسلَمٌ في 
العبادات البدنيةء كالصلاة» والصيام» ونحوهماء أوالمركبة منها ومن الالية: 
كالحج› والحهاد» وأما الحقرق المالية فلا تدحل ف هذا الحكم» يدل على ذلك 
أيضاً أن الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت عنهم وجوب الزكاة في مال الصبي» 

«اجرٌوا في أَمُوال الْيَامَى ليلا تأكَلَها الصدَقَه» . 

فلولا وجوب الزكاة فيها م يقل ذلك . ومن جهة المعنى»› وهو: آنه ۾ جب 
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على غير المكلف العبادات البدنيةء لضعف عقله وبدنهء بخلاف الاليةء فإن 
ماله كمال غيره» تام الشروط» لا مانع فيه . 

فقال المتوكل على الله : قد رجعت إلى هذا القولء لأنه ظاهر النصوص 
الشرعية» ونظبر النفقات الشرعيةء» والمقصود من الزكاة واحد» وهو سد 
الحاجات. وقيام المصالح العامةء وذلك موجود سببه في مال المكلف وغير 
الكلف. والحمد لله . 
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المثال الحادي عشر 


في زكاة الین 


قال المستعين بالله : تجب الزكاة في الديون كا تجب في الأعيان» ولا فرق 
بين الدينِ الذي على ملي ءِ باذل» والذي على غيره» ولا بين الدين الج 
حْصول والمأيوس منهء إلا أنه لا بيجب على الإنسان الإعطاءُ حتى يقبضه فلو مر 
سِنْونَ كثيرة» ثم قبضه : NEE‏ 


والدليل على هذا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في كل مال 
زكوي» من غير تفريق بين الذي هو مرصد عند المالك» وبين ماهو عند 
الناس» أو في ذنمهم» فکله داخل في العمومات. فلأي شيءٍ تخص بعضه دون 
بعض» والأدلة لم تخصص منها شيئا؟ يؤيد هذا أن معاملات الناس متنوعةء 
فقسم کبير منہا هو الديون» فلو لم توجب فيها زكاة لتعطل هذا النوع منهاء ولا 
قائل بذلك على وجه الإطلاقء وإغا نهاية من يقول: أن يخصص بعض 
الديون» ويخرجها من إيجاب الزكاة فيهاء والأصل عدم إخراجها. 


فقال المتوكل على الله : الديون نوعان: نوع فيه الزكاة وهي الديون التي 
يتمكن صاحبها من قبضها للاءة من هي عليه وبذله» فهذا النوع هو الداخل 
في الأدلة التي ذكرتم لما قررتم» وأنه تتناول العمومات كقوله: 

إوالذين في أموالهم خو مَعلوم) . [سورة المعارج: الآية ]٠٤‏ 

طخد من أمْوالهم صَدَقَدًّ4. [سورة التوبة : الآية ]٠١٠١‏ 
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وقوله مد : 

(تؤخذ مِنْ أيهم هترد عَلّى فقرًائهم). 

فهذا النرع لا يشك أحد ف دخوله ف هذه النصوص وشبهها. 

والنوع الثاني : ٤‏ الديون التي لا قدرة لصاحبها عليهاء کالدیون› التي 
على المعسرين» وعلى المماطلين الذين لا يكن أخذ الحق منهم: لا بولاة 
ولا بغيرهم › والديون المجحودة» ولا يكن صاحبها إثباتهاء وما آشبه ذلك» 
فهذا النوع : الصواب أنه لا زكاة فيه . 

وتعرف صحة هذا القول بتقرير أصل نافع »وهو: أن الشارع إغا أوجب 
الزكاة مواساة ودفع حاجة عامة أو خاصة على من همم أموال يتمكنون من التصرف 
فيها وتنميتهاء وهذا يدخل فيه من مم أموال موجودة تحت أيديهم» ومن هم 
دیون یتمکنون من قبضها. فأما من له دين عند معسر فقبر عاجز عن قوت نفسه 
وقد أيس من حصوله» أو نحوه من كل دين يعجز صاحبه عن تحصيله» فهذا 
ليس محل للمواساةء فهو والفقير الذي ليس عنده مال في هذه الجال واحد. 

فإذا قلتم: إننا لا نوجب عليه الدفع حتی يقبضه» وإنغا تج الزكاة 
عليه : 


. 


قلنا: إيجاب الزكاة عليه في مال عاجز عنه وعن الانتفاع به لم يرد به 
شرع» ولا یقتضیه قياس ولا ميزان عادل» ثم إِذا فرضنا آنه قبضه بعد سنين 
ظويلة فإذا حسب: ستيه الماضية وقد ركااء فبا استوعب هذا آلا كله 
فلا يرد الشرع الذي لا يرهق الخلتق عسراً ولا شططاً بإيجاب الزكاة بمثل هذا 
الالء وأيضاً فإذا علم من له اللَيْن أن عليه زكاة الدين الذي على المعسر: 
ضيتق عليه الخناق وشدد عليه وأرهقه من مره عسرأًء يقول: كيف يجتمع علي 
الإنظار والصبر» ثم إذا حصل بعد الَا والتي : أخرجت زكاة ما لم انتفع به؟! 

يؤيد هذا القول: أن الشارع لم يوجب الزكاة في الأموال التي يقتنيها 
الإنسان» کبيته» وأثاث بیته» ودابته» وخادمه» ونحوه من حاجاته» وذلك 
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لصرفها عن الناء والانتفاع بالتجارة» مع أنه يكن الإنسان الانتفاع بها وبيعها 
والتوسع با» فكيف لا يوجب الشارع الزكاة في هذا النوع» ويوجب في الديون 
التي لا يتمكن من الانتفاع بها من كل وجه وقد يحصل اليأس منہا 

يؤيد هذا أنه الو فرض أن شخصا ليس له مال إلا هذه الذيرّن التي قد 
يتعذر عليه أخذها واستحصاهما لم يعدّه الناس غنيأء لأن الي هوالذي اغتنى 
بماله عن الخلق» فلا يدحل تحت قوله با : 

خد من ابم فر على انه . 

يؤید هذا: أنه لو کان له مال كثير من هذه الديون المتعذرة» ولیس له 
مال موجود يدفع حاجته» جاز له الأخذ من الزكاة» ولم تكن الأموال التي في 
ذمم المعسرين تمنعه من الأخذ من الزكاة» ولو بلغت في الكثرة ما بلغت . 

فعلم بذلك أنه لا يحصل بها الخنى الموجب للزكاة والمانع من أخذ 
الزكاة» فليس غنيا بها: لا شرعا ولا عرفا. 

وأيضاً في حكمة الشارع إيجاب الزكاة في الأموال النامية أو المهياة 
لذلك» كالمواشي من الإبلء والبقر» والغنمء إذا كانت للدَرُ والنسل 
والتسمين» بخلاف ما إذا كانت للعمل» وكالحبوب والثمار» وكالنقدين» 
وكالعروض المعدة للبيع والشراء. 

فالديون التي يتمكن صاحبها منها تدخحل في الأموال النامية أو المهيأة 
لذلك» والديون التي لايتمكن منها لا تدخل تحت هذا النوع» وهذا ظاهر 
بين جل . 

فقال المستعين بالله : الآن ظهر قوة هذا القول ووضحانه وأنه هو القول 
الموافق للشرع» الموافق للعقل والفطر» والحمد لله رب العالمين. 
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المنال الثاني عشر 
في حكم العقود المعلقة بشرط 


قال المتوكل على الله : العقود المعلقة على شرط لاتصح ولا تنعقدء 
بخلاف الفسوخ» فإنه يصح تعليقهاء وبخلاف عقود الولايات. فإنه يصح 
تعليقهاء والدليل على أنه لايصح تعليق العقود: أن مقتضى العقد انتقال 
الشيء من العاقد إلى المعقود معه» ومع تعليقه بالشرط ينع الانتقال في الحال 
وني الال على خطره: هل ينتقل أو لا؟ وهذا بخلاف عقود الولايات. فإنه ورد 
عن النبي بي تعليقها في قوله : 

(أميرْكمْ رَد إن َل فَجَعْفَر إن فل عبد الله بن رواخ . وكذلك 
الفسوخ» لان الحل أسهل من العقد فدخلته المساحة لسهولته. 

فقال المستعين بالله : يصح تعليق العقود» كا يصح تعليق فسخهاء وكا 
يصح تعلیق بعضها عندکم» والذي يدل على القول بالصحة أدلة كثيرة» منها: 

أمر الشارع بالوفاء بالشروط والعقود والمعاملات. والمسلمون على 
شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا. ومنها: أن الأصل في المعاملات 
كلها: أصلها وشرطها وجميع ماتعلق با الأصل فيها الحل والإباحةء إلا 
تاوذل الدليل. الشزعي على منعه . وتعليتق العقود داخل في هذا الأصل كا دخل 

ومنها: أنه لا حذور في تعليق العقودء ولا دخول في أمر محرم» ولا خروج 
عن أمر لازم» وإغا فيه مصلحة العاقد حيث علقه على شرط يقصد أنه: إن تم 
لزم» وإلا فلا. 
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ومنها: أنه ثبت تعليق العقود ثبوتاً لا شك فيه» كا ذكرتم في الحديث 
الصحيح : 

(أميركم رَيْد. .) إلى آخره» وما الفرق بين تعليق الولاياتء والوكالات 
ونحوهاء وبين تعليق البيع والإجارة ونحوها؟ فقد ثبت عن الشارع جنس 
تعليق المعقودء ومتى ثبت في فرد أو نوع من الجنس ثبت في جميع الجنس» إلا 
لفارق شرعي» وأنى لنا بذلك؟ 

ومنہا : نکم وافقتم على تعلیق المفسوخ› وأنه لا محذور فيهاء وما ثبت في 
الفسوخ ثبت في العقودء إلا لدليلء فكا أنه لا يعقد إلا جائز التصرف فلا 
يفسخ إلا جائز التصرف» وكا يشترط الرضا في العقود يشترط الرضا في 
الفسوخ الاختيار يةء إلا إن دل دليل على اختصاص أحدهما بحكم دون الآخرء 
وھھنا م يثبت اخحتصاص جواز ذلك في الفسخ دون العقد. 

ومنها: أن الممنوع منه من العقود مافيه غرر أورباً أوظلم» وإذا كان 
التعليق لم يتضمن واحداً من هذه الأمور ولا غيرها من المحاذير» فاي مانع 

وأما قولكم : إن مقتضى العقد: انتقال الشيء من العاقد إلى المعقود 
معه» والشرط ينافيهء فإن أردتم أن ذلك مقتضى العقد المطلق» حيث ل يقيد 
بشي ء٠‏ فهذا صحيح › وکل الشروط وأنواع الخیار لا تدحل ف هذا الإطلاقء 
فكذلك التعليق . 

وإن أردتم أن هذا مقتضى العقد على كل حالء فلا قائل بذلك. فإنه 
يصح استثناء الانتفاع والمعقود عليه مدةء ویصح شرط الخيار» ويصح تاجیل 
الثمن أو المعقود عليه» وكلها تمنع انتقاله حالاً إلى المعقود معه» فكذلك هنا. 


يؤيد هذا أن شرط الخيار في العقود هوفي الحقيقة تعليق للعقد لأنه إن 
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تيمم من له الشرط العقد انعقد وتم » وإلا فهو مفسوخ › وما الفرق بين هذا ویین 
هذا؟ 


ومنها: أن كل أمر فيه مصلحة للخلق من دون مضرة راجحة» فإن 
الشارع لا ينی عنه» بل يبيحه » وتعلیق العقود من هذا الباب» فإن فيه 
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المتال الثالث عشر 
في حكم الرهن 


قال المتوكل على الله : الرهن من جملة الوثائق الأربع التي جعلها الشارع 
ظا للحقوق» وهى : الرهن» والضمان» والكفالة » والشهادة. فالثلاثة الأول 
یستوفی منها الحى» والشهادة یستوفی بہا احق . 

وتام التوثقة فيها: أن تكون تامة كاملة» وذلك بأن يكون الرهن يكفي 
الحق» ويكون مقبوضاء وبذلك يحصل به التوثقة التامة» فإن كان أقل من 
الحق» أوكان غير مقبوض» فإنه رهن صحيح › وهو أقل توثقة من الأول 
بمقداره أو كيفيته» لأنه إذا كان أقل من الحق كان توثقة ببعض الحق» لا بكله. 


وإن م يكن مقبوضاً كان عرضة للإنكار» وعرضة للإخفاءء هذا 
هو مقتضى العدل والمصلحة» وهومقتضى مادلت عليه الأدلة الصحيحة› 
وهو الموافق غاية الموافقة لمصالح الناس وقضاء حاجاتهم ودفع أضرارهم فإن 
الله تعالى ‏ أمر بالوفاء بالعقود والشروط؛ وأمر النبي ية بذلك. وأخبر أن 
المؤمنين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاء والرهن المقبوض 
وغير المقبوض داخل في ضمن ذلك حیث شرّطا أن يكون في يد أحدهماء ولیس 
في ذلك محذور اشا بل في ذلك مصلحة كبيرة» فإن الإنسان يعامل ااا 
أحر» ويستدين منه» ويحتاج الغريم إلى وثيقة يتوثق بها لحقه» والمستدين ليس 
عنده إلا أعواض ما استدان من غريه» وهو مضطر إلى العمل فيهاء كالحرّاث» 
الال رها و ك ۷ ام ال رک ما کی وغ ا کی ف 
العمل والاعتياش إلا ببقاء عين الرهن تحت يده» فهو ضرورة في حقهء 
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فالشارع لا بجعل هذا النوع جائزاً لا لازماًء بل الشارع يراعي مصالح الخلق 
المستدينين»› وربا عقدوه مح غير الأول» فیحصل من الخداع والظلم والضرر 
ما لا تجيزه الشريعة. 

وأيضاً: فإن العقود والشروط بين الناس: الأصل فيها الحواز» وجريانها 
على مااتفق عليه المتعاملونء فإن اتفقوا DE TE‏ وإن 
اتفقوا على إبقائه بيد الراهن بقي ف يده » وکان لازنا وذا اضطر کثر من 
البلدان على العمل بهذا القول لما يرون من الضرورة والمصلحة فيه» وهذا كا 
أنه مقتضى الأدلة الشرعية فإنه موافق للفطر وعقول العقلاءء وما راه المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن » ا کا ن 

فقال المستعين بالله: لاأنكر ماذكرته من المصالح والنافع في هذا 
القول» وكذلك لا أنكر إدخاله في العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود 
والشروط ولا أنكر أيضاً ما في الإخلال به من الأضرار والمفاسد» ولكن قال 
الله تعالى : 
وان كشَمْ على سَفَر ولم دوا كاتا رمان مقبُوضة) . 

[سورة البقرة: الآية ۲۸۳] 

ان ی أن القبضن شرط للرؤم قد الرهن» افالرهن إن كان 
ا کان رهناً لاما وإن م يكن ضا کان ا لکنه غير 
لازم کا دلت عليه الآية الكرية. 


فقال المتوكل على الله : حيث اعترفت بالبراهين التي سقناها على وجه 
التنبيه والاختصار» وإنغا بقي في قلبك أن الآية الكرية دلت على وجوب 
القبض› وأنه شرط للزوم» وت معارضة الآية الكرية حيث ضظننتها دالة على 


2 


ما ذكرت» فهذا الطريق الذي سلكته نعم الطريقء وهو الواجب على كل أحد: 
آنه إذا اعتقد دلالة النص على حكم من الأحكام فإنه لا يعارضه بقول أحد من 
الناس» كائنا من كان» ولكن الآية الكرية لا تخالف ماذكرنا من الأدلة 
والبراهين» وسأنبئك عن ذلك . 


فأولا: أن تعلم أن الله تعالى ذكرها في سياق حفظ الحقوق» وذكر أعللى 
ما يكون من الحفظ» فذكر الشهادة: شهادة الرجلين» فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان» فانتقل إلى الثاني عند تعذر الأول» وهو طريق للحكم ولو مع إمكان 
إشهاد رجلين: يؤيده أنه ثبت أن النبي بي قضى بالشاهد مع اليمين» مع 
أنه لم يذكر في الآية الكرية» لأن الله ذكر أعلى وأكمل ما محفظ به الحقوق» 
فكذلك الرهن» ذكر الله أعلى حالة تکون» وهو قبضه» لأن المقام يقتضي 
ذلك» لكون المتعاملين في سفر ولم يجدوا کاتباًء فلو کان رهناً غير مقبوض لکان 
عرضة للانكار» ولم تحصل فيه التوثقة» فتكون الآية على هذا الجواب قد دلت 
على كمال هذه الوثيقة بالقبض» وتكون النصوص الأخر التي أشرنا ها دالة على 
أنه يكوت رها لازا فوشا كان أو غر قرفن > فمل تالدلن» 
ولا تالف راخدا سا 

ثانياً: أن قوله: 

رمان مَقَبْوضَةً4 . [سورة البقرة: الآية ۲۸۳] 


تذل دلا عة أن الرهن ار كرون فرصا وتارة لا تكرت برضا :وغو رهن 
في الحالينء إلا أن أحدهما أحياناً أكمل من الآخر. 


ثالث : نکم تعترفون أنه یکون رهناً سواء كان مقبوضاً أو غير مقبوض› 
ولکن تقولون: إن کان مقبوضاً کان رهناً لازماً» وإِن ل یکن مقبوضاً کان رهن 
جائزأء والآية الكرية م تفرق بين الأمرين» فبأي شيء تستدلون على هذا 
الفرق» وهذا أمر بين لو تدبرتعوه وتدبرتم الآية لعرفتم أن دلالتها على القول 


۳۸ 


الذي نصرناه آبلغ من دلالتها على ما قلتم» ال ن ا 
القفرتقء لا نضا لا ظاهراء ولا شار ول ترقا a‏ 

فقال المستعين بالله : لقد زال ماني قلبي من الإشكال» وصارت المسألة 
عندي من أوضح الواضحات. واعتقدت الآن أن ماقلتم هوالقول الذي 
بجمع الأدلة المتنوعة» ويحصل فيه راحة الخلق ومصالحهم وهذا كنا نعتقد سابقا 
أن الرهن لا يكون لازماً إلا بالقبض» ونعمل بخلاف ما نعتقد» لأن الضرورة 
تلجئنا إلى ذلك» ونعتذر عن هذا التناقض» بأن الضرورات تبيح المحرمات» 
فالآن قد اطمأن القلب للحق الذي لا شك ولا مرية فيه» والحق من علاماته 
إحداث الطمانينة في القلب» ومن علاماته أنه يتتبع مصالح الخلق ومنافعهم» 
فيبيح هحم كل مافيه نفع خال من الضرر» أونفعه أعظم من ضرره» ومن 
علامات الح أنه يدفع الظلم والمكر والخديعة وسوء المعاملة بكل طريق» 
والحمد لله رب العالمين. 
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۳۹ 


المثال الرابيع عشر 
في الاختلاف: عند مَنْ حدث العيب؟ 


قال المتوكل على الله : إذا اختلف البائع والمشتري : عند من خث 
العيبُ؟ قالقول قول المشتري بيمينه» وذلك لأن الأصل عدم القبض في الجزء 
الفائت› وهو الذي يقابل العيب إن م جرج المبيع عن ید المشتري المشاهدة. 


فقال المستعين بالله : هذا القول الذي قلته لا دليل عليه ولا عمل عليه 
بل القول قول البائعء لأنه منكر والمشتري مدع للعيب» و (البينة على المدعي 
واليمين على من أنک» فيحلف البائع أنه لا عيب فيه وقت العقدى أو أنه 
لايعلم فيه عيبا ويؤيد هذا أن مع البائع أصلاٌ آخر» وهوأن الأصل 
السلامة» فمتى ادعى المشتري أنه معيب وقت العقدء فقد ادعى خلاف 
الأصلء فلا يقبل إلا ببينة» وقولكم : الأصل عدم القبض في الجزء الفائت 
كلام غير معقول» فا هو الحزء الفائت؟ 


تقولون: إنه الجزء الذي يقابل الثمن» يعني بذلك النقص الذي اعترى 
المعيب لسبب العيب» وهل الخلاف إلا في هذا النقص الذي نقول إن الأصل 
عدمه» فلم يفت من المبيع عيناً ولا جزءا حسوساًء ثم إنكم اعترفتم بضعف 
هذا القول» وقلتم إذا حرج عن يده المشاهدة لم يكن القول قول المشتريء 
لاحتمال حدوثه وقت خروجه عن يده» وقد علم أن يد نائبه من وکیل 
أو مستحفظ ونحوه كَيَدِ نفيه» فلو كان جانب المشتري راجحاًء م يكن فرق بين 
الأمرينء فهل عندك غير هذا الدليل؟ 
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قال المتوكل على الله : ليس عندي سوى ماذكرته» وقد بان لي ضعفه 
ورجحان أن القول قول البائع لموافقته الأصلينء ولأنه يندفع بذلك أيضاً 
ما قد يقع من المشتري حت يتسبب لتعييبه لأجل الردء فالحمد لله على البيان» 
والله ولي الإحسان. 
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المثال الخامس عذر 
ف المصالحة عن الدين المۇجل ببعضه حال 


قال المستعين بال : لا تجوز المصاخة عن الدين المؤجل ببعضه حلا 
كمائة دينا تحل في رمضان» فتصالحه عنها في ربيع» SS‏ ووجه المنع 
أنه قياس على تأجيل ما حل بأكثر منه مؤجلاء وهو الربا الذي أجمع المسلمون 
على منعهء لأنه جعل الزيادة في مقابلة زيادة المدةء» فنظيرها إسقاط الزيادة في 
مقابلة المدة» وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنها كراهة ذلك. 

فقال المتوكل على الله : لا باس بالمصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالاًء 
وقد رُوي جواز ذلك عن ابن عباس رضي الله عنها. 


والدليل على هذا أن الأصل في جميع المعاملات الحلء فلا ينع منها إلا 
ما منعه الله ورسوله» ول یات حدیث صحیح أو تج به ينع من هذا 
والآثار عن الصحابة متلفةء منهم من كره ذلك کابن عمر» ومنہم من أباحه 
كابن عباس وغيره» فهي مسالة نزاع ويتعين أن تنزل على الأدلة الشرعية» 
والقواعد المرضية» وقد ذكرنا أن الأصل الحل»ء وأنه لا دليل على المنع . 

وأما قياسكم هذا على تأجيل الحال بزيادة ‏ فا أبعد هذا القياس» 
وأشده مباينة بين المقيس والمقيس عليه فإن التأجيل زيادة في المدة وزيادة في] في 
الذمة» فيأكل الإنسان الربا أضعافاً مضاعفة» وتشتخل الذمة اشتغالاً خشى أن 
تنوء هذا الحمل الثقيل . 

وأما المصالحة عن المؤجل ببعضه حالاء فهو معاكس لذلك من كل وجه 
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فإنه تعجيل لوفاء ما في الذمةء وتخفيف وتقليل للكثير» ونقص في المدة لنقص 
الواجب» فأي مذور في هذا؟! بل فيه مصالح متعددة فإنه قد يحتاج من عليه 
الدين للإسراع بوفاء ذمتهء إما لوجود نقود ومال عنده بخشى إن انتظر الأجل 
اضمحلاله في أمور أخرى» وإما حاجة لسفر طويل بحتاج المدين ومن له الدين 
لالإسراع بوفائه» خشية حيلولة الخيبة عن الوفاء أو مبادرته. 

وإما أن يحتاج المدين لانتقال من غريم لآخرء والاستبدال بالأول بمعامل 
جديد» وإما لغير ذلك من المصالح» ومن أعظم الحاجة أنه قد يتوق من عليه 
الدين فيحتاج الورثة إلى تخليص الديون المؤجلة ببعضها حالاً لعدم رغبتهم في 
الاستدانةء أولسرعة تخليص ميتهم من الديون» وفي هذه الأحوال قد يكون 
صاحب الدين راغبأًء فإذا اتفق الجميع على ذلك فلا مانع منه» ولا حذور 
ف ودا ت الانعون فن رازو ت كتزا ما طون إل التحل إل ذلك بل 
باردة» ولكن وله الحمد- لم جوج الشارع أحداً في المعاملات إلى حيلة 
ولا غيرها» بل فسح للعباد كل معاملة نافعة صالحة للخلقء وهمذا قال عليه 
الصلاة والسلام في قصة بني النضير- (ضعواوَتعَْجُّلوا) وهذا نص في 
المسألة . 

فقال المستعين بالله: وما أدراك أنه قد وقعت لي معاملة مع مدينيء 
واحتجت أن أصالحه عن المؤجل ببعضه حالاء وفي اعتقادي أنه لا جوز فدلا 
غل کله ار ا قك غل امل فن اا رل رقت معا ا کک 
الجال» ولكن حاجة المعاملة اضطرتني إليها» وهوأنه قيل لنا: اتفق 
ومدينك على أن يث بتري دينك سلمة وييعها عليك موحل إل u‏ 
عليه » ویکون ما في ذمتك ياثل ما في ذمته» فٳذا ثبت له في ذمتك ما ثبت لك في 
ذمته» وتماثلا أجل وجنساً ونوعاً فتقاصا وتساقطاء وبذلك محصل المقصود. 


فقال له المتوكل على الله : في هذا أكبر دليل على ضعف هذا القولء فإن 
الإثم ما اشمأز له القلب» واشمازت له النفس. وهذه حيلة باردة لا تروج على 
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أحد من الخلق» فکيف تروج على علام الغيوب؟ ولا تتأتق على مذهبكم» فإنكم 
منعون کل حیلة یتوسل بہا إلى فعل ما لا جوز» وهذا لا يجوز عندکې فان هذه 
استدانة لم تقصد» وكيف يكون الفقير المعسر دائناً لك وبائعاً عليك سلعة قد 
أجل عليك ثمنهاء وأنت لا تستدين من الأغنياءء لا قليلاً ولا كثيرأء فكيف 
بغريك المستغرق» ولكن القصد من هذا كله تحيل على المصالحة عن المؤجل 
ببعضه حالاء وقد أغنانا الله عن ذلك. 

فقال المستعين بالله : قد رجعت كل الرجوع إلى جواز ذلك وأستغفر الله 
عن وقوعي في تلك الحيلة التي لو سئلت عا في ذلك الوقت وقيل لي :هل تجوز؟ 
ل أتجاسر على تجويزهاء ولكن الطمع له آثار غير حميدةء والحمد لله رب 
العالمين. 
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المتال السادس عشر 
قال المتوكل على الله : الشفعة شرطها الفور» فلو أخر الطلب بعد علمه 
من غير عذر سقطت شفعته » لقوله کل : 


(ا 4 اعمال . 
وفي حدیث آخر: 
(الشفعة ن واثبها) . 


ولأنه إذا أخرها تضرر المشتري» والضرر لا يزال بالضرر. 


فقال المستعين بالله: بل الشفعة حق من جلة الحقوقء لا تسقط إلا 
بإسقاط صاحبهاء أو با يدل على رضاهء فإن الشارع أثبتهاء واتفق العلماء على 
إثباتها» فهي من الحقوق المجمع عليها» وهي ثابتة لصاحبهاء فطريقها طريق 
سائر الحقوق» ولو كانت للفورية مع شدة الحاجة إلى بيانها لبينها الشارع . 


وأما الحديثان اللذان ذكرت فغير محتج ب)ا على حكم شرعي» وأما 
تعليلك بأن في التأخير تضرر المشتريء فلسنا نقول: إنه يكن الشفيع من 
استمراره على السكوت. ولكننا نقول: إذا علم بالبيع فتأخيره الطلب لأجل 
النظر في الحظ والمراودة والمشاورة» وما هويقدر عليه في الثمن» وحالة المشتري : 
هل يرغب في شركته أم لا ؟ ونحو ذلك من الأغراض التي شرعت الشفعة 
لتحصيلهاء غير مسقط لحقه» فإلجاؤكم للشفيع وعدم إعطائه الفرصة غير 
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مناسب l‏ شرعت له الشفعة» فک| شرع الخيار ونحوه» لیتروی الإنسان وينظر 
أي الأمرين جزم به» وشرع غیره من الحقرق» فكذلك الشفعة . 

اشا فالقاعدة الكلية: أن جيع الحقوق لا تسقط إلا بالرضاء 
بإسقاطها با يدل على الرضا. فلأي شيء نخرج من هذا الحق المتأكدء ولكنٌ 
الناس أكثروا من الحيل لإسقاطهاء وجعلوها فوريةء لا فرصة لللإنسان فيهاء 
کأنها حق شبيه بالصائل الذي يراد دفعه بکل طريق. 

أما الأمر الشرعي فهو: الجد والاجتهادء في تنفيذ الحقوق الشرعية 

فقال المتوكل على الله : قد بان لي أن هذا القول هو الحق» وكنت في ريبة 
من القول الذي نصرته أولاء لكثرة التفاريع التي ذكرها الفقهاءُ رحمهم الله في 
التضييق على الشفيع» والأخذ بخناقه . 

فالحما لله عل وضصوح الحق الذي يطمئن له القلب» وتنشرح له النفس› 
والله أعلم . 
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المثال السابع عشر 
في المحلل في المسابقة 

قال المستعين بالله : شرط أخذ العرض في مسابقة الخيل والإبل والسهام 
أن يكون فيها محللء لا يحرج شيا يكاقءُ في مركوبه» ورحبة المتسابقين» 
والسبب في ذلك لأجل الخروج عن شبه القمارء لأنه إذا ل يكن محللء فإن كل 
واحد إما أن يغنم» وإما أن يغرم» ففيه خطر وقمار وميسرء فلا بد من المحلل 
الذي حرج المسابقة في هذا الموضوع» هذا مقصدها وموضوعها. 

يؤيد هذا حديث ابي رة رفغا ٠‏ 

(مَن اَل قرسا ين قرسي وَمُو يمن أن يبق فلا بأسَ» ومن ذخ 
رسا ب سين وهو لا بام أن نق هو قا . 

رواه أحمد وأبو داود ولکن إسناده ضعيف › فهو يصلح للاعتضاد. 

والله تعالى قرن بين الميسر والخمر» فالميسر جميع المخالبات التي فيها 

وك| أن هذا هو مقتضى السلامة من الخطر والميسرء فهو مذهب جهور 
العلاءء فتعين القول به. 

قال المتوكل على الله : ثبت ثبوتاً لا مرية فيه أن النبي ب قال: 

(لا سَبْقَ [أي أخذ عوض] إلا في مُسَابقة الخيل والإبل والسَهام) ول 
يشترط في ذلك عللدء ولو كان المحلل شرطاً لذكره لشدة الحاجة إليه» وعظم 
البلوى فيه » ولذلك المسابقات الحارية ف وقت الخلفاء الراشدين على كثرتها 
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واعتناء المسلمين بها - لم يثبت اشتراطهم فيها للمحلل» والحديث الذي ذكرته 
هو ضعیف کا ذکرته» لا یصلح أن يعارض الأحاديث الصحيحة» ولا العمل 
المستمر في القرون المفضلة. 

ما قولكم : إن هذا هو الميسر الذي حرمه الله تعالى» فالشارع صرح 
باستثناء هذا النوع» وهو: أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام لعظم 
مصلحتهء وإعانته على تعلم الرماية والركوب المعين على الجهاد الذي هو أكبر 
العبادات وأنفع الطاعات. فهو وإن كان فيه مفسدة يسيرة من جهة القمارء 
فمصلحته تربو على مضرته بأضعاف مضاعفة» وهذا شأن الأحكام الشرعية: أن 
ما كانت مصلحته ترجح على مضرته» فإن الشارع يبیحه ویأمر به» یؤید هذا 
أن المتسابقين بقطع النظر عن المحلل لو كان المحذور من أخذ العوض كونه 
ازا فإن هذا لا يخرجه عن القمار» فالخطر حاصل: إما أن يغنم أحدهماء 
وإما أن يغرم . 


إما أن يغنم : إن انفرد بالسبق» أو شاركه المحلل. 
وإما أن يغرم: إن سبقه أحدهماء فالمحلل لا بخرج المسألة عن المحذور 
الذي تومتم . 


يؤيد هذا أن المحلل ظلم للمتسابقين» أو تيل باردء فإنه إن كان مكافئاً 
هماء إن تورعا وتكلفا احتمل أن يسبق فيفوز بالسبقين» أويشارك أحدهما من 
غير مقصود لمغالبته» وهو من باب أكل الال بالباطلء لأن القصد من المسابقة في 
الرمي والركوب تغالب التسابقين فقط. والمحلل ليس له غرض في مغالبته 
وقهره» ولا له أيضاً غرض في ذلك» وإنا غرضه - فقط _ أخذ العوض» فهو 
حالف لموضوع المسابقة» وإن كان المحلل غير مکایءٍ فما كا هو الخالب _ 
الذي لا يسمح أكثر المتسابقين الملتزمين للمحلل إلا جعله أقل منا بكثير» كان 
ذلك تيلا باردا» لا يفيد شيئا. 
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فشبت: أن المحلل غير شرط في أخذ العوض» بل ولا محمود» وأنه من 
أعظم الموانع المقصود المسابقة إذا التزما بشروطه المذكورة عندهم . 

فقال المستعين بالله : الحتى ماقلت» وأنا قد جرت لي هذه المسألةء 
والتزمنا بالمحلل وتقيدنا بجميع شروطه» وأنه يكون معه فرس مكافىءٌ لفرسي 
وفرس من سابقته» فلا تمت بيننا الشروط ونحن على مضض وإغماض من هذا 
اللحللء فتح لنا بعض الحاضرين حيلة أخرى فقال: لو نكم تجعلون المسابقة 
نوبا متكررة» فمرة يكون المحلل هذا الذي اتفقتا عليهء والمرة الثانية يكون 
اللحلل صاحبك. والمحلل الأول أحد المتسابقين المخرجين للسبق» والمرة الثالثة 
تكون أنت» فقلنا: ويصلح هذا؟ قال: لامانع» ففرحنا بذلك» إذيكون 
الملحلل مساويا لنا في هذا الخطر. 

فقال المتوكل على الله : هذا التحيل لا يتمشى على قولكم من وجهين : 

أحدهما: أنه حيلة ظاهرة» بل صريحة على منع التحليل. 

والثاني : أنه استكمال النوبات الثلاث رجعت المسألة إلى المعنى الذي 
منعتم المسابقة من دون محلل» ا ان ا محذوراً ثالث وهو أنه شرط عقد 
في عقد» لأنكم م تعقدوا العقد الأول إلا بشرط التزام العقود الأخرى. فأنتم 
فررتم من محذور فوقعتم في عدة محاذير» ولا سبيل إلى السلامة إلا بالعمل 
بالقول الذي نصرناه. 


فقال: صدقت. وحصلت الموافقة من كل وجه» والحمد لله رب العالمين . 
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المثال التامن عشر 
الحد مع الإخوة ف الميراث 


قال المستعين بالله : إذا مات الميت عن جد لأب وإخوة لغير أم» اشتركوا 
في الميراث» لكن لا على سبيل المماثلةء بل الجحد هو المخير بين المقاسمة كأخ 
ثلٹ الباقي» وإذا 1 يبق إلا السدس أخحذه وسقط الإإاخحوة. 

والدلیل على هذا: أن هذا قول زید بن ثابت رضی الله عنه» روافقه على 
ذلك بعضص الصحاية والأئمة الثلاثة : مالك والشافعى › وأحمد ف المشهور 
عنه. 

ووجه اشتراکهم أن الجد والإخحوة كلهم مدلون بالأب: الحد أبوهء 
والإخوة بنوه» فهذا وجه اشتراکهم . 

وأما وجه: أن له الحظ الأوفر» والتخيير السابق» فلا أدري ما وجهه. 

فقال المتوكل على الله: بل إذا وجد الحد أسقط جميع الإخوة» وهو 
مذهب أبي بكر الصديق وابن عباس وغيرما من الصحابة» كا هو مذهب 
الإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلةء فإن الله تعالى سمّى الجد أباً في 
عدة ايات» وقد أجمع العلماء أن حكمه حكم الأب في أبواب المواريث وغيرهاء 
إلا في العمريتين لسبب معروف» فا الذي بخرج مسائل الجد والإخوةء فإذا 
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عدم الأب قام الجد مقامه في الميراث» مع الأم والجدات» ومع الأولاد 
وأولادهم من ذكور وإناث» ومع الحواشي كلهم» فلأي شيءٍ لا محجب جميع 
الإخوةء والآب بحجبهم . 

ويدل على هذا أن جهات العصوبة في الفرائض منضبطة» فكل جهة 
قريبة تحجب مابعدهاء وكل جهة من الجهات متسلسل من طريق واحدى 
فالبنوة ‏ وإن نزلوا ‏ جهة» والأبوة - وإن عَلَوا - جهة» وبنو الأب - وهم 
الإخوة لخير أم - جهة» وإن نزلواء وبنو الجد وبنوهم : الأعمام وبنوهم جهة» 
وإن نزلواء وهكذا. ف) الموجب لإخراج هذه المسألةء وجعل الجد مع الإخوة 
جهةء وإفراد الأب وحده بجهة وإفراد بني الإخوة بجهة غير جهة آبائهم» وهذا 
ظاهر جداً على هذا الأصل . 


يؤيد هذا: أن الدليل الذي استدللتم به وهو قولكم : إن الحد والإخوة 
مدلون بالأب» متساوون في إدلائهم فاشترکواء فهذا دلیل علیکم لا لکم» 
لا تطردونه فلا تقولون: إن جد الأب يساويه ابن الأخ» بل الال للأول» وهو 
احق » وهنا قد استويا في القرب من الأب: الحد أبو أبيه» وابن الأخ ابن ابنهء 
لأن نسبة الجد إليه كنسبة ابن الأخ عليه» وهذا بين ظاهر. 


يزيد هذا أن من أعظم البراهين على صحة القول انضباطه» ويسر معرفته 
والعمل به» ولا يخفى أن جعل الحد أباً وحجب الإخوة به هو القول المنضبط 
المتيسر فهمه» بل البسيط»ء كا IS NE‏ 
وجريانه على القواعد الشرعية والأصول المرضية» ولا بحفى ما في قولکم هذا من 
الارتباك والتناقض. فتارة تقولون: له ثلث الال كله» فتفرضون e‏ 
الله ورسوله» فإن الأب والجد عند عدم الأولادء ليس هم فرض» وإنما هم 
عصبة» وتارة تقولون: يقاسم الإخوة كأنه أ معهم» وليس في الفرائض 
عاصبان كل واحد من جنس يشارك الآخر» وتارة تجعلون له السدس. وتارة 
ثلث الباقي» وقد اعترفتم بحيرتكم ني هذه التقديرات التي لم يدل عليها دليل» 
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وتارة تجعلونه يعصب الأخوات» وتارة تفرضون للأخحت معه في الأكدرية» ثم 
تكدرون عليها ما فرضتم » فتعود معه إلى التعصب. وإنا هو فرض حرمتم به 
الزوج والأم من تمام فرضهاء وقد أجمع العلاء أن كل مسألة فيها عاصب 
لا عل فيهاء وهذه المسألة من هذا الباب» عالت» وهي فيها عاصب» فإن 
الجد والأحت أخذا الباقي تعصيباًء والتفريض الأول اسم بلا مسمى» فا الذي 
أخرج هذه المسألة من الإجاع. 

ومن عجائب هذا القول: أنهم يعادون الإخوة للأب مع الأشقاءِ على 
الجدء فيزاحمون بهم الجد لأجل تنقيص حقهء ثم يأخذ الأشقاءُ ما حصل لولد 
الأب» وهذا ليس له نظير بفرض لشخص ويسمى له نصيب» ويكون ذلك 
النصيب لغيره» فمن تأمل هذه التفصيلات العجيبةء المخالفة للنصوص 
والقواعد والفرائض التي لا أساس اء ولا أصل صحيح ولا ضعيف ترجع 
إليه» تيقن يقينا ضعف هذا القول» وصواب القول الذي دلت عليه الأدلة 
المتنوعة : أن الجد حكمه حكم الأب» وهذا هو المطلوب. 

فقال المستعين بالله : لقد جزمت بضعفه في أول ما برهنت عليه قبل أن 
تستكمل بقية الأدلة» فواحد نما ذكرته كاف» والباقي نور على نور» والحمد لله 
على فضله وإحسانه. 
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المثال التاسع عشر 
في حكم العيوب في النكاح 


قال المتوكل على الله : العيوب في النكاح معينة محصوصة كعيوب الفرج» 
والحنون» والجذام» والبرص» والبخرء والقرع› وما سوى ذلك لیس من 
العيوب» فلا يثبت للزوج الآخر الفسخ بعيب غير المذكورات» ووجه 
انحصارها آنا مروية عن الصحابة رضي الله عنهم» فنقتصر عليهاء لأن الأصل 
العصمة» فلا نمكن الآخر من الفسخ إلا بدليل. 

فقال المستعين بالله: العيوب في النكاح : کل عیب ینفر الزوج عن 
الآحر» ويمنع المقصودء فمنها العيوب التي ذكرت» ومنها الخرس والصمم 
وقطع اليدين والرجلين أو أحدهما» ومنها العقم» ومنها كل شيءٍ ينع المقصود 
من النكاح» وهذا هو الذي ينبني على الأصل في جميع العيوب» فكل عيب في 
شيءٍ» فإنه المانع المقصودة ثمرته وفائدته: وأين البخر والقرع من: الخرس» 
والصمم» وقطع اليدين والرجلين. وقولكم : إنه مروي عن الصحابة» فيا روي 
عن الصحابة رضي الله عنهمء فإنه يثبت الحكم به» وبنظيره» وبا هو أولى 
منه» بل قد روي عن بعضهم إثبات الخيار للمرأة إذا تبين أن الزوج عقيم» كا 
هو معروف عن عمر رضي الله عنه. 

وأما قولكم : الأصل العصمة» فنعم الأصل العصمة إذا تزوج الرجل 


بالمرأة حقی تعلم ما حل بالنكاح ویزیله» ولکن الأصل السلامة من العيوب» 
فإذا وجد عیب خلاف المعهرد» ثبت للآخر خیار العيب» وإذا كان العيب ف 


المبيع ونحوه» يثبت في كل شيءٍ ينقص به قيمة المبيع» والخطر فيه أسهل» 
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فکیف لا یثبت ٤‏ النكاح العظيم خطره الشديد أمره» يوضصح هذا قوله . 
ر 2 o‏ »£ »-ں- o2‏ 0و 
(إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج). 
فهذا نص صریح آنا أحق من غیرها بالوفاء والشروط : تارة تشترط 
لفظاء وتارة تشترط عرفاء فإذا تزوج نى بناءًُ على سلامتهاء فوجدها عمياءَ 
خرساءَ صاءَ مقطعة الأعضاءء أليس هذا من أكبر الإخلال بالشرط الذي دخل 


فقال المتوكل على الله : صدقت يا أخيء لقد اتضح لي صواب هذا 
القول» وسأخبرك بقضية جرت لي الآن هي محل الفرجة: تزوجت امرأة بناءٌ 
مني على سلامتهاء وأنها من جلة النساءِ التي محصل المقصود بهاء وكان لي مع 
قصد الاستمتاع وحصول النسل» قصد خدمة بيتي وطبخ طعامي وعمل ما أحتاج 
إليه في بيتي» فتكلفت في مهرهاء وأمهرتها عشرة الاف درهم» فلا دخلت عليها 
وجدتہا عجوزاً صاءَ عمياءَ خرساءَء فاسترجعت حين زفت إل وقلت قد فاتني 
جميع مقاصدي : كونها عجوزاً مانع منه وجود النسلء وبقية صفاتها مانعة من 
السرور بهاء والاستمتاع والانتفاع» فخاطبت وليها بذلك» وقلت: كيف 
غررتموني با وهي على هذه الحال؟ فقال لي: هل شرطت علينا أنہا ليست 
بعجوز ولا صاءَ ولا عمياءَ ولا خرساءَ؟فقلت : ما شرطت ذلك ولكن كل أحد 
يعرف أن هذا غرور منكم» وأنها ليست مقصودة لي» فقال: لا نجبرك على 
البقاء معهاء فإن شئت طلقها» ولكن قم بنفقة العدة وكسوتها ومسكناء 
فقلت: وأين الصداق الذي سقته عليها؟ فقال لي: هلم إلى القاضي› وأنت 
قاضى نفسك» وقد أنصفك من جعلك قاضياً على نفسه» وكان هذا الولي قد 
غلم أي أعتقد أن هذه الأشياء ليست بعيوب» بل كان من جلة التلاميذ الذين 
أخذوا عني هذه المسألةء فجعلت أحيد عنه» وأقول حسبكم الله : كيف 
غررتموني وظلمتموني فقال: يا أستاذ: لا تغضب. فإنا ما ظلمناكء وإغا أنت 
الذي قررت لنا هذه المسألةء فإن كان ملامة فَلْمٌ نفسك» وإن كان فيها ظلم 
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فأنت الذي تسببت لظلمك» وإذا كان مثلك يا أستاذ لا يعمل با يقول» فمن 
الذي يعمل منا؟ ولكن» بارك الله فيك - لمهر قد تقرر» فإن كنت تريد 
زوجتك فقم بواجبها واصبر عليهاء فإن الله لا يضيع أجر الصابرين» وإن 
كنت تريد فراقها ففارقها فراقاً يلاء واستعد بنفقة العدة وتوابعها. فحصل لي 
بذلك غم متتاإبع» ولكن لا شك أن هذا الذي جرى علي من أكبر الأسباب 
لسرعة تلقي قولك بالقبول» وصار له حل کبیر عندي»› اکر غلم ورت 
فاجتمع لي علم هذه المسألةء وذوقهاء وعملهاء وعسى أن تکرهوا شيئاً وهو 
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المثال العشرون 
في مسألة فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً 


قال اأ 0 ون ج فل الخلرفت عة اسا اوجاهن 
حنث في طلاق وعتاق» ولم يحنث في اليمين بالله تعالى» والفرق بينه) أن الطلاق 
والعتاق فيه حق آدمي» فلم يعف فيه عن الخطأ والنسيان» بخلاف اليمين 
بالله » فإن الله تعالى قد عفا عن الخطأ والنسيان» فلا بحنث بذلك . 

فقال المتوكل على الله : ليس بين اليمين بالله وبين الطلاق والعتاق فرق» 
وكلها حق لله تعالى» وقد يكون إيقاع الطلاق أشد على المرأة من الرجل» والله 
تعالى لم يفرق بين الأمرين . 

هذا من جهة دخوها بالنص» وأما من جهة مقصود الحالفين فظاهر جد 
فإنه إذا حلف على زوجته أن لا تفعل شيئاء فإن غرضه منعهاء وأا تمتنع 
بحلفه» وأن لا تقصد غالفته» فإذا فعلت ذلك نسياناً أو خطأًء فإن غرضه ل 
ينتقض» ومقصوده من عدم خالفتها له باقء فاا م تتعمد ذلك» وحقيقة 
الحنث: هو فعل ماحلف على تركه» أوترك ماحلف على فعله» على وجه 
القصد والعمد. فإذا طبقت الحنث على هذه المسألةء عرفت أنه لا حنث فيها. 
فالشارع رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطىءء والعرف الذي في عقول الناس 
وفطرهم أنه غير حانث ولا ملوم» فتعین القول بہذا ووجب مساواة الجميع 
لاستوائها في المعنى الذي لأجله رفعت المؤاخحذةء إث] وتحنيثاء وهو المطلوب . 

فقال المستعين بالله : الحى ‏ والله ‏ ما قلت ولقد جاءني هذا البرهان 
وأنا في غاية التعطش والاضطرار إليه نصاًء وعلى قلبي أحلى من الماء البارد 
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العذب للظمان الشديد ظمؤه في اليوم الشديد حره» ولي في هذا الموضوع قصة 
عجيبة هي : أنه كانت لي زوجة» وکنت مشغوفا بها جداً بحيث أهتني عن كثر 
من مصالجي» وهي أشد مني شغفاًء فكانت غاية أمنيتي في حياتي» وهي 
كذلك» حتی ظننا أنه لا يفرقنا إلا الموت» وكانت كريمة سخية» لا ترد مستوهباً 
ولا مستعیراً کائناً من کان» فاتقى دات بوم أن حلفت غايها بالظلان اللات ان 

لاتعير هذا الماع : متاعا ا كنا كرا ما نة وخاجتا فيه اتير فمن 
المصادفات الغريبة أنه طلب منها بعض أقاربي الذين كانت تعرف شدة رغبتي 
لصلتهم» وأنهم بنزلة نفسي : استعارة هذا المتاع الذي حلفت عليه» لغرض 
ضروري بدا له» فحملتها معرفتها لقوة رغبتي في عدم منعه ان بادرت لإعطائه 
هذا المتاع» ساهية عن حلفي» وكانت بالطبع أشد مني على التزامها هذه 
اليمين» فا هو إلا أن ذكرت الحلف بعد ما خرج لمتاع من يدها فأسقط في يدها 
وبقيت تتغشاها سكرات هذه الفجيعة التي هي أعظم عليها من موت أولادها 
وكل حبيب ها» وكل سكرة تتعشاها يخشى أن تخرج معها روحهاء فدخلت 
الدار ورأيتها على هذه الحال المدهشة» وأخبرني أهل الدار بالواقعة» وقد عهدت 
من نفسي أني امرؤ لا تؤثر في المصائب» ولا تزعجني الكوارث» لكنه اضمحل 
هذا كله فأصابني من الفجيعة أعظم غا أصاها» ومكثنا على هذه مدة» جزم 
أهلنا أننا نفارق الدنياء ثم ذهبت إلى أهلها ذاهبة بقلبي وروحي وراحتي» 
وأبقت عندي ما قابل ذلك من قلبها وروحها وراحتهاء فحملني بعد هذه 
الواقعة شدة الوله» وقوة الحب» وعدم تماسك الصبر» أني جعلت أتتبع 
الشهورين بالعلم» لعلهم يجدون لي فتوى تسوغ لي الرجوع» ولو كان في ذلك 
انسلاخحي من جميع موجوداتي» فبينا أنا كذلك إذ قال لي بعض أصحابي الذي 
أعرف قوة نصحهم : يا عجباً لك يا فلان» كيف حلك الهوى وغرض النفس 
على تتبع أقوال كنت تعتقد خلافها؟ فما دمت تعتقد أن الناسي بحنث في يمين 
الطلاق› كيف تطلب من يفتي لك بخلاف ذلك؟ فهب أنك وجدت مفتيا 
بخلاف ما كنت تعتقد» هل يحل لك ذلك؟ فقلت: الضرورة حلتني» والفجيعة 
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حيرتني» حتی سلبت صبري» وقللت ورعي» فقال لي : هذا من المحن والابتلاء 
التي يبتليك الله » فإن قدمت طاعته على هواك كان ما أعطاك أعظم عا أصابك» 
وأدركت السعادتين» وأعانك الله على الصبر» وحصلت لك العواقب الحميدة» 
فلم يزل في نصحي حتى استسلمت لحكم الله» وسلمت لقضائه» ووطنت 
نفسي على الصبر العظيم الذي لو وضع على الجبال لفتتهاء ثم استمررت على 
ذلك لا تزيد في الأوقات إلا وأ حتى جمعني وإياك أا الأخ هذا المجلسء 
وتناظرنا في هذه المسألة من دون قصد مني» فلا تجلت لي بالبراهين التي أوردتبا 
علي : تجلت عن قلبي تلك الكروب» وعرفت أنها فرج من الله ساقه إل حين 
وطنت نفسي على طاعته» والصبر عن معصيته» فحينئذ راجعت حبيبقي»› 
ورجعت إلينا أرواحنا وراحاتناء وصار ذا الأمر موقع لا يكن التعبير عن 
كنہه» وشكرنا الله على هذه الحالة التي إنغا جاءت وأسست على العلم الشرعي» 
والطريق المرضي› وكل قول وعمل وحال تأسس على العلم وكان تابعاً للعلم» 
فإنه مؤسس على التقوى» ثابت لا يتزعزع» مثمر لخير الدنيا والأخرة. 


ولنقتصر على هذه الأمثلة التي هي من مشهور مسائل الخلافيات في 
الفقه» مقتصرين فيها على الإشارة إلى الأدلة على وجه التنبيه والاختصارء 
تاركين لذكر القائلين بكل من القولين من الأئمة الأعلام» إلا في الشيء النادر 
منها طاباً للاختصار. 


مرجوحها أن يقطع الناظر والمناظر النظر عن القائلين» فإنه ربجا كان ذكر القائل 
مغتراً عن مخالفته» وتوجب له الميبة أن يكف عن قول يناي ما قاله. 


ومن أسباب الاتفاق على القول الحتق الصواب. إذاكان كل من 
المتناظرين لیس له قصد إلا معرفة ال حى والراجح › وإيثاره» فبذلك تتم المياحثة 
والمناظرة» ويبحصل مقصودهاء كا تجد في قصة هذين الرجلين الموفقين المتسابقين 


0۸ 


إلى معرفة الحی وإيثاره» والحمد لله رب العالين» وصلى الله على محمد وسدم 


تم على يد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» وذلك في 
۸ جمادی الآخرة عام ١١١٠ھ‏ . 


%F % 
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مختارات من الفتاو 
للمؤلف . 


الحسالة الأولى 
في تفسير: من لم يحترز من عقله بعقله هلك بعقله 

اعلم أن من أجل نعم الله على الآدمي أ ن أعطاه هذا العقل الذي يعقل 
به الأشياء» يوازن به بين المصالح والمضار» ويرجح الراجح من المصلحتين» 
ويرتكب الأخحف من المفسدتين عند الاضطرار إلى ذلك» وينظر به عواقب 
الأمور وما تثمره الأعمال الدينية والدنيوية من الثمرات النافعة أو ضدهاء ويلزم 
الإرادة بالعمل الصالح وباجتناب المضار. 

وأجل فوائد العقل وأحلى ثمراته: العقل عن الله وعن رسوله الأخبارء 
والتصديق بهاء والتعبد لله تعالى بالاعتراف اء والأحكام الباطنة والظاهرة» 
والتخلق بهاء والعمل الصالح واجتناب المحرم» فهذا أجل ثمرات العقل» فبه 
غرف الله وعُرفت آحکامه ودینه» وبه عبد الله وأطيع»› وهذا وجه توجبه الله 
خطابه في کتابه : لأولي الألباب. . . لأولي الى . . . لقوم يعقلون. . . لقوم 
واو 


4 8 للعبد» وهو المرشد له في جمیع المطالب. فا فا دام العقل 
عقلا حقيقياً : فلا یتر تب عليه إلا كل خير ونفع» عاجل وآجل. 


وإنغا يخشى الشر والضرر من أحد أمرين» إماصوره وتقصيره» 
وإما تعديه ومجاوزته الحد الذي حدً له إذا كان صاحبه في الحالين يعتقد استقامته 
وكماله» فحينئذ عليه أن بحترز من كل حالة من بمايليق بها ويناسبهاء 
أما إذا كان الخلل من قصور العقل في معرفة العبد للحقائق» بأن يظن معرفته 
بها وهو غالط في ذلك» فمن ها هنا يقع الخطل والخللء فدواؤه في هذا الحال 


۴ 


بتنقيح العقل وتصحيحه» بأن يسلك الطريق الموصل لعرفة تلك الحقيقة التي 
وقع الغلط فيها؛ فإن من سلك الطرق المعوجة لم يهتد إلى الصواب» وكذلك 
من ضعف سلوكه للطرق النافعة لم يصل إلى الحقيقةء ذاك يضل عنها وهذا 
يقصر عنہا. 

ولا فرق في هذا بين الأمور الدينية والدنيوية» فإن الأمور لا تتم 
إلا بسلوك طرقها وأبوا اء مع الجد التام في تحصيلهاء فهذا من الأمور التي 
يتحرز منها بالمعرفة والاستقامة . 

وأما الأمر الثاني» وهو مجاوزته للحد الذي حدً له فهذا خطره كبي» وذلك 
أن العقل من أكبر نعم الله وأجلها على العبدء فعلى العبد أن يشكر الله على هذه 
النعمة الكبرى ويعترف لله بهاء ويستعين بها على ماخلق له» وعلى ما ينفع» 
فإذا نسي نعمة الله عليه» وطغى بنفسه» وأعجب بہاء وتاه بعقله» سلب هذه 
النعمة في أمور كثيرة» أعظمها: أن يسلب إيانهء فان كثيراً من الملحدين وأهل 
الحيرة والارتياب تاهوا با أوتوا من ذكاءٍ وفطنة» حتى تكبْروا على ما جاءت به 
الرسل» واحتقروا الرسل وما جاؤوا به» وفرحوا بعلومهم» وصارت عقوهم 
الذكية غير الزكية ‏ سببا هذا الانحراف العظيم» والإلحاد المفسد للدنيا 
والآخرة. 

فعقوهم التي طغوا با أوصلتهم إلى هذه الماوية السحيقة» وقد يرى كثير 
من أهل المهارة الأعمال الدنيوية» والاختراعات الحديثة قدرته على ما يعجز عنه 
غيره» فيتيه بعقله الفاسد» ويتوهم أن معرفته هذه الأمور الادية دليل على تفوقه 
في العلوم النافعة والأعمال النافعةء ولا يحضم عَقَلَهُ لعلوم الرسل والدين 
الحق . فهذه مهالك هلك با المعجبون بأنفسهم» وعلى العبد أن يحترز من 
القدح في حكم الله وشرعه» أوفي قدره» بأن يقيس حكمة الحكيم الحميد 
بأفعال القاصرين من العبيد» فيضل ويسيء ظنه بالله» ودواء هذا أن يعلم أن 
الله حكيم في كل ما خلقه من المخلوقات» وفي كل ما شرعه من الشرائع . 


٤ 


وإن تتبع ما أوجده الله من الموجودات بجدها في غاية الحكمةء ويجد اثار 
الإتقان وحسن الق والانتظام التام عليها ظاهرة» لا تخفى إل على من عمي 
قلبه» وانقلبت عليه الحقائق» وما خفي عليه من بعض الجزئيات التي لا بڄتدي 
إلى معرفة الحكمة فيهاء فليعلم العلم الكلي أن الله لا بخلق شيا عبثاء وأنه 
أحسَنَ كل شيءٍ لَه وأتقن جميع ما صنعه» وكذلك من نظر ما احتوی عليه 
غ العظيم من المحاسن والمصالح والمنافع التي لا يكن إحصاءُ أجناسها 
فضلا عن أنواعها وأفرادها - عرف بذلك أن الله كامل الحكمة. 

وأضر الجهل على الإطلاق: الجهل بحكمة اله وأشد أنواع الغرور 
القدح فيهاء وما جاء هذا الغرور إلا من إعجاب العبد الجاهل بعقله الفاسدء 
فنسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا عن الهدى والرشاد؛ إنه جواد كريم . 


FX % 
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المسالة الثانية 
في الكهرباء ونتائجها 
قال الله تعالی : 
سريهم آياتا في الاق وفي أَنمُهمْ حى بين لَهُمْ أنه الْحٌ. 
[سورة فصلت : الاية ]٠۳‏ 

وقال تعالی : 

وعَلّمّ الإنْسَانَ ما لَمْ يلم [سورة العلق: الآية ه] 

م تزل حقيقة الكهرباء ونتائجها الباهرة» وأعماها العجيبة في طي الخفاء 
والكتمان» ولم يصل إليها في غابر الأزمان علم أي إنسانء حتى ترقت معارف 
الناس وعلومهم الطبيعية» فوصلوا إلى هذا الأمر العظيم والكنز الثمينء 
رهو استخراج الكهرباء من المواد الأرضية والائية والنارية وغيرها من المواد 
المتنوعة» فحققوا علمهاء وفرعوا نتائجهاء واخترعوا فروعها بعدما أتقنوا 
أصوهاء فأوجدوا بها المخترعات الباهرةء والصنائع الفائقة» وأوصلوا بها الأنوار 
والأصوات من المحالّ المتباعدة» والأقطار الشاسعة في أسرعَ من لمح البصرء 
وکم ولّدوا بها من أمور تبهر عقول العالين وما زالواء ولا يزالون في ترقية 
مخترعاتها وتفريعها. أفليس الذي علم الإنسانء الذي كان ناقصا في علمه» 
ناقصا في إرادته وقدرته وعملهء أليس الذي علمه هذه الأمور التي لم تخطر ببال 
أحد من البشر بقادر على أن يجيي الموتق» وأن يجمع الخلائق كلهم بنفخة 
واحدة؟! 


وما خلْقَكمْ ولا بعكم إلا كنفس وَاجدَة). 


[سورة لقمان: الأية ۲۸] 


۲۹١ 


ل تزل كتب الله المنزلة على رسله» ولم تزل الرسل الكرام تقرر أمور الغيب 
والمعاد بأنواع البراهين والأدلة التي تجعلها من الأمور التي لا تقبل الشك» 
وأعداؤهم المكذبون برسالاتهم ليس عندهم ما يرد هذه الأمور العظيمة إلا جرد 
استبعادات استبعدًوها بعقوهم القاصرة» وأرائهم الكاسدة» يقولون: كا أن 
هذه الأمور متعذرة على قذر المخلوقين» فكذلك هي متعذرة على الخالق» هذا 
حاصل ما ردوا به ما جاءت به الرسل» ولم تزل هذه الطائفة الخبيثة في 
مو وازديادء حتى طم بحرهم في هذه الأوقات الأخيرة» وانسلخوا عن أديان 
الرسل من یع أمور الغيب هذه الشبهة الباطلةء ونشاً الإلحادء وطغى الماديون 
الذين ينكرون ما لم تصل إليه عقوهم» فأظهر الله هذه الآية الكبرى» والحجة 
العظمى الدالة دلالة يقينية عينية على صدق ما جاءت به وأخبرت به الرسل من 
أمور الغيب والمعادء فرأى كل من عنده أدنى عقل وإنصاف أن ماجاء به 
الرسولء ونزل به القرآن هوالحق الصريح الذي صدقت له الآيات الأفقيةء 
فكل شبهة يدلي بها أحد من المنكرين لا جاءت به الرسل: يستندون فيها إلى 
الأمور الحسية والمشاهدات الادية وأنُ الذي جاءت به الرسل يخالف ما زعموا 
من المحسوسات . 


فهذه الآية من أكبر ما يزلزل شبهتهم» ويدحض باطلهم» ويردهم على 

أعقابهم مغلوبين مقهورين بالحق المؤيد - بالمنقول والمعقول والمحسوس - فهذه 

المخترعات الناشئة عن الكهرباءء قد کان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 

جخبرون ما هو دونہاء وما هو أهون منہاء فيظل هؤلاء الضلال منہا يشخرون» 
وَل جَاءَ الْحَقٌ وَرَمَقَ البَاطِلُ إن الباطِل كان رَهُوقاً. 

[سورة الإسراء: الآية ]۸١‏ 

والمقصود أن وجود هذه الأمور المائلةء الحاصلة من نتائج تعلیم الله 

للآدمي بواسنطة القوة الى :وضعها الله في الكهرباءء يزداد ها المؤمن إيانا 


YY 


وبصيرة بجا جاءت به الرسل» فيضاف شاهد الإيان إلى شاهد العيان» ولا يبقى 
في قلبه أدنى شك بصحة ما أخبرت به الرسلء فيكون بذلك من الموقنينء 
وتقوى الحجة التي لا يستطيع أحد إنكارها _ على الجاحدين» ويعلم بذلك 
أن تكذيبهم للرسل وإنكارهم ما جاءوا به مكابرة محضة.ء واستكبار صرف وأنه 
لا شبهة مء فضلا عن أن تكون حجة: 

أليس الذي أقدر الآدمي على هذه الأمور الباهرة مع أن قدرتهم وقدرة 
سائر الخلق ليس هما نسبة أصلاٌ إلى قدرة الخلاق العليم - بقادر على أن يجيي 
الموتق» ومجمع قاصيهم ودانيهم » ويعلم ما تفرق من أجزائهم» وما تلاشى من 
أوصام» في أسرع من لمح البصر» وذلك دليل على أن الله بكل شيءٍ عليمء 
وعلى کل شيءٍ قدیر. 

أليس التنادي الذي ذكره القرآن بين أهل الحنة وأهل النار مع البعد 
العظيم» كان في ذلك الوقت يراه المنكرون عالا متنعاء فجاءهم ما لا قبل هم 
بدفعه ! 

أليس إخبار النبي ية بإسرائه إلى بيت المقدس» ومعراجه إلى مافوق 
السماوات» صار محل فتنة واستبعاد للمنكرين» مع أن ايات الرسل قد تقرر 
عند الخلق خرقها للعوائدء فهؤلاء ورثة أولئك. فلينكروا نقل الأصوات والأنوار 
وغيرها من الأقطار الشاسعة . 


فلو أخبرهم الرسول ية في ذلك الوقت: أن الناس سيطيرون في امواءء 
ويتخاطبون في مشارق الأرض ومغارا وغيرها ما ظهر وسيظهرء فهل تظنہم 
إلا ادون له تكدماء ونه س 


ومذا: من حكمة الله أن الله لم يصرح بذكر هذه الأمور» لأن الناس 
مولعون بعدم التصديق بجا م يروه أو يروا نظیره» فلم يصرح بذکره رهه 
بالعباد» ولکنه ذكر في غير ية من كتابه ما يدل على ذلك بحيث إذا وقعت هذه 


۲۸ 


الأمور فهم الناس دلالته عليهاء فالمؤمن يستفيد غاية الفائدة إذا نظر 
للمخترعات الحاضرة بنور إيانهء ودلالتها على المطالب العالية. ولا شك أن 
فائدة المؤمن معرفتها أعظم من فائدة من اخترعوها فلم ينتفعوا مها في أمر دينهم» 
ولا في أمر دنياهم» وإنغا كانت وبالا عليهم . 

فنسأل الله أن لا يزيغ قلوبناء وأن سمدينا إلى الصراط المستقيم. وصلى 
الله على محمد وآله وسلم . 


%X* * 


۲4 


المسالة الثالثة 


عن بلاد الشرك: ما تصير به بلاد إسلام؟ وهل العراق والبحرين وغيرها 
بلاد إسلام؟ وعن حكم السفر إلى بلاد الشرك للتجارة وعمن يقيم فيها؟ 


هذه المسائل -ولله الحمد ‏ معروفة» وكلام أهل العلم فيها معروف» 
نورد ما تيسر لنا منه» ونرجو الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه» والباطل 
باطلا ويرزقنا اجتنابه» ويجعل عمل الجميع خالصاً لوجهه الكريم فنقول: قد 
ذکر آهل العلم رحمهم الله الفرق بين بلاد الإسلام وبلاد الكفار» فبلاد 
الإسلام: التي بحكمها المسلمون.ء وتجري فيها الأحكام الإسلامية» ويكون 
النفوذ فيها للمسلمين» ولو كان جمهور أهلها كفارأاً» وبلاد الكفر ضدها: فهي 
التي يحكمها الكفار» وتجري فيها أحكام الكفر» ويكون النفوذ فيها للكفارء 
وهي على نوعين : 

بلاد کفار حربیین» وبلاد فار مهادنین» بينم وبين المسلمين صلح 
وهدنة» فتصير إذا كانت الأحكام للكفار» والنفوذ هم : دار كفار» ولو كان با 
كثير من المسلمين» وكل أحد يعرف ولا شك أن العراق» والبحرين وغيرهما من 
البلاد المجاورة ونحوها» من المستعمرات الإنجليزية» وأہم هم الذين هم 
النفوذ والحكم بهاء ولكنهم يدخلون في الكفار المهادنينء لما بينهم وبين المسلمين 
من الأمان في عدم تعدي أحدهما على الآخرء وارتباط التجارة» کا هو معروف 
لكل أحد. 

وأما الهجرة من دار الكفار» سواء كانت دار حرب أو دار صلح وهدنة» 
فنسوق فیها کلام آهل العلم وأدلتهم فيها بلفظها: فقال في «المغني» : 

فصل في الهجرة: 


۷۰ 


وهي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام» قال الله تعالی : 


إن الذين تَوفاهُمُ الْمَلانكةُ ظالمي أنْضْيِهمْ . . .4 الآيات. 


وأورد الأدلة . . . إلى آخره» وأطال الكلام رحه الله» فمن أراد المراجعة 
فعليه به . 

وقال نضا ف «الإقناع». وشرحه : 

وحكم المجرة. إلى أخره. فمن أراد المراجعة فليراجعه. 

وكذلك ذكر في «المنتهى» وشرحه. 

وكذلك ابن مفلح ف «الفروع». 

وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير: متفقون على الوجوب إذا عجز عن 
إظهار دينه» واستحبابه إذا كان قادراً على ذلك» وليس لأحد خروج عا قالوا 
واستدلوا عليه وعللوه. 

یبقی علينا: ما هو إظهار الدين؟ وما هو الدين؟ 
إظهار إيانه وتوحيده وعقائد دينه وشرائعه» والدين لا جحد ولا يفسر بتفسير 
أحسن ولا أوضصح من تفسير النبي ا ۰ ولا أهع» فإنه فسره بمجموع عقائد 
الدين وشرائعه وحقائقه حیث س أ الإيان هو: الإيان بالله » وملائکته» 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره . 

والإسلام : هو شهادة أن لا إلّه إلا الله وأن مدا رسول اللهء وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج بیت الله الحرام . 


والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 


۲۷۱ 


وقال في آخره: (هَذا جبریل اتام لمکم أ دینک أو [دیتكم])» 
رواه البخاري وغيره . 

فجعل ذلك كله هو الدين. فمتى قدر الإنسان على إظهار هذه الأمورء 
وعدم إخفاء شيءٍ منهاء فهو المظهر لدينه» ومتى عجز عن إظهارها أو إظهار 
شيء منها فهو عاجز عن إظهار دينه» وهذا بحمد الله واضح لا إشكال فيه 
فلو کان يقدر أن يصلي ويصوم › لکن لا یقدر أن یظهر توحیده وایانه وعقیدته» 
کان عاجزاً عن إظهار دینه» وقد تقدم أن بلاد الكفر نوعان : 

بلاد حرب واضطهاد» وبلاد عهد وهدنة وأمن . 

ويدل على هذا أن النبي ي أذن لأصحابه أن بهاجروا من مكة _ حيث 
کانت بلاد کفر واضطهاد ا وفتنة للمؤمنين - إلى بلاد الحبشة» وهي بلاد 
کفرء ولکنہا بلاد أمن واطمئنان» وهي أخف بكثير من بلاد الفتنةء والشر 
القليل أهون من الكثرء وهذا تمكن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ من إظهار 
دينهم فيها» حتى إن الوفد الذي أرسلته قريش إلى النجاشي بهدايا كثيرة عالحوا 
النجاشي في تسليم المؤمنين إليهم» فلم يفعله» حت قالوا له: إنجم و 
عيسى قولا عظبمأ» لتهييجه على الغضب عليهم» لعله يسلمهم إلبهم. | 
يقولون: إن عيسى عبد الله ورسوله. فلا دعا النجاشي تجطفرا وأضحاة با 
عا قالوه عنهم» فلم يسعهم رضي الله عنہم حت صرحوا بقالتهم بين يدي 
النجاشي» وأنه عبد الله ورسوله» فاعترف النجاشي بالحق. وطرد الوفد 
وأرجعهم خائبين» ولم يكن عند النجاشي قبل هذا المجلس علم با كانوا يقولونه 
في عیسی . 

والمقصود أنه لا بد من إظهار أصول الدين فإذا نظرنا إلى 
ما حولنا من الممالك المذكورة في هذه الأوقات» وجدنا أنه يتمكن كل أحد من 
إظهار دينه ومعتقده» لانتشار الحرية» فصار المؤمن والكافر» والبر والفاجر» كل 
يعلن بما اعتقده» وإن حصل تقصر أو افتتان فهو من كثرة الشرء ولا يؤت العبد 
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إلا من قبل نفسه» ومذا كان الدعاة لمذهب السلف» کالشیخ محمد رشید» 
والألوسيرن» والشيخ قاسم بن مهزع وغيرهم: يظهرون من مذهب السلف 
والدعوة إلى الدين الإسلامي - أصوله وشرائعه - ماهو معروف معلوم من غير 
معارض ولا مانع» وكذلك مَنْ عنده دين من أهل نجد. إذاذهبوا لتلك 
الأقطار المذكورة» فإنهم يتمكنون من إظهار ماهم عليه» وهذا أمر لا يشك 
فيه» ولكن من أعظم الأخطار الإقامة مع العائلة هناك وإدخاهم في المدارس 
التي لا بخرج منها أحد إلا وهو ختل العقيدة» إلا ما شاء الله » وممذا الذي ذكرناه 
يعلم أن من كان عاجزاً عن إظهار دينه لا بحل له المقام بلا شك» لكن بشرط 
قدرته على المجرة. وأما السفر إلى هذه الأقطار للاتجار مع حفظ العبد لدينه 
وقدرته على إظهاره» فلا مانع من ذلك. 

والمسلمون ما زالوا يسافرون للتجارة لبلاد الكفر في وقت الصحابة رضي 
الله عنهم» وقد ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى» وذكروا ما يدل عليه . 
فقال في «المغني»: 

مسألة: وإذا دحل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر. وقال 
أبو حنيفة : لا يؤخذ منم إلا أن يكونوا يأخذون منا شيثاء فنأخذ منهم مثلهء لما 
روي عن ابي مجلز «لاحق بن حيد»: قال: قالوا لعمر: كيف نأخحذ من أهل 
الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟. قالوا: 
العشرء قال: فكذلك خذوا منهم . 

وعن زیاد بن حدیر» قال: کنا لا نعشر مسل ولا معاهداًء قال: من کتتم 
تعشرون؟ قال: كفار أهل الحرب» فنأخذ منہم كا يأخذون منا. 


وكذلك ذکر صاحب «الشرح الکبير). 


بالتجارة» فكيف دار الذين هم عهد وأمان وهدنة. 


وقال ابن مفلح في «الفروع»: وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجاراً بأمان 
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أخذ منهم العشر دفعة واحدة» سواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلوا إليها 
آم لا. 

وعنه: إن فعلوا ذلك بنا فعلناه “pe‏ وإلا فلا. 

وقد ذكر هذه المسألة الشيخ عمد بن عبد الوهاب في الجحمع بين «الشرح 
والإنصاف» فقال: 

«ومن دحل دار الحرب رسولاء أو تاجراً بأمانم» فخيانتهم عرمة عليه 
إغا أعطوا الأمان مشروطا بترك خیانتهم» . 

وكذلك ذكر ذلك في «الإقناع» و«المنتهى» وغيرهما من كتب أهل العلم . 

وكل هذا دليل على جواز الاتجار إلى بلدانهم بشرط أن يتمكن الإنسان 
من إقامة دينه وحفظه. 

ومن فضل الله أن أهل نجد أعزاء في كل مكان يأتون إليه من هذه 
الأقطارء وذلك بفضل الله » ثم بفضل سعی حکومتهم › یتمکنون من إظهار 
ديم ومعتقداتہم » ومن قصر في شيء من ذلك فذلك من قبل نفسه» ومن 
تأمل الأمور وعرف الواقع م يبق عنده ریب ف هذا ولا شك والله الموفق . 


وأما قولك: وما يلزم الإنسان في الولاء والبراء والنطق بتكفير الكافرء 
فهذه مسألة مبنية على أصل كبير» وهوأن الله تعالى عقد الأخوة والموالاة بين 
المؤمنين كلهم» ونهى عن موالاة الكافرين كلهم» من يهود ونصارى ومجوس 
ومشركين وملحدين ومارقين وغيرهم» ممن ثبت في الكتاب والسنة الحكم 
بکفرهم » وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين» ودلائل هذا من الكتاب 
والسنة كثيرة معروفة» فكل مؤمن موحد تارك لجحميع المكفرات الشرعية. 


فإنه تجب حبته وموالاته ونصرته» وکل من کان بخلاف ذلك فإنه جب 
التقرب إل الله ببغضه ومعاداته وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة_ 
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فالولاء والبراءة تابح الحب والبغخض»› وا لحب والبغض هو الأصل› وأصل 


الإيان أن تحب ٤‏ الله أنبياءه وأتباعهم . 


وأن تبغض في الله أعداءه وأعداء رسله. وکل من حكم الشرع بتكفيره» 
فإنه جب تکفیره ومن لم یکفر من کفره الله ورسوله فهو کافر مکذب لله 
ورسوله» وذلك ذا ثبت عنده کفره بدلیل شرعي » والله سبحانه وتعال أعلم . 


وإن حصل لکم إشكال في هذا الكلام أو زيادة في البحث فالأحسن أن 
یکون شفهياً. 


والله تعالى يتولانا وإياكم برحته» ونسأله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة 


وصلى الله على نبینا وآله وصحبه وسلم . 
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المسالة الرابعة 
في اختلاط المسلمين بالكفار 


الاحتلاط بين المسلمين والكفار الذي لا بحصل منه إلا شر وضرر وتهاون 
بالدينء ورغبة في أمور الكفار وأحواهم : فهذا من أعظم المنكرات وأشدها 
شترا 

وعلى ولاة الأمور وفقهم الله لإقامة الدين - إذا ابتلوا بجثل هذا 
الاختلاط : أن يراقبوا المسلمين وَيْلْزْمُوهُم بإقامة دينهم» وينعوهم أشد المنع من 
مجاراة الكفار على التهاون بأمور الدين» ويتفقدوهم تفقداً دقيقاًء فإن خلطتهم 
هم فیها حظر کبیر» فیجب أن یتلافی هذا الحظر من هم الأمر وهم 
المسؤولون عن ذلك. المتعين عليهم - نرجو الله تعالى أن يأخذ بنواصيهم إلى 
ا لخير» إنه جواد كريم . 
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المسالة الخامسة 


ف فائدة السؤال: لمن يوجه إليه؟ 


قال الشيخ رحه الله في جملة جواب له: 

ونحن منونون في كل مايقع لكم من الإشكالات» لأنها قد تصير سببا 
لبحث أمور لم تخطر على البال» ومراجعة مظانهاء وهذا من طرق العلم» فلا 
تحرمونا ذلك» أرجو الله أن مجعل عملنا وإياكم خالصاً لوجهه . وينبغي للمفتي 
والعامل في مسائل الخلاف أن يتحرز غاية التحرز في الخروج من الخلاف» وأن 
يسلك طريق الاحتياط في فتواه وعمله» إلا إذا كان الخلاف ضعيفا جدا لا ينظر 
إليه» وليس له حظ من النظر. هذا في ابتداء الأمر» وفي الأمر الذي يكن 
تلافيه» فأما إذا مضى الأمر» وحصل العمل بقول مفت» والمسألة خلافية 
والخلاف فيها قولي له حظ من النظر والدليل؛ فينبغي عدم الحكم بنقضه 
وإبطاله ؛ لأن الأمور هما أحوال وقت الابتداء وإمكان التدارك» وأحوال إذا تعذر 
ذلك. 
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المسالة السادسة 
في أقسام العلوم 

العلوم قسمان: 

علوم نافعة تزكي النفوس وتهذب الأخلاق» وتصلح العقائد» وتكون با 
الأعمال صالحة مثمرة للخيرات» وهي العلوم الشرعية وما يتبعها ما يعين عليها 
من علوم العربية . 

والنوع الثاني: علوم لايقصد با تهذيب الأخلاق وإصلاح العقائد 
والأعمالء وإنغا يقصد بها المنافع الدنيوية فقط» فهذه صناعة من الصناعات» 
وتتفاوت تفاوتا بتفاوت منافعها الدنيويةء فإن قصد ا الخبر» وبنيت على 
الإعان والدين» صارت علوماً دنيوية دينيةء وإن لم يقصد با الدين» صارت 
علوما دنيوية محضةء لا غاية شريفة هاء بل غاياتما دنيئة ناقصة جدأء ورا ضل 
أهلها من وجهين : 

أحدهما: قد تكون سيباً لشقائهم الدنيوي وهلاكهم وحلول الثلات بهم 
كا هومشاهد في هذه الأوقات» حيث صار ضرر العلوم التي أحدثت 
المخترعات والأسلحة الفتاكة شرا عظي)ً على أهلها وغيرهم 

والثاني: أن أهلها مجحدث همم الزهو والكبر والإعجاب با» وجعلها هي 
الخاية المقصودة من كل شيءء فيحتقرون غيرهم ويناوئون علوم الرسل التي 
هي العلوم النافعة» فيدفعونها ويتكبرون عنهاء فرحين بعلومهم التي نميزوا بها 
عن كثير من الناس» فهؤلاء ينطبق عليهام أتم الانطباق قوله تعالى: 

لما جاءت تم رُسَلهُمْ بالبيْنات قروا ما عِندَهُمْ منْ ن لملم وَحَاق بهم 
ما کانوا به يستهزئون4. [سورة غافر: الآية ۸۳] 
فنعوذ بالله من علم لا ينقفع 


YA 


المسالة السابعة 


عن انفراد بعض مسائل الفقه بحكم خاص 

اعلم على وجه الإجمال: أنه لا يوجد في الشرع مسألة واحدة انفردت عن 
نظائرها بحكم خاص إلا لسبب ووصف امتازت به» وأوجب هما الخروج عن 
نظائرهاء لأن من أصول الشرع المطردة أن الشارع لا يفرق بين المتماثلات من 
كل وجهء وإذا اتبعت هذا النوع وجدت الأمر كا ذكرنا. 

من ذلك «باب العاقلة» فإن الأصل أن على المتلف ضمان ما أتلفه» ولكن 
لا كان قتل الخطأً وشبهه يكشر» والقاتل ل يتعمد تعمد محضأء وحله جميع الدية 
شاق متعذر أومتعسر جدأًء والعصبة كانوا يتعاونون ويتناصرون في كثير من 
الأمور» فكان من الحكمة الشرعية حملهم عن القاتل الدية في هذه الحالء نحقيقا 
للمناصرة وحثاً على المعاونة. وتسهيل الأمر عليهم من وجوه: من جهة تعميمهم 
فيهاء وتحميلهم بحسب حاههم» وتأجيلها عليهم ثلاث سنين كل عام ثلثهاء 
فحينئذ تخف عليهم» ولا تدر الدماء المعصومة . وأيضاً متى علمت العاقلة جم 
هم العاملون لذلك منعوا مجانينهم وصغارهم وسفهاءهم من الأسباب التي 
مجحصل بها القتل» خوفاً من التحميلء وشفقة عليهم» فكان حل العاقلة من 
المعاونات العرفيةء ومن المحاسن الشرعية. 

ومن ذلك «القسامة» فإن الأصل: المدّعي عليه البينة واليمين على المدّعى 
عليه» وأما القسامة فلا تعذرت البينة على المدعى » وحصل اللوث الذي هو: 
القرائن الظاهرة القويةء قوي حينئذ جانب المدعين» فصار القول قوهم» لكن 
على وجه لا يكاد يقدم عليه أحد إلا بعد التروي والتحقق واليقين» أو شبهة أن 
المدعى عليه هو القاتل» بأن يُقَيمَ جميع رجال الأولياء مسين يينا على القاتلء 
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فمع وجود القرائن الظاهرةء ومع إقدام جمیع الأولياء ومع هذه الأْمان 
المكررة المغلظة» يتضح حينئذ أن قبول قول المدعين أقوى من كثير من البينات» 
کا هو ظاهر لکل أحد 


ومن ذلك «باب النذر» الف الأصل الذي هوأن الوسائل هما أحكام 
المقاصد» والنذر عقده مكروه» وهو الوسيلة» والوفاء به واجب» وهو المقصودء 
فالشارع هى عن النذر» وقال: (إِنهُ لا يأتي بخْيّ) وأمر بالوفاء به ومدح 
الموفين» والسبب ظاهرء فإن إيجاب الإنسان على نفسه شيئا من العبادات التي 
عافاه الله من وجوبها تعرض للبلاء» وتعرض للمعصية» والإنسان ينبغي له أن 
يسعى في أسباب العافية الدينية والدنيوية من كل وجه فإذا نذر فقد حمل نفسه 
أمراً لا يدري : هل يطيقه أم لا؟ هذا من جهةء ومن جهة أخرى: أن العبادة 
لله لا تتم ولا تكمل إلا بالإخلاص العام لله» والنذر فيه إخلال في الإخلاص» 
ونقص» فإنه إذا قال العبد: لله علي نذر إن شفاني أو شفى مريضي » أو أعطاني 
الشيء الفلاني لأفعلن كذا أو كذا من العبادات» ثم حصل له كان ذلك يشبه 
المعاوضة والمقابلةء وأنه م يفعل العبادة التي عينها إلا بالشرط الذي علقها عليهء 
والإإخحلاص المحض: أن يكون الداعي والحامل للعمل وجه الله خالصاء 
لا الجزاء العاجل. ومن جهة أخرى: أن الناذر جزم على الفعلء ولم يعلقه 
بالمشيئة» وهومن هذا الوجه كالتعالي على الله . ومن جهة أخرى: كثير من 
الناس يظن أن النذر سبب لحصول الأمر المنذور» وهذا كذب بنص الشارع» 
حیث قال : (انه لا يأتي بخ وإغا يستخرج به من البخيل» فهو ليس من 
الأسباب التي نصبها الشارع لحصول مسبباتما. وفي قوله: (واتما سرح به 
من الْبّخيل) إشارة إلى ضعف إخلاص الإنسان. فإن البخيل الذي لا داعي 
قوي عنده من الإييان يقضي على بخله» وإنغا يستخرج منه مثل النذر ونحوه 
فکأن خيره الذي فيه ناقص رديء» فبهذه الأسباب كان عقد النذر مكروها 
والوفاء به واجباً. 
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زا وباب الففعة: قن الأصل أن هال الخير لا يتملك الإان إذ 
باختياره ورضاه» فالمشتري للشقص الذي عملّكه بالشراءء جعل الشارع 
للشريك أن يتملكه منه قهرا عليه لسبب ظاهر» وهو إزالة ضرر الشركة من غير 
ضرر يكون على المشتري» فالمشتري يعود إليه الثمن الذي بذله ولم يكن قبل 
هذا مالكاً متصرفاًء فأباح الشارع للمالك الأصل الذي له من التصرفات 
السابقة والحاضرة والمستقبلة» والعمارات وتوابعها - أن يتملكه من هذا المشتري 
الحادث»ء إزالة لضرره وتتميماً لمقاصده» وحقق ذلك أن كانت الشفعة في 
العقارات التي لم تفسر» بخلاف المنقولات ونحوها؛ لأن ضرر العقارات أكثر من 
غیره . 

ومنها «باب الوقف» فإن الأصل في الأموال جواز التصرفات المطلقة فيها 
من یع الوجوه» والوقف قد علمت أحكامه الكثيرة الخاصة المترتبة على أنه 
بسبيل الأصل»ء وتوقيف المنافع» وذلك لا يترتب عليه من المصالح المتسلسلة 
النافعة للحاضرين والمستقبلين» وللأحياء والأموات» وللمصالح الحاصة 
والمصالح العامة. 

ومنہا «أحكام أمهات الأولاد» فإن الأصل أن الإماء يتصرف فيها سيدها 
في منافعها ورقبتهاء وأم الولد تختص بأحكام تميزها عن سائر الإماءء لأنه لم 
تولد الولد الحرٌ فيها من سيدها سرى منه شيء اقتضى ثبوت هذه الأحكام 
المتبعضة في حال حياة سیدهاء وأنه يتصرف في منافعها دون رقابها» وبعد موته 
يثبت هما الخروج التام عن ملكه» فهذه الخواص هذا السبب أوجبت اختصاصها 
بأحكامها المعروفة. ومنها في العبادات (الحج والعمرة) فإن فيها خواصا 
اختصت ما من بين سائر العبادات. فالعبادات لا بجحب إتام نوافلهاء والحج 
والعمرة إذا شرع فيه بحب إتمامهاء لأن الشروع في عقدي) بمنزلة إ يجاب العبد 
على نفسه شيئًا من العبادات» ولذا قال تعالى : 

من فَرَّض فيه الحَحّء فلا رَقْكَ وَل سوق ولا جال في 
الْحَجّ4. [سورة البقرة: الآية 1۹۷] 


۲۸۱١ 


نم ليَقَضوا تفُم وفوا نذُورهُمْ4. [سورة الحج : الآية ۲۹] 

فسمى متعبدات النسك نذورأًء إلا أنه أوجبها على نفسه بعقد الإحرام. 

ومنبا: أن من عليه حَجهٌ الإسلام لايصح أن يصرفها عن غيرهاء 
ولا أن يجج عن غيره» فإن فعل ذلك انقلبت إلى نفسه عن حجة الإسلام» لأن 
أول سك - بعد وجوبه على ا مكلف غير قابل لغير الفريضة الإسلامية» التي 
هي فريضة العمرء فمه| نوى العبد فيها من النيات النافية هذا القصد» بطلت 
تلك النيات المعارضةء وبقى الأصل سالاً. 


ومنها: أن المفرد أو القارن إذا طاف للقدوم» وسعى بعده سعي الحج» 
ثم قلب ذلك ونسخه إلى العمرة كان هذا المشروع» والأفضل أن ذلك الطواف 
الذي كان للقدوم» وذلك السعي الذي كان للحج ينقلبان للعمرة ركنين من 
أرکانہاء مع أنه أدى الطواف بنية النفل» وهو طواف القدوم» وأدى السعي بنية 
سعي الحج» ثم انقلبا كا ترى» وهذا يعد من الغرائب» والسبب في ذلك كا 
قال النبي ي : 


(دخلت الْعُمْرَةَ في الْحَح إلى يوم اْقِيامَِ). 


والعمرة أيضاً هي الحج الأصغرء وأيضاً إذا فسخ القران والإفراد ناويا 
التمتعء فهو في الحقيقة لم ينقض ما سبق له من الأعمال والنيات وإنغا أتق با 
على وجه أكمل» فهو لم يصرفها إلى شيء اخرء وإغا أدارها من صفة إلى صفة 
أحسن مها وأتم» كا أمر به النبي ب أصحابه» بعد ما طافوا وسَعَوا أن 
يجعلوها عمرة» واكتفوا بذلك الطواف والسعي عنهاء مع أن أكثرهم لم يفسخ 
إلا بعد ما كان السعي» فللحج والعمرة من الارتباط الوثيق ما ليس لغيرهما من 
العبادات فهذا الذي أوجب استغراب هذه المسائل التي لا نظير هاء بل تخالف 
نظائرها . 


YAY 


ومنها: لوأراد المحرم الخروج من إحرامه قبل الفراغ من نسكه بدون 
عذر: حصر أو نحوه» لإ يتمكن من ذلك» وفسخه غر معتبر وغیر مبطل 
ا ا ن او اوها عت رل الك ی ا 


والله أعلم . 


ومن المسائل الغريبة على ما فيها من الخلاف - مسألة منع الرجل من 
الماء الذي خلت به المرأة لطهارة الحدث دون الخبث» فهي غريبة من عدة 
وجوه» والقائلون ہا لا يعللُون ذلك بل يقولون : إن هذا تعبدي » لأہم 
لا يشاهدون هما تعليل وجيهاًء وأما الذين يرون ضعفها فتخرج المسألة عندهم 
من هذا الباب» وهو الصواب» لأدلة كثيرة مذكورة في غير هذا الموضع . 


ومن المسائل الغريبة: أن المسبوق في الصلاة إذا زاد إمامه ركعة سهوا 
لا يعتد بها المسبوق» بل يأتي بركعة غيرها ويقولون: إذا لغيت في حق الإمام 
لغيت في حقه» وهذا تعليل فيه ضعف كثي» فإن الإمام إنغا لغيت في حقه 
لكونها وقعت موصوفة بصفتي : السهو والزيادة على ما يجب عليه . أما اموم فلا 
وجه لإلغاثها إذا كان مسبوقاً بركعة فأكش لأنها أصلية في حقه» لا زائدةء 
وأيضاً فإنه وقع الإجاع على أنه من زاد في فريضة ركعة واحدة متعمدا فصلاته 
باطلة» ولم يستثن من هذا العموم صورة واحدة» فلم خرجت هذه الصورة عن 
هذا العموم؟ 

وعدم اعتبارها في حق الإمام لا يوجب خروجها؟ والله أعلم . 


ومن الغرائب أيضاً: بعض عيوب الأضاحي - عند القائلين بها مثل 
العضباء _ التي ذهب أكثر أذنها أو قرنهاء والعصهاء التي انكسر غلاف قرنها دون 
أن بحدث مرضاً أو جرحاً ونحوهماء فإن هذا خالف للمعهود والمعقول من 
العيوب الضارةء وهي: الريضة اليل مرضهاء» والعرجاء البين عرجهاء 
والعوراء البينْ عَوَرُمَاء والزيلة التي لا مخ فيهاء وما كان مثلها وأولى مناء 


YAY 


وكذلك عيوب ار في الكفارَة» وهوعيب واحد» وهو: كل عيب يضر 
بالعمل ضررا بينأء فكل هذا عا ينافي المقصود. 

وأما بعض عيوب الأضاحي المذكورة فعند القائلين به» يقولون: تعبدي» 
لأن فَقَدَها لا يضر باللحم ولا بالقيمة لغير هذا الغرض» وأما من يقول: تجزىء 
وليست من العيوب الانعةء وإنغا هي من الكماليات» كا هو القول القوي 
فيزول هذا الاستغراب. 

ونظير ذلك العيوب في النكاح : عينوا متها عدة أشياء» ونفوا منها عيوباً في 
الحقيقة هي مثلهاء أو ربا كانت أعظم منهاء فيعد هذا النفي من غرائب العلم 
عند القائلين به مثل: الْعّمى» والصمم» وقطع اليدين والرجلين والخرس» 
وحيث أن القول ضعيف لا جيب القائلون به إلا بجواب ضعيف. وأما على 
القول الصحيح. وهو: أن هذه الأمور من العيوب للفسخ والخيار» فيزول 
هذا الاستغراب» لأن العيب الحقيقي ما نقص المقصود عليه» ومامنع حصول 
المقصود كله أو بعضهء فإذا طردنا هذا ولم نستشن شيثاً لنا أخذنا بجا هو معقول 
مستحسن عرفاً اغا والله أعلم . 

ومن غرائب العلم الصحيحة: أمور اختص با النكاح لأسباب قد ذكرناه 
في السؤال والحواب» وهي أحكام متعددة. 

ومن غرائب العلم عند القائلين به: أن صلاة الأموم تبطل ببطلان صلاة 
إمامه» مع أنه إذا لم يعلم بالبطلان إلا بالصلاة. أعاد الإمام ولم يعد الأموم» 
ووجه الاستغراب أن الأصل الشرعي الفقهي : أن كل مُصَلّ لا تبطل صلاته إلا 
إذا ترك بعض الشروط أو الأركان أو الواجبات لغير عذر» أوفعل بعض 
المبطلات» وهذه المسألة عند القائلين بها أبطلت صلاة المأموم بأمر خارج عن 
فعله وعمده» بل ببطلان صلاة إمامه» ويعللون هذا بأن صلاة ال أموم مرتبطة 
بصلاة إمامه» فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم . 


والصواب القول الآخحر: أنها لاتبطلء فعلى هذا القول الصحيح 


YA 


لا يصبر من الغرائب» بل هي جارية على الأصل› والعبادة لا تبطل إلا بالأشياء 
التي أبطلها الشارع» وهذه ليست منہا. 

وهذا: من م يعلم إلا بعد الصلاةء فصلاة المأموم صحيحة» والارتباط 
الذي عللوا به إنغا هو: وجوب المتابعة لا غير. 

وأما بقية الأحكام» فكل مصل له ما كسب» وعليه ما اكتسب. 


ومنہا بعض مسائل الاستبراءء فإن الاستبراء الغرض مئه معرفة براءة 
الرحم من ولد الغرء لغلا تختلط المياه وتش تشتبه الأنساب» وذلك عند الشك ف 
اشتغال الرحم ‏ معقول» وأما عند اليقين الرحم - كإذا ملك الأمة من 
امراةء أو صبي ۰ أو ممن يعلم أنه استبرأها فإججاب الاستبراء غریب» ولکن 
تیان ذلك بالتعبد تارةء وبالاحتياط وسد الذريعة تارة أخرى» وطریق 
الاحتياط مطلوب شرعاً وعرفاًء ومن العلاء من قال: إنه ف هذه المسائل التي 
یعلم يقينا براءة الرحم ہاء لا جب استبراء ک)| قاله شيخ الإسلام ابن تيمية › 
فعلى قوم لا غرابة في هذه المسائل. 


وأما مسائل العدَدِء فليس فيها شيء غريب لأنه ليس فيها علة واحدةء 
وهي طلب براءة الرحم» بل ها عدة علل إذا فقد بعضها فالبقية موجودةء فإنه 
يقصد منها براءة الرحم وأداء حق الزوج أو الزوجة» وتطويل العِدّة للتمكن من 
الرجعة» ولجريان النفقة» وللاحتياط للولدء ولغير ذلك من الحكم الظاهرة 
للمتامل» والله أعلم. 


ومن ذلك انتقاض وضوء ماسح على الخفين بتمام المدة وبخلع 
اللسرح عند القافن بده فاا من التواقضن.الغرية لاه | جل شىء من 
نواقض الوضوء: لا حدث» ولا ما هو مظنة الحدث» لكنهم يعللون بأن المسح 
ضصرورة» ولا بجتمع مع الخسل» وهي علة ضعيفة» ومن قال : لا ينقض 


YAO 


الوضوء بالخلع ولا بتمام المدة فقوله أصح» ولم يأت دلیل شرعي يدل على 
النقض بهاء والأصل عدم النقض. وهذا القول هو الصواب» وبه تخرج المسألة 
عن الاستغراب» ولنقتصر من هذه الفائدة على هذه الأمثلة التي محصل ہا 
التوضيح وفتح هذا الباب» الله الموفق . 


%F # 


۲۸٦ 


المسالة الثامنة 
رشاشها شیئ“ فهل جب غسله؟ 

هذا متوقف على الحكم بنجاسة ماوقعت فيه» وماء الاستنجاء بججرده 
لا بجحكم بنجاسته» فإن (الحسى مثلا الذي يستنجي به الناس» أويبولون 
ويخسلون فيه» ويجتمع ماؤه إما في حفرة أو حوض نخلة أو نحوهاء فإنه حكوم 
بطهارته» ولو كان متغيرا رحهء فإنه من رائحة الطين المتغير الذي يسمونه 
(القربة) لأن النجاسة إذا كانت على الأرض. فالغسلة الواحدة تكفي فيها 
وتطهرهاء فإذا استنجی منه أو بال فيه ثم ا ا و وخا کارا فا 
صار طاهراً عرف أن ما أصابه لا ينجسهء بل لو مسحه الإنسانء فلا ينجسه» 
وإغغا هو مستعذر عند الناس» وليس بنجس» نعم : لو کان چت ی حفر ا 
«عذرات» أوغيرهاء ويتغبر الماء بتلك النجاسةء فإنه يكون نجسا فا أصابه 
وجب غسله»ء والله أعلم . 


%F #F 


YAY 


المسالة التاسعة 
عن شق بطن الميتة لإخراج الحمل الحي 


بجوز: للمصلحة وعدم اة وذلك لا بعك هله ولق قلت عن 
امرأة ماتت وني بطنہا ولد حي هل يشق بطنہا ويخرج أم لا؟ فأجبت: قد عَلم 
ما قال الأصحاب رحمهم الله وهو: أنهم قالوا: «فإن ماتت حامل وفي بطنها ولد 
حي حرم شق بطنها» وأخرجه النساء بالمعا لجات وإدخال اليد على الجنين» من 
ترجی حیاته «فإن تعذر لم تدفن حتی يموت ماني بطنہاء ون خرج بعضه حا 

فهذا كلام الفقهاءء بناءٌ على أن ذلك مثلة بالميتةء والأصل تحريم التمثيل 
با ميت إلا إذا عارض ذلك مصلحة قوية متحققة» يعني إذا خرج بعضه حيا 
فإنه يشق للباقي» لا فيه من مصلحة المولودء ولا يترتب على عدم الشق في هذه 
الحالة من مفسدة موته» والحي يراعى أكثر مما يراعى للميت» لكن في هذه 
الأوقات الأخيرة» حين ترقى فن الجراحة صار شق البطن أوشيءٍ من البدن 
لا يعد مثلةء فيفعلونه بالأحياء برضاهم ورغبتهم» بالمعا لجات المتنوعة. فيغلب 
على الظن أن الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال لحكموا بجواز شق الحامل بمولود 
حي وإخراجه» وخصوصاً إذا انتهى الحمل وعلم - أوغلب على الظن - 
سلامة المولودء وتعليلهم بالمثلة يدل على هذا. 


وما يدل على جواز شق البطن وإخراج الجنين الحيء أنه إذا تعارضت 
الملصالح والمفاسد» قم أعل الصلحتين وارتکب هون المفسدتين› وذلك أن 
سلامة البطن من الشق مصلحة» وسلامة الولد ووجوده حيا مصلحة أكبرء 


YARA 


وأيضاً فى البطن مفسدة وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة 
أكبر» فصار الشق أهون الممسدتين . 

ثم نعود فنقول : الشى ف هذه الأوقات صار لا یعتبره الناس مثلة ولا 
مفسدة» فلم يبق شىء يعارض إخراجه بالكلية» والله أعلم . 


% % * 


۸۹ 


المسالة العاشرة 
في السؤال عن جواز أخذ جز من جسد الإنسان 
وتركيبه في إنسان اخر مضطر إليه برضا من أخذ منه. 
جميع المسائل التي تحدث في كل وقت سواءٌ حدثت أجناسها أو أفرادهاء 
ا ر فإذا عرفت حقيقتها وشخصت صفاتها وتصورها 
الإنسان تصوراً تاما بذاتها ومقدماتها ونتائجهاء طبقت على نصوص الشرع 
وأصوله الكليةء فإن الشرع يحل جميع المشكلات: مشكلات الجماعات» 
والأفراةء :ول السائل: الكلية :وافرثة» «علها نحا مرضي اللعقول ‏ المتحية 
والفطر المستقيمة» ويشترط أن ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه» 
الواقعية والشرعية. 


فنحن في هذه المسألة - قبل كل شيء - نقف على الحياد حقى يتضح لنا 
اتضاحاً تاماً: الجزم بأحد القولين» فنقول: 

من الناس من يقول: هذه الأشياء لا تجوزء لأن الأصل أن الإنسان ليس 
له التصرف في بدنه بإتلاف أو قطع شيءٍ منه أو التمثيل به لأنه أمانة عنده 
لله » ومذا قال تعالی : 

ولا موا بأیديکٍ إلى التهلكة4 [سورة البقرة: الاية ]٠١۹١‏ 

وقال اة : (وَالْمُسْلم عَلّى الْمْسلم حرام مه وَمَالهُ وَعِرْصةُ). 

أما المال فإنه يباح بإباحة صاحبهء وبالأسباب التي جعلها الشارع وسيلة 
لإباحة التملكات . 


وأما الدم د وة فن الو ول اة ا ر ا کان 
ا أو عضا أو دماً أو غيره على وجه القصاص [بشروطه] أوفي الحالة التي 
أباحها الشارع» وهي أمور معروفة ليس منها هذا المسؤول عنه. 

ثم إن ما زعموه من المصالح للغير: مُعَارَض بالمضرة اللاحقة لمن قطع 
منه ذلك الجزء» فكم من إنسان تلف أومرض ذا العمل» ويؤيد هذا قول 
الفقهاء : من مئت وهي امل ټخمل خي ا جل شق:بطا لو خراجه ولو غلیت 
على الظن» أولو تيقن خروجه حياء إلا إذا خرج بعضه حيا» فيشق للباقي» 
فإذا كان هذا في الميتة. فكيف حال الحجي؟ 

فا مؤمن بدنه محترم حياً وميتاًء ويؤخذ من هذا أيضاً: أن الدم نجس 
خبیث» وکل نجس خبیث لا محل التداوي به» مع مايخشى عند أخذ دم 
الإنسان من هلاك أومرض» فهذا من حجج هذا القول. 


ومن الناس من يقول: لا بأس بذلك لأننا إذا طبقنا هذه المسألة على 
الأصل العظيم المحيط الشرعي صارت من أوائل مايدخل فيه» وأن ذلك 
مباح» بل رما یکون ا وذلك أن الأصل إذا تعارضت المصالح 
والمفاسد» والمنافع والمضار» فإن رجحت المفاسد وتكافأات منع منه» وصار درء 
المفاسد في هذه الحال أولى من جلب المصالح» وإن رجحت المصالح والمنافع 
على المفاسد والمضار اتبعت المصالح الراجحة» وهذه المذكورات مصالحها 
عظيمة معروفة» ومضارها إذا قدرت فهي جزئية يسيرة» منغمرة في المصالح 
المتنوعة» ويؤيد هذا أن حجة القول الأول» وهي أن الأصل: أن بدن الإنسان 
حترم لا يباح بالإباحة - متى اعتبرنا فيه هذا الأصلء فإنه يباح كثير من ذلك 
للمصلحة الكثيرة المنغمرة في المفسدة بفقد ذلك العضو أو التمثيل به» فإنه يباح 
لمن وقعت فيه الأكلة التي يخشى أن ترعى بقية بدنه» يجوز قطع العضو المتاكل 
لسلامة الباقي» وكذلك يجوز قطع الضلع التي لا خطر في قطعهاء ويجوز 
التمثيل في البدن كش البطن أوغيره للتمكن من علاج المرض» ويجوز قلع 


۲۹۱ 


الضرس ونحوه عند التألم الكثير» وأمور كثيرة من هذا النوع أبيحت لا يترتب 
عليها من حصول مصلحة أودفع مضرة. 

وأيضاً فإن كثيراً من هذه الأمور المسؤول عنها يترتب عليها المصالح من 
دون ضرر يحدث» ف) كان كذلك. فإن الشارع لا بجحرمه. وقد نبه الله تعالى 
- على هذا الأصل في عدة مواضع من كتابه» ومنه قوله عن الخمر والميسر: 

قل فيهما إلْم كَبيرٌ وَمَنَافِعٌ للناس وَإِْمُهُمَا كبر مِنْ نَفْعهما) 

[سورة البقرة: الاآَية ]٠٠۹‏ 

فمفهوم الآية أن ما كانت منافعه ومصالخحه أكثر من مفاسده وإثمهء فإن 
الله لا رهه ولا ةع واينضا فإن مهرة الأطاء ارين هى فرروا تقريرا مقا 
عليه : أنه لا ضرر على المأخوذ من جسده ذلك الحزءء وعرفنا ما محصل من ذلك 
من مصلحة الغير كانت مصلحة محضة خالية من المفسدة» وإن كان كثير من 
أهل العلم يجوزون [بل يستحسنون] إيثار الإنسان غيره على نفسه بطعام 
أو شراب هو أحق به منه» ولو تضمن ذلك تلفه أو مرضه ونحو ذلك» فكيف 
بالإيثار بجزء من بدنه لنفع أخيه النفع العظيم من غير خطر تلف؛ بل ولا 
مرض» وربا كان في ذلك نفع لو كان ار قرا او فقا شاعا : 
أو صاحب حق کبیر» أو اذ عليه غاا دوا هة أو ينفع من بعده. 

ويؤيد هذا أن كثيرا من الفتاوى تتغير بتغبر الأزمان والأحوال والتطورات» 
وخصوصا الأمور التي ترجع إلى المنافع والمضار. 

ومن المعلوم أن ترقي الطب الحديث له أثره الأكبر في هذه الأمور» كا هو 
معلوم مشاهد» والشانع أخبر بأنه مامن داء إلا وله شفاءُء وأمر بالتداوي 
خضوضا :وما فإذا تعين الدواءُ وحصول المنفعة بأخذ جزءٍ من هذاء 
ووضعه في الأخحر من غير ضرر يلحق الأخوذ منه» فهو داخل فيا أباحه 
الشارع» وإن كان قبل ذلك. وقبل ارتقاء الطب فيه ضرر أو خطرء فيراعي کل 


وقت بحسبه . 


4۲ 


وهذا نجيب عن كلام أهل العلم القائلين بأن الأصل في أجزاء الآدمي : 
تحريم أخذهاء وتحريم التمشيل بهاء فيقال: 

هذا يوم كان ذلك خطراً أو ضرراًء أو ربا أدى إلى الهلاك. وذلك أيضا 
في الحالة التي ينتهك فيها بدن الآدمي» وتنتهك حرمته» فأما في هذا الوقت 
فالأمران مفقودان : الضرر مفقود» وانتهاك الحرمة مفقودء فإن الإنسان قد رضي 
کل aA ETSY E E‏ 
حرمته» والشارع إغا أمر باحترام الآدمي تشريفا له وتكرياء والحالة الحاضرة 
غير الحالة الغابرةء ونحن إغا أجزنا ذلك إذا كان التولي طبيباً ماهرأً» وقد 
وجدت تجارب عديدة للنفع وعدم الضررء فبهذا يزول المحذور. 


وما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من أهل العلم» منم شيخ الإسلام أبن 
تيمية وابن القيم : أنه إذا أشكل عليك شيء: هل هو حلال» أوحرام» 
أو مأمور به» أو مني عنه؟ فانظر إلى أسبابه الموجبة» واثاره ونتائجه الحاصلة» 
فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات» وثمراتها طيبة: كان من قسم المباح» 
أو الأمور به وإذا كان بالعكس» كانت بعكس ذلك» طبّق هذه المسألة على هذا 
الأصل»ء وانظر أسبابما وثمراتها تجدها أسباباً لا حذور فيهاء وثمراتما خير 
الثمرات. وإذا قال الأولون: أما ثمرتها فنحن نوافق عليها ولا يكنا إلا 
الاعتراف اء ولكن الأسباب محرمة ك ذكرنا في أن الأصل في أجزاء الآدمي 
التحريم» وأن استعمال الدم استعمال للدواء الخبيث. فقد أجبنا عن ذلك بأن 
العلة في تحريم الأجزاء إقامة حرمة الآدمي» ودفع الانتهاك الفظيع» وهذا 
مفقود هناء وأما الدم فليس عنه جواب إلا أن نقول إن مفسدته تنخمر في 
مصالحه الكثيرة» وأيضاً رما ندّعي أن هذا الدم الذي ينتقل من بدن إلى اخر 
ليس من جنس الدم الخارج الخبيث» المطلوب اجتنابه والبعد عنه» وإغا هذا 
الدم هو روح الإنسان» وقوته وغذاؤه» فهو بنزلة الأجزاءء أودونهاء ولم بخرجه 
الإنسان رغبة عنه» وإنغا هو إيثار لغيره» وبذل من قوته لقوة غيره» وبهذا خف 


4۳ 


خبثه في ذاته وتلطفه في اثاره الحميدةء ومذا حرم الله الدم المسفوح» وجعله 
خبيثاء فيدل على أن الدماء في اللحم والعروق» وني معدنها قبل بروزهاء ليست 
حکوما عليها بالتحريم والخبث» فقال الأولون: هذا من الدم المسفوح» فإنه 
لا فرق بين استخراجه بسكين أو إبرة أوغيرهاء أوينجرح الجسد من نفسه 
فيخرج الدم» فكل ذلك دم مسفوح مرم خبیث» فکیف تجیزونه ولا فرق بین 
سفحه لقتل الإنسان أو الحيوان» أو سفحه لأكل»ء أو سفحه للتداوي به؟ فمن 
فرق بین هذه الأمور فعليه الدليل . 

فان چ اون کیا فج غو ارات عن ا 
فقد ذکرنا لكم عن أصول الشريعة ومصالحها ما يدل على إباحة أخحذ 

من أجزاء الإنسان لإصلاح غیره إذا ل یکن فيه ضصرر» وقد قال الى 

(المؤمن لوين کالبنیان شد ا عضا ) و(متلٌ المومبين في 
تواذهم وَتَرَاحمِهِم وَتَعَاطْفِهِمْ كَالْجَسَِ لاجد ). 

فعموم هذا یدل عل هذه المسألةء ون ذلك جائز. 

فإذا قلتم : إن هذا في التواذد والتراحم والتعاطف كا ذكره النبي يلاء 
لا في وصل أعضائه بأعضائه. 

قلنا: إذا لم يكن ضرر ولأخيه فيه نفع فا الذي بخرجه من هذا؟ وهل 
هذا إلا فرد من أفراده كا أنه داخل الإيثار؟ وإذا كان من أعظم خصال العبد 
الحميدة مدافعته عن نفس أخيه وماله» ولو حصل عليه ضرر في بدنه أو ماله» 
فهذه المسألة من باب أو وأحرى» وكذلك من فضائله تحصیيل مصالح آخحيه 
وإن طالت المشقة وعظمت الشقة» فهذه كذلك. وأول . 


)0( متفق عليه» ورواه الترمذي والنسائي عن أبي موسى . 
( رواه الإمام أحمد والإمام مسلم عن النعمان بن بشیر. 


4٤ 


ونهاية الأمر: أن هذا الضرر غير موجود في هذا الزمن» فحيث انتقلت 
الحال إلى ضدهاء وزال الضرر والخطر» فلم لا مجوز؟ ويختلف الحكم فيه 
لاختلاف العلةء ونلاحظ أيضاً في هذه الأوقات التسهيل ومجاراة الأحوال» إ 3 
تخالف نصا شرعياًء لأن أكثر الناس لا يسَفتونٌ ولا یبالون» وکثیر من يُستفتي 
إذا في بخلاف رغبته وهواه ترکه ولم یلتزمه» فالتسهیل عند تکافؤ الأقوال 
بخفف الشر» ويوجب أن يتماسك الناس بعض التماسك. لضعف الإيان 
وعدم الرغبة في الخي كا يلاحظ أيضاً أن العرف عند الناس أن الدين 
الإسلامي لايقف حاجزاً دون المصالح الخالصة» أوالراجحة» بل يجاري 
الأحوال والأزمان ويتتبع النافع والمصالح الكلية والحزئية » فإن الملحدين 
يوون على الجهال أن الدين الإسلامي لا يصلح لمجاراة الأحوال والتطورات 
الحديثة» وهم في ذلك مفترون» فإن الدين الإسلامي به الصلاح المطلق من كل 
وجه: الكلي والجزئي» وهو حَلذلّ لكل مشكلة خاصة أوعامة» وغير قاصر من 
جمیع الوجوه. 


KF % 


4۵ 


المسالة الحادية عشرة 
عن الواجبات ف مال الإنسان الذي يملكه. وهل لذلك 


حد ف الشرع؟ وما مقداره وصفته؟ 


بين الشارع للعباد كل ما يجحتاجونه» وخصوصاً الواجبات التي هي أهم 
المهمات: الواجبات على القلب» والواجبات على البدنء والواجبات من الأقوال 
والأعمال» وكذلك وضح الواجبات الالية توضيحاً تامأ مجملاء فامر بأداء 
الحقوق الماليةء وحث عليها» ومدح القائمين بهاء وذم المانعين ها أو لبعضهاء 
وفصّل ذلك بذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة وشروطها ونصبهاء ومقدار 
الواجب فيهاء وهذا أعظم الواجبات الماليةء وفصل كذلك مافي الال من 
النفقات على النفس والأهل والعيال والمماليك من الآدميينء والبهائم. وبين 
أيضاً وجوب الوفاء بالعقود والمعاملات ‏ على اختلاف أنواعها تباین أسباہا - 
وبين ما يتعلق بالمال من الحقوق العارضة لحاجة الغير» من ضعيف ونحوه» 
ولاضطرار الغير» فأوجب مواساة المضطرين ودفع اضطرارهم» ومن ذلك إلزام 
الناس بالمعاوضات التي تجب عليهم» فإن إلزام الناس بالمعاوضات والتسعير 


عليهم : 


منها ما هو ظلم حرم» كإكراههم على البيع بثمن لا يرضونه» أو منعهم 
عا أباحه الله هم . 

ومنها ما هو عدل» مثل إكراههم على ما جب عليهم من المعاوضة بثمن 
المثل» ومنعهم مما بحرم عليهم من الزيادة على عوض المثل» ومثل التسعير على 


۲۹٦ 


العمال ومن يحتاج الناس إليهم» ومنعهم من أخذ الزيادة الفاحشة» كا ينع 
ففي أمثال هذه المسائل» على الناس مراعاة العدل» ومنع أسباب 


الظلم : 


وهذه الأمور منها أشياء واضحة لكل أحد» ومنها أشياء يكون فيها اشتباه 
والتباس بحب أن تحقق وتفحص فحصاً تاماً. لتعرف مرتبتهاء فا دامت مشتبهة 
فالأصل تحريم أموال الغير» والأصل إبقاء الناس على معاملاتم» واحترام 
حقوقهم حتى يتضح ما يوجب الخروج عن هذا الأصل لأصل شرعي أقوى منه 
وأولى» وأما ما بهذي به كثير في الناس عندما انتشرت الشيوعية وشاعت 
دعايتهاء وأثرت على كثير من أهل العلم العصريينء وأنه يسوغ لأولياء الأمور 
أن يلزموا أهل الغنى والثروة أن يواسوا بذلك أهل الحاجة والفقراء» وأن يفتتوا 
ٹروتہم على أهل الحاجات» وأن يسددوا بزائد ثروتہم جميع المصالح المحتاج 
إليها بغير رضاهم» بل بالقهر والقسر» فهذا معلوم فساده بالضرورة من دين 
الإسلام. وأن الإسلام بريء من هذه الحالة الشيوعية» ونصوص الكتاب 
والسنة على ذلك في القول صريحة جدا وكثيرة» وإجماع الأمة يبطل هذا المنافي 
لنصوص الكتاب والسنة» والمنافي للفطرة التي فطر الله عليها العبادء والفاتح 
للظلمة والطغاة أبواب الظلم والشر والفساد. فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدره على من يشاءء وقد جعل العباد بعضهم فوق بعض درجات في كل 
الصفات: في العقل والحمق» وفي العلم والحهل» وفي حسن الخلق وسوء 
الخلق» وفي الغنى والفقرء وفي كثرة الأولاد والأموال والأتباع وضد ذلك» حكم 
بذلك قَدَراً ويسر كلذ لا خلق لهء وأوجب على كل من أعطاه الله شيئاً من هذه 
النعم وغيرها واجبات حددها وبينها وفصلهاء وجعل لنيل المطالب الدنيوية 
والمطالب الأخروية أسبابا وطرقا» من سلكها أفضت به إلى مسبباتها وأوصلته إلى 
نتائجها . 


وهؤلاء المنحرفون یریدون أن يبطلوا قَدَرِ الله وشرعه» ويسوغوا لآرائهم 
شبها لا تسمن ولا تغني من جوع» ويضعون ذلك الشرع تحريفا مهم وقد اغتر 
هذه الآراء الشيوعية كثير من العصريينء وكثر الداعون إلى هذه الطريقة الشنيعة 
تغریرا واغترارا ولكن البصير لا يخفى عليه الأمر. والمعصوم من عَصَمهُ الله . 

وقد يروجون هذا الباطل بأن تضخم الال في أيد قليلة سبب لمفسدة 
الترف المفسد للأخلاق» وسبب لإثارة الأحقاد من الفقراء المعدمينء وهذا غلط 
فاحش» فإن الغنى قد يكون سبباً للطغيان» وقد يكون سبباً للتواضع والتزود 

وعلى فرض ما فيه من المفاسد فإن ما حاولوه من القضاء عل الثروة سبب 
لشرود عظيمة» وسبب لإثارة فتن وشرور كثيرة» عکس ما قالوه. 

وما قالوه في زيادة ثروة المال يقال في زيادة قوة الحسد وصحة البدنء فإنه 
قد یبعث على شرور» وقد یتوسل به إلى خیرات . 

وهكذا كل ما أعطاه الله للعباد من المميزات والفضائل البدنية والمالية 
والرئاسات والأولاد والأتباع» کل ذلك لا بد منه. 

ولا يکن محاولة إبطاله وصرف سنن الباري التي أجراها على عباده» والله 
تعالى قد كفى العباد مؤونة وأضرار الثروة با شرعه من الحقوق للمالية الواجبة 
والمستحبة» التي لو قام بها أرباب الأموال لكانوا من خير البرية أخلاقاً وأعمالى 
وأشرفهم وأعظمهم اعتباراً» ولكن لا منع أكثر الخلق ما أوجبه الله عليهم سلط 
عليهم أنواع الظلمة» من ولاة ظالين»› ومن فتاوي الحاهلين المتجرئين . 

«وَكَذَلك نولي بَعْض الظَالِمِينَ بعْضاً ما كوا يبو د) 

[سورة الأنعام : الآية 1۹] 

واعلم أن الشبه التي تثار لنصر كل باطل - إذا فرض صحة بعضها - 

فإنها نظريات ضئيلة جدأ» ونظر قاصر» حيث نظروا نظراً جزثياًء وملاحظة 


۳۹۸ 


جزئية» وعَمُوا عن الأصول التي تبنى عليها الأحكام» ويعتبرها الشرع» وتتولد 
عن المصالح الكلية» وتنغمر فيها المضارّ الجزئية» وتوافق الفِطرَ» وتدع الخليقة 
خاد السات قاقة ۾ والازاط ن الاس فاع : 


ولل دَرَجَاتُ ِا عَملُواء وما ربك بعافل عَمًا يعْمَلّون4 


[سورة الأنعام: الآية ]١١١‏ 


*% *% * 


۳۹۹ 


المسالة الثانية عشرة 


عن العمل بالبرقيةء وأصوات المدافع › 
والبواريد في ثبوت الصوم والفطر 


لا ريب أن كل أمر مهم عمومي - يراد إعلانه وإشاعته والإخبار به على 
وجه السرعة والتعميم ‏ يسلك فيه طريق يحصل به هذا المقصود» فتارة ينادى 
فيه على وجه التصريح أو الإجمال القوليء وتارة يعبر عنه بأصوات عالية» 
كالرمي ونحوه ما له نفوذ وسريان إلى المحال والأماكن البعيدة» وتارة بالبرقيات 
لمتنوعةء ولم يزل الناس على هذا: يعبرون ويخبرون على مثل هذه الأمور بأسرع 
وسيلة يتعمم ويشيع فيها الخبر. وهم على هذا المعنى مجتمعون» وبالعمل به في 
الأمور الدينية والدنيوية متفقون. وكلا تجدد هم وسيلة أسرع وأنجح ما قبلها 
أسرعوا إليهاء وقد أقرهم الشارع على هذا الجنس والنوع» ووردت أدلة وأصول 
في الشريعة تدل عليه» فكل ما دل على الحتق والصدق والخبر الصحيح - مما 
فيه نفع للناس في أمور دينهم ودنياهم ‏ فإن الشارع يقره ويقبله» ويأمر به 
أحياناً وجيزه أحياناً» بحسب ما يؤدي إليه من المصلحة» فالشارع لا يرد خبرا 
صحیحاً باي طريق وصل» ولا ينفي حقاً وصدةاً بأي وسيلة ودلالة اتصل» 
TT‏ لف وا اقرا ارغ فاتك 
الأصل الكبير» فإنه نافع في مسائل كثيرة» ويمكنك - إذا فهمته - أن تطبق 
عليه كثيرا من الأفراد والجحزئيات الواقعة» والتي لا تزال تقع» ولا تقصر فهمك 
عنه فيفوتك خير كثير» وربا ظننت كثيرا من الأشياء بدَعاً حرمة إذا كانت حادثة 
ولل تجد لما تصريحاً في كلام الشارع» فتخالف بذلك الشرع والعقل وما فطر عليه 
الناس. 


فصل 


فإذا فهمت هذا الأصل» فقد عَلمَ وتقرر أن الناس في كل قطر وبلد: 
بجرون في أمورهم على الأحكام الشرعية في صومهم وفطرهم وعباداتيم» 
وعندهم حاكم شرعي» فإنه متى ثبت عنده بالطريق الشرعي وجوب الصوم 
والفطرء فإنه في الغالب لا يطلع على مستند هذا الحاكم الشرعي إلا من باشره 
من قاض ومباشر للقصة ومن حضرها؛ وأما من سواهم من أهل البلد - فضلاً 
عن أهل القطر» فضلا عن بقية الأقطار ‏ فإنغا يصل إليهم الخبر بجا يثبت به 
ذلك الخبر ويشاع من قالة يتناقلونه» أو نداء في الأمكنة المرتفعة وغيرهاء أو رمي 
بمدافع ونحوهاء أو ببرقيات : ليصل الخبر إلى القريب والبعيد» فهذا عمل 
متصل جنسه قي جميع قرون الأمة من غير نكيرء وإن کان بعض أفراده لم تحدث 
إلا من قريب» كالبرقيات ونحوهاء فعلم أن الأمة مجمعة على العمل بهذا النوع 
من الأدلة المعتادة. 

وما يدل على ذلك: أن الاستفاضة في الأخبار من جلة الطرق الشرعية 
التي تفيد صدق غبرهاء حتى إن الفقهاء - رحمهم الله - جعلوا شهادة الشهود 
تارة تستند إلى ما يراه الشاهد ويسمعه من المشهود عليه» وتارة على ما يسمعه 
من أخبار الاستفاضة» فيشهد با استفاض» مستنداً على الاستفاضة» وقد ذكروا 
لذلك أمثلة كثيرة. 


ومن المعلوم : أن الاستفاضة الحاصلة من رمي المدفع ونحوه» والبرقيات 
ونحوها أبلغ بكثير من الاستفاضات الفيدة للعلم» خصوصاً وقد أيد ذلك 
شاهد الحال» واحتفت به القرائن الكثيرة التي تدل دلالة يقينية على ثبوت ذلك 
الخبر» وكذلك العادة المطردة والعرف المستقر الذي جرى عليه الناس في بث 
هذه الآخبار» مع قرينة تشوّف الناس» والاشتباه في الوقت» مع أن الأخبار 
بالرمي والبرق ونحوها من الأمور الرسمية التي لا يري عليها أحد من العامة 


۳۰۹١ 


إلا عن طريق أمر الحكام وأولياء الأمور وإذنهم» فمتى عرفت الواقع لم يبق 
عندك في ذلك الخبر شك وعرفت أنه خبر يفيد العلم. وإذا كانت أخبار 
الآحاد إذا احتفت با القرائن أفادت العلم» فكيف بثل هذه الأخبار المستفيضة 
المؤيدة من الحكام الشرعيين؟! 

وما يدل على ذلك من الأصول الشرعية أن النبي إلا نا قدم المدينة 
وتشاور المسلمون في تعيين أمر يعرفون به الوقت والحضور للصلوات الخمس في 
أوقاتهاء فمنهم من أشار بالبوق» ومنهم من أشار بالناقوس» ومنها من أشار 
بإيقاد النار» ومنهم من أشار ببعث من ينادي للصلاة والحضور إليهاء فاختار الله 
هذا الأذان المبارك الذي لا تعد خيراته ومصالحه ولله الحمد. 


والمقصود أنهم اتفقوا على أن هذه الأشياء التي ذكروها متى اتفق الناس 
على واحد منهاء أفادتهم العلم بدخول الوقت» وبعضها أصوات تسمع» 
وبعضها نار تشاهد» فعْلم أنه قد تقرر عندهم حصول المقصود بہاء ولكنہم 
يبحثون أا أنسب» ومثل هذا لا يخفى على النبي ي فلو كانت هذه الأمور 
ونحوها لا محصل بها العلم المطلوب الإعلام به» لأخبرهم بذلك ولا أقرهم على 
هذا البحث. 


ونفس الأذان الذي اختاره الله للمسلمين لمعرفة دخحول الوقت» هو من 
هذا القبيل» فإن المؤدنين ينادون في أوقات الصلاة بألفاظ الأذانء وهي ثناء على 
الله وشهادة له بالتوحيد» ودعاء مطلق للصلاة والفلاح» فيكون هذا كالتصريح 
بقوهم : دخل الوقت . 

ومسالة رمي المدافع» وإرسال البرقيات المعتمدة في الخبر عن ثبوت 
الأشهر من هذا الجنس. وهي بسبب تحريرها والعناية التامة بها أقرب إلى 
الصوات ا لا رة إا بعد ارت اتروئ هن ار الئ ى لا رف 
وبعد أن يعتمد عليها ولاة الأمر وحكام الشرع» فالتحقيق بها أتمء والغلط فيها 
أبعد. 


يؤيد هذا: أن من قواعد الشريعة أن «مالايتم الواجب إلا به فهو 
واجب» وما بحصل ال أمور أولا يتم إلا به فهو مأمور» وهذه الأمور متى ثبتت 
عند أولياء الأمر» تعين عليهم أن يخبروا بها الناس ويبثوها بينهم» بحسب 
قدرتهم بأسرع وقت يكن» ليصوموا ويفطروا» ويصلوا ويقيموا الأمور 
الشرعية . 

ومن المعلوم أن الرمي» وإرسال البرقيات أبلغ من مرد نداء المصوتين 
بثبوت الشهر» ويشيع الخبر بها بأسرع وقت» فأقل الحالات فيها أنا مستحبة» 
والقاعدة الشرعية تقتضي وجوا - مع القدرة عليها ‏ إذا تباعدت الأقطار ولم 
يحصل المقصود إلا بها. 

هذا من جهتها في نفسهاء وأما المبلغون المخْبّرون باء فإنه يتعين عليهم 
العمل بمضمون ما دلت عليه من الصيام أو الفطرء ودخحول الأوقات وغيرها. 

وما يدل على ذلك أن مقصود الإخبار بالرمي والإبراق ونحوه» هو: ترجمة 
وتعبير عا تقرر عليه الأمر عند أهل الحكم الشرعي» وهي ترجمة يفهمها كل 
أحد» لأنها تعبير عن أمر يتفق عليه أولو الأمر والحكام على الناس» ويعرفه 
الناس معرفة لا يشكون فيها وني المراد منهاء وما كان هكذا فالشريعة لا ترده» 
بل تقبله وتأمر به عند تيسره» والترجمة التي يحصل با العلم لم يزل العمل با 
على أي طريقة وصفة كانت» ويدل على هذا أن النبي ب قد أمر بالتبليغ 
عنه» وتبليغ شرعه» وحث على ذلك بكل وسيلة وطريقة . 


والتبليغ أنواع متعددة» فتارة: تبليغ ألفاظ الكتاب والسنة» وتارة تبليغ 
معانيهاء وتارة تبليغ الأحكام الثابتة شرعأ ليصل علمها إلى الناس» فيتمكنون 
من العمل بجا شرعه الله والإخبار بالرمي والإبراق من هذا النوع» فإنه إذا ثبت 
بالطرق الشرعية وجوب الصيام أو الفطر على الناس» أووجوب شريعة من 
الشرائع : تعين على ولاة الأمر تبليغ الناس بأسرع مايقدرون عليه؛ ليقوم 
الناس با أمر الله به ورسوله في الصيام والفطر والصلاة وغيرهاء وكلا كان 


°۳ 


الطريق للتبليغ , به أقوى وأسرع أو أشمل» کان أولى من غيرهء وکان داحلا في 
تبليغ الأحكام الشرعية› e‏ ف هذا تبليغهم بجمیح امقر بات» وبذلكف 
يعلم إيصال المبلغين عن چ من الخطباء والوعاظ وغيرهم 


وهذه المسألة أوضح من أن يحتج هماء لكن نّا حصل الاشتباه فيها على 
كثير من الناس احتيج إلى بيان الأصول الشرعية التي أخذت منها. 

وما يؤيد ذلك ويوضحه: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر 
واجبات الدين» ومن أعظم ما يدخل في ذلك أنه إذا ثبتت الأحكام 
التي يتوقف عمل الناس بها على بلوغ الخبرء فإنه يتعين على القادرين إيصاها إلى 
الناس بأسرع طريق» وأحسن وسيلة يتمكنون بها من أداء الواجبات وتوقي 
المحرّمات» ولا يشك أحد أن إشاعة الأحكام وتعميمها إذا ثبتت بالأصوات 
والرمي» فا هو أبعد مدى منه وأبلغ انتشاراً: نما يدخل في هذا الأصل 
الكبير. 


وما يدل على ذلك أن صدور هذه الأخبار بالإبراق ونحوه تقع مررة 
منقحةء يندر جداً وقوع الخطاً والغلط فيها فضلاً عن التعمد وخالفة ما ثبت 
عند ولاة الأمر. والناس قد عرفوا واصطلحوا: أنها إذا حصلت فإنما لا تصدر 
إلا بعد عرضها على الحكام الشرعيينء وتنقيحها وثبوتبا ثبوتاً لا تردد فيه» وأنها 
أبلغ من شهادة الشهود التي تحتمل السهو والغلط أكثر من هذاء وهذه الأشياء 
لا يكن التقول أو الافتتات فيها على ولاة الأمر» وإذا كان الناس يعتمدونها في 
أمور دینہم ودنیاهم» کالولایات والوکالات في النكاح» والعقود» والمواريث› 
وموت الأزواج» ويثبتون مقتضى ذلك من: العدة. والإحداد» والميراث» وغير 
ذلك وكإخراج الزكاةء والكفارات» وكالحوالات» والتنقل من محل إلى محلء 
ونحو ذلك» ما لا بحصى. فا المانع من قبوما في ثبوت الأشهر والصيام والفطر 
ونحوه» وهي في هذه الحال قد احتفت ا من القرائن المحققاتء والضبط 


°٤ 


والتحرير ما لا يوجد في غيرها خحصوصاً الصادرة في مقر الحاكم الشرعي؟ وهذا 
واضح - ولله الحمد. فالشارع لا يرد حبرا صادقاًء ولا ينفي طريقا يحصل به 
الثبوت» ولا يفرق بين المتماثلات» وإنغا يتوقف في خبر المجهول ومن لا يوثق 
بخبره» أومن محل لا حاكم فيه» فهذا النوع يجب التبت في خبره. 

والحاصل أن إيصال الأخبار بالرمي والبرقيات» ونحوها نما يوصل الخبر 
إلى الأماكن البعيدة هو عبارة وتعبير عا اتفق عليه ولاة الأمر» وثبت عندهم 
مقتضاه» وهو من الطرق التي لا يرتاب الناس فيهاء ولا محصل مم أدنى شك في 
ثبوت خبرهاء ومن توقف فيها في بعض الأمور الشرعية» فلم يتوقف لشكه في 
أنها أفادت العلم» وإنغا ذلك لظنه أن هذا الطريق المعين ل يكن من الطرق 
المعتادة في الزمان الأول» وهذا لا يوجب التوقف» فكم من أمور حدثت لم يكن 
ها في الزمان الأول وجود» وصارت أولى وأحق بالدخحول من كثير من الأمور 


الموجودة قبل ذلك» والله أعلم . 


KF %* 


المسالة الثالثة عشرة 


عن سبع البدنة أو البقرةء وهل يقوم مقام الشاة 
٤‏ الإجزاء والإهداء؟ 


اعلم أن الكلام في هذه المسألة يتحرر في فصلين : 

الفصل الأول: في إجزاء الشاة عن سبع البدنة وإجزاء سبع البدنة عن 
الشاة في الأضاحي والهدي والفدية. 

ثبت في صحیح مسلم» من حدیث جابر رضي الله عنه» قال: 

مرا سول الله هة أن شرك في الإبل والبقر: كَل سَبْعَة نا َنم . 


فقد أقام يي في هذا الحديث سبع البدنة» أو سبع البقرة عن شاةء فلا 
يجزىء سبع البدنة إلا عن واحدة في الذي والأضاحي» كا لا تجزىء الشاة 
فيها إلا عن واحد. وكا هو مقتضى الحديث» فهو مذهب جمهور العلاء خلافً 
لطائفة من أهل العلم كإسحاق بن راهويه وغيره» حيث قالوا: إن البدنة تجزىء 
عن عشرة» وعن عشر شياه» وهذا هو المتقرر في أذهان أهل العلم» وهذا ترجم 
«المجد» في «المنتقى» هذه المسألة فقال: «باب إجزاءِ البدنة والبقرة عن سبع 
شیاه» . 


ثم ذکر حدیث جابر و ابن عباس في ذلك فهذا الباب لا تجزىء 
فيه الشاة الكاملة عن أكثر من أضحيةء ولا بجزىء فيه سبع البدنة أو سبع 
ال لك عن كر اة 


الفصا الثانى: فى إهداء الشاة أو إهداء سبع البدنة أو سبع البقرة لأكثزر 
في : ي ا وا سی سیخ 


ا ا 
(هذا عن محمد وال محمد) . ج 


فأهدى ثواب الكبش لنفسه وآله» الحي منهم والميتء كذلك لو ذبح 
بعيراً وأهدى سبعه ضحية فيه لنفسه ولوالديه وغيرهم وصلهم ثوابه» كا يصل 
ثواب الشاة إذا أهداها للمذكورين أوغيرهم من غير فرق . 

ولم يفرق الشارع بين الشاة وبين سبع البدنة في الأضاحي» فإذا فرقنا 
بينههاء وقلنا: الشاة جوز إهداؤها لأكثر من واحد» صار هذا الفرق لا دليل 
عليه» بل هو مناقض للدليل» ومن قال: الشارع لم مجعل البدنة لأكثر من 
سَبْعة» يقال له أيضاً: الشارع لم مجعل سبع شياه لأكث من سبعة» وهذا في 
باب الإجزاء كا تقدم في الفصل الأولء وأما في باب الإهداء فالأمر فيه 
واسع»› وكا أن هذا مقتضى الأدلة الشرعية» فهو منصوص فقهاء الحنابلة في 
عدة مواضع . 

الموضع الأول: في آخر «كتاب الجنائز» قالوا في كتبهم المطولة 
والمختصرةء «الإقناع» و«المنتهى» و«المقنع» وشروحها وغيرها: وأي قربة فعلها 
المسلم وأهداها أو بعضهاء كنصفهاء وثلثهاء وربعهاء 0 حي أو میت جاز 
وَفْعَهُ ذلك» ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية» فمنهم من 
صرح في نفس هذه المسألة في الأضحية في هذا الموضع» ومنہم من عمم 
بجميع القَرّب. وهذا نص صريح منهم: أن مَنْ أهدى أضحية سواء كانت 
من الغنم أومن الإبل أومن البقر» أوأهدى بعضها كالنصف. والثلث» 
والربع» وأقل من ذلك أنه يصل إلى المهدَى إليه» وينتفع به فإذا قال في 
حياته : هذه أضحية عني وعن والدي. وذبحها من الغنم أوالبدن» فحكمها 
واحدء وكذلك لو أهداها بعد وفاته» وجعلها في وصيته» وأمر أن ينفذ له 
أضحية له ولوالديه» أوغيرهما جاز» سواء كانت شاة أو سبع بدنة» أو بقرة» 


۳۰¥ 


ومن قال: إن أضحية الشاة تصل إليهمء وأضحية سَبّم البدنة أو البقرة 
لا تصل» فقد أتى بشيءٍ من عنده» وخالف الأصحاب» كا خالف دليل السنة 
بغير مستند شرعي ؛ إلا أن يقول في هذا المقام : إن الأضحية لا تطلق إلا على 
شاة» وأما سبع البدنة أو سبع البقرة فلا يسمى أضحية» وهذا الف للنص 
والإجماع» وهذا ما يبين لك أن قول الأصحاب في الأضحية والهدي : وتجزي 
البدنة والبقرة عن سبعة: أنها تكون سبع أضاح » وأنها في باب الإجزاء 
لا تجزىء إلاعن سبعة كسبع شياه» ليس مرادهم أن سبع البدنة والبقرة 
لا يمدي لأكثر من واحد. لأنه لوكان كذلك لتناقض کلامهم» ولکنه ‏ وله 
الحمد - متفق في الموضعينء ففي باب إجزاء الأضاحي يقال: إن سبع البدنة 
والبقرة عن سبعة» وإنها سبع أضاح لا أكشء ما عليه النص الشرعي» وفي 
باب الإهداء جوز إهداء سبعها لأكثر من واحد كا تهدى الشاة لأكثر من واحد» 
مع أنها أضحية واحدة لا تجزىء إلا عن أضحية واحدة» فالواجب الفرق بين 
البابين» وألا خلط بين البابينء فيختلط الأمر على صاحبه» يوضح هذا: أنه 
لوأهدى صلاة واحدة» أوصيام يوم واحد» أو صدقة بدرهم واحد» ونحوه 
لأكثر من واحد: لوصل إليهء ف| بال الأضحية لا تصل إلا إذا كانت من الغنم؟ 


من نظر إلى كلامهم في هذه المواضع جزم بلا امتراء أن الطريق واحد في 
الأضاحي كلهاء سواء كانت من الغنم أو الإبل أو البقر. 


KR % 


المسالة الرابعة عشرة 
عن الحكم فيا إذا أراد أن يرد المبيع» وقد نقص 
السعر نقصاً فاحشاً فامتنع البائع إلا أن يقبل الأرش 


ثبوت خيار الرد بالعيب لا ريب فيه» ولكن لا تخلو الحال: إما أن يكون 
البائع قد علم بالعيب وكتمه على المشتري» وإما أن لا يعلم . 

فإن كان عالً بالعيب وأخفاه على المشتري» فهذا حرام عليه» وهو آثم 
ظا . 

وقد ذكر الأصحاب أنه لو تلف في هذه الحالة كان ضمانه على البائع» 
ویرجع الشتري بکل الثمن» ومن باب أولى وأحرى إذا نقص السعر عند 
المشتري نقصا فاحشاء فإنه يذهب على البائع» فإن رده استحق المشتري على 
البائع ذلك النقص» وإن أعطى الأرش للعيب الذي لم يعلمه المشتري» فالأمر 
واضح. وإن لم يدلس البائع على المشتري العيب» ووجد المشتري با اشتراه 
عيبا» وكانت السلعة بحاطها م تعب عنده» ولم ينقص سعرها نقصا فاحشاء فله 
الرد بلا إشكال ولا نزاع» وإن لم يتبين له العيب إلا بعد أن رخص السعر 
رحصاً ظاهراًء ثم أراد ردهاء فعموم كلام الأصحاب: أن له الرد» يشمل هذه 
الجال» وعموم كلامهم الآخحر في قوم : إذا تعذر الرد تعين الأرش» يقتضي أنه 
في هذه الحال يتعين الأرش لتعذر رد المبيع على صفته وقت البيع» لأن من 
أعظم أوصافه رغبة الناس فيه» وارتفاع سعره. 

فالذي أرى في هذه المسألة : أنه ليس له الردء وإنا له الأرش للعيب على 
البائع» أو يردها ويرد معها نقص السعر» وذلك لعدة أوجه: 


۳۰۹ 


منها: أن الشارع إنغا مكنه من الرد لأجل العيب الذي كان عند البائع» 
وم بمکنه لعيب عند المشتري › أو لنقص سعر» وهذا الراد 1 یرده لأجل العيب 
وحده» وإغا رده لأجل الأمرين› وربا کان معظم مقصوده بالرد لأجل نقص 
السعر. 
السلعة بحاها لم تتغير بنقص ذاتي أو عيبي أو تقويي » فك أنه إذا نقصت ذات 
المبيع عند المشتري» أوحدث بها عيب عنده» فإن هذا النقص وهذا العيب إنا 
حدث عل ملك المشتري › لیس له أن یرده أو حسبه على البائع» فكذلك إذا 
نقص السعر» ولا فرق بين هذه الأمور الثلاثة» ويؤيد هذا أن إطلاق كلامهم 
الذي لا بختلفون فيه أنه لا يرد السلعة لنقص السعر الحادث عنده» وأنه لو 
شرط ردها لنقص السعر» كان شرطاً لاغياء فجفظنًا هذا العموم الموافق للعدل 
أولى من الأخحذ بعموم کلامهم السابق. 

ومنہا آنه لو اشتری فوجد فيه غا قد ما وأراد رده بعد ما حدث عند 
المشتري عيب جديد» م يكن من الرد إلا إذا أعطى المشتري البائع أرش 
العيب الحادث . فكذلك النقص الحادث عند المشتري لنقص السعر» مثل 
حدوث العيب . فإن قلت: قد صرح الأصحاب ف «باب الغصب» أن عل 
الغاصب رد المغصوب ورد نقصهء إلا إذا كان النقص نقص سعر»› فلا یرده. 


قلت: هذا القول في غاية الضعف» فإن الصحيح من القولين - وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية _ أن الغاصب يضمن المغخصوب من كل وجه» 
حتی نقص سعره. فلو غصبه شيئ يساوي ألفاً فرده بعد نقص سعره فصار 
ماري اة فة اة ا قف هر سره فيل ن العدل: أن 
الغاصب لا شيء عليه ولا يضمن شيا في هذه الحال» ثم نقول: ليس من 
العدل أن يبيع سلعة تساوي ثمناً كثيرا وقت العقدء ثم إذا وجد فيها عيبا بعد 
دة وفك قزل التين رولا فاحشاء أته يردها انا وترول السعر إغا كان عل 


۳1۰ 


نصيب المشتري بالاتفاق.» فكيف يعود النقص على البائع؟ وإنغا على البائع 

يوضح هذا: أنه لو اشترى شيئاً يساوي مائة مثلاء ثم زاد السعر وغلت 
السلع فوجد فيه عيباًء وأراد المشتري أرش العيب» وأراد البائع رد الميع 
الذي زاد عند المشتري أضعاف أرشهء فإن الأصحاب لا يمكنونه من ذلك ولا 
أحد يمكنه. ويقولون: الزيادة حصلت على ملك المشتري» فهي له فله اختيار 
الأرش . فإذا کانت الزيادة له» فکیف لا یکون النقص عليه والجحميع حادث ف 
ملکه وعلل ملکه؟ 

ومنها: أن في تمكين المشتري من الرد في هذه الحال بلا شيءٍ إضرارا 
بالا ¢ إذ فوت عليه ابيع أوقات الغلاء وفرص المواسم» والضرر مدفوع 
شرعاًء وأما ضرر المشتري الذي جب دفعه عنه» فهو نقص العیب» فله عنه 
الأرش: 

ومنها: أن التمكين المذكورء e‏ اترا والخصام فقل أحد يشتري 
SC TT a‏ 


ومنها أن الأعمال بالنيات» والحيل على إبطال الحقوق باطلة. فإذا عرفا 
أن قصد المشتري من الرد إنما هو لأجل كساد الشيء عنده» ورخحصه لا لأجل 
العيب وحده أو لأجل الأمرين» كان تمكينه من الرد هذا الخغرض غير سائغ»› 
وحيلة لا تتمشى على القواعد الشرعية . 


ومنها: أنه إذا تعذر الرد لتلف أو إتلاف أو تعيب» أو تصرف ينع الرد» 
تعن الأرش . وهنا تعذر رد السلعة بالحال الي هي عليها وقت العقدي ونزلت 
قیمتها نزولا فاحشا فتعذر ردها کا هي» فتعين الأرش. فالذي ينبغي أن يقال 
هنا: 


البائع بثلها سليً من العيب إذا أمكن وهذه المسألة كلا تأملها البصير حق 
التأمل عرف أن هذا هو الصواب الذي لا ريب فيه» والله أعلم. 


KF %# 


۳1۲ 


المسالة الخامسة عشرة 
عن الحکم فیا إذا اشتری طعاماً بکیل وکال 
عشرة أصع ووزنها ثم أخذ الباقي وزناً 
مثل العشرة 


أما المشهور من المذهب: فلا بد من اعتبار الجميع بجعياره الشرعي»› 
وبالذي سمي به العقد» ويعللون ذلك بالجهالة» وعلى هذا القول فالتحريم في 
شل هذه المسألة التي جهالتها يسيرة جدا أخف ما جهالته كثيرة» وهذا معنى 

ينبغي التفطن له» وهو أن الأصحاب رحمهم الله ذكروا تحريم جميع الصور والمسائل 
الي فيها جهالة» ولكن التحريم تع كثرة الجهالة وقلتهاء فما كثرت جهالته 
دحل في أمور الميسر وخر ظاهراًء وار هن کبائر الذنوب» وهذا كان هذا 
النوع مما لا يوجد فيه خلاف» إلا حلاف شاذاً لا يعتبر» وما قلت جهالته فام 
وإن قالوا: لا بجحل. ولا يجوزء فلا يلحق بالأول: بأنه من كبائر الذنوب» بل 
تحريه عندهم أحف» وهذا النوع يكث التنازع فيه بين أهل العلم . 


منهم من يدخله في الغرر فيمنعه نظراً لمجرد الجهالةء أوحسًا وسدا 
للذريعة. 


ومنہم من جيزه» لأن جهالته لا تدخله ف القمار» والحاجة تدعو إليه 
كثيراً. وما دعت إليه الحاجة وهو لا بخالف قاعدة شرعية خالفة بينة» فالشارع 
من حکمته ورحته ‏ لا رمه . 


فهذه أصول ماخذ أهل العلمء ومسألتكم من النوع الأخير. 


۹۳ 


والذي أرى إذا كان الطعام جنساً واحداً فلا بأس به» وهو أحد القولين 
في المذهب» والوزن في الغالب أزيد تحريراً من الكيل في الأشياء التي من جنس 
ونوع واحد» بخلاف ما إذا كان بعضها ثقيلاً وبعضها خفيفاً» فإن التفاوت بين 
کیلها ووزنها ظاهر» والله أعلم . 


X% % * 
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المسالة السادسة عشرة 


عن حكم الأنواط (أوراق النقد) المتعامل 
بها الآن. يتحرر الجواب عنما بفصلين : 


الفصل الأول 
في وجوب الواجبات بهاء مثل الزكاةء 
والنفقات› وغيرها 


وليس الإشكال المسؤول عنه في حكم هذا الفصل فإن أحداً من أهل 
العلم لا يشك ولا يستريب أن من ملك نصاب زكاةء وحال عليه الحول تجب 
عليه الزكاةء وكذلك تجب فيها الكفارات الاليةء والنفقات على النفس 
والزوجات» والأقارب. والمماليك من الآدميين أوالبهائم» كا بجحب على 
المستطيع بها الحج وأداء الديون التي للهء أو للآدميين» وكذلك من عنده 
ما محصل به الغنى منها لا بحل له أخذ الزكاة ونحوهاء وذلك لأنها من الأموال 
الداخحلة في النصوص الموجبة ممذه الأمور» مثل قوله تعالى : 

«خذڏ يِن أنْوَالهمْ صَدَة هرهم ونرَكيهم بها) ۰ 

[سورة التوبة : الآية ]٠٠١‏ 

ايا يها الذِبنَ منوا نوا مِنْ طيَاتِ ما كسَبَمْ وَمِمّا أخرجنا كم مِنَ 
لأر ض4 [سورة البقرة: الآية ]۲٠۷‏ 

ونحوها من الآيات»ء ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى 
اليمن: 


(فإن مم أطاعوك لذلك فأخبرْهُم ن الله قد افترّض عَلَيهم دف ل 
من أعنيَاِهمْ ترد على فقرائهمْ). 
فاا من الأمرال 6 وخا خضل به الغى. ومثل قوله تغالی: 
«إلینفق ذو سَعَةَ من سعتټه ومن قِرَ ء عليه رزه لفق مما تاه اله 
[سورة الطلاق: الآية ۷] 
ونحو ذلك وهذا واضح لا إشكال فيه ولا حلاف فيه . 


الفصل الثاني 
هل يجري فيها الربا أم لا؟ 


وهذه المسألة هى التى اختلفت فيها أنظار أهل العلم» فمنهم من أجراها 
مجری الصكوك وبيعها وبیع الديون التي ف الذمم» فمنع المعاملة ما E‏ 
وهد هذ | مع مافيه من الضيق والحصر الذي لا تأتي به الشريعة - ليس له دليل 
صحیح › ولا مأخحذ قوي » e‏ 
الذهب والفضة ا للقصد. فإن المقصود ا أن تكون بد من الذهب 
والفضة» فأوراق الدينار بنزلة الدينار» وأوراق الدراهم بنزلة الدراهم» 
فيشترط فيها (على هذا القول) ما يشترط في النقدين» فإذا بيع نوط الفضة بنوط 
الذهب أو بيع بالذهب» اشترط التقايض من الطرفين» وإذا بيع نوط الفضة 
الوزن» والقبض قبل التفرق» وهذا القول عند التأمل يتضح ضعفه» ويعلم 
أنه لا يتحقق فيه الشرط الشرعي» وهو الوزن» وتماثله إذا بيع بثله من 
الأوراق› أو بمثله من النقدين› وفيه اا صیقی شدید يناي ما جاء به الشرع› 
ویوجب على من اعتقده أمرين : 

إما أن يضيّق على نفسه وعلى غيره بالمعاملة إن التزمه وعمل به. 

وإما أن يتجرأً به على الوقوع في الحرام إن اعتقده ولم يعمل به. 


Î 


وهذا الأخذ الذي أخذ به صاحب هذا القول من أن المقصود من الأوراق 
هو المقصود بالنقدين صحيح» ولكن هذا القصد لا يكفي في المنع وجريان 
الرباء بل لا يدفع ذلك أن يكون داخلا في النصوص الشرعية » فإن الشارع إغا 
نص على الذهب والفضة» وعلق عليها أحكام الربا واشترط فيها التماثل 
إذا اتفقا في الجنس مع القبض واكتفى بالقبض قبل التفرق من الطرفين 
إذا اختلف الجنس» وقد علم أن الأوراق ليست ذهبا ولا فضة» فكيف تثبت ها 
أحكامه)؟ فعلم بذلك أنه يتعين أن الصواب هوالقول الثالث» وهو أنه 
لا حكم ها بأحكام النقدين . 

ونهاية الأمر أن يحكم عليها أحكام الفلوس المعدنيةء ينع فيها أن يباع 
حاضر منها بمؤجل» وما سوى ذلك فإنه جائزء فيجوز مثلا بيع أنواط الفضة 
بأنواط من فضةء أو بفضة متماثلا أومتفاضلاء بأن يبيع ألف درهم من 
الأوراق بألف وعشرة نقداً وبالعكس وباقل» ويجوز التحويل فيها من بلد إلى 
بلد آخر» سواء حولت الأوراق على أوراق أوعلى نقدء كل ذلك جائز» وهذا 
القول هو الذي تكثر عليه الدلائلء وبه يحصل التعامل والتوسعة فيهاء وذلك 
لأن الأصل في البيوع والمعاملات الحجحلء ك) قال تعالى: 

وال الله ع4 [سورة البقرة: الاآية ]۲۷١‏ 

وقال : 

ر ن ټکون تخار عن تراض منم . [سورة النساء: الآية ۲۹] 

وهذا شامل لكل بيع وتجارة جارية بين الناس» فمن منع شيئا من ذلك 
فعليه الدليل» ولا دليل على المنع في هذه المسألةء وأيضا فقد استفاضت 
الأحاديث عن النبي بيا في تحريم الربا في النقدين: الذهب والفضة» واشترط 
إذا بيع بثله التماثل والتقابض» وإذا بيع جنس منها بآخر: الشرط الأخي 
وهذه الأوراق الأنواط ليست ذهبا ولا فضةء لا شرعاً ولا لغة ولا عرفاًء فكيف 
نلحقها بالذهب والفضة بمجرد أنه يقصد اء مايقصد بالذهب والفضة أن 
تكون قيم العروض وغيرها. 
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أرأيت لو حصل بدل الذهب والفضة لؤلؤ أو جوهر أوأمتعة» واتفق 
الناس على المعاملة بهاء هل يحكم أنها ذهب وفضة؟ 

كذلك هذه الأوراق» وأيضاً الشارع أطلق الذهب والفضة» ولا يكن 
قياس غبر الذهب والفضة عليها في جريان الرباء وإلا لأدخلنا في كلام الشارع 
ما ليس منهء لأن الذهب والفضة بجري الربا فيه) في كل أحواما» سواء كانت 
مضروبة أو تبراً أو مجعولة حلياًء فحكم الربا دائر معها حيث دارت . 

وأيضاً من الأدلة الواضحة أن الشرط الذي شرطه الشارع في بيع الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة» وهو التماثل في الوزن» لا يكن في الأنواط والأنواط 
لا تساوسا في شيءٍ من هذه الأمور» إلا أا تشبهها في التقويم فقط» ولا يكفي 
هذا القياس الصحيح حتى تاثلها من جيع الوجوه باتفاق الأصوليين» 
فإذا بيع عشرة أنواط ما رقم فيه عشرة دراهم» فهي مائة ريال عربي مثلاء 
فهل يشترط أن نماثل مع الأريل في الميزان. هذا لا يقوله ولا يكن أن يقوله 
أحدى فعشرة الأنواط في الميزان يعاد ها درهم واحد» وكذلك إذا بيعت الأنواط 
بالأنواطء نوط خسة» ونوط عشرة» ونوط مائةء يتقاربن في الحجم فيتعذر فيها 
المماثلةء وهذا واضح › ولله الحمد. 

فحيث تقرر وعلم لكل أحد أن الأنواط ليست بنفسها ذهباً ولا فضة» 
وأنه لا يكن أن يتحقق فيها ما شرطه الشارع في الذهب والفضة من جهة 
الوزن: تعين القول بأنا بمنزلة العروض» وبنزلة الفلوس المعدنية» وأنه لا يضر 
فيها وني المعاملة ا الزيادة والنقص والقبض في المجلس أوعدمه» مع مافي 
هذا القول من التوسعة على الخلق» والمشي على أصول الشريعة المبنية على اليسر 
والسهولة» ونفي الحرج وتوسيع ما يحتاج إليه الخلق في عاداتهم ومعاملا تيم . 

نعم: الذي لا يجوز شيء واحدء وهو: أنه لا يحل أن يبيع ملا مائة منا 
حاضرة بمائة وعشرين مؤجلة» كا لا بجوز ذلك في الفلوس المعدنية على أصح 
الأقوال. والله أعلم . 


۳۹۸ 


المسالة السابعة عشرة 


عا يفهم من قوله مد : 
(ليس لعرق ظا حق) 


هذا يدل على أمرين مهمين فيمن بنى أو غرس في أرض الخير» أحدها: 
يؤخحذ من المنطوق» وأن من بنى أوغرس في أرض غيره وهو ظالم في ذلك 
كالغاصب ونحوه: أنه لا حق له في ذلك وأن صاحب الأرض يلزمه بقلع 
غرسه وبنائه» إلا أن بختار تملكه بقيمتهء أو اتفقا على التأجير ونحوه. 


الثاني : يؤخحذ من مفهوم الحديث أن غير الظالم في غرسه وبنائه له الحق» 
وذلك كالمؤجر ونحوه تمن وضع ذلك بحق. أنه لا بجبر على إزالة غرسه وبنائه» 
لأنه وضعه بحق» فيتفق هو وصاحب الأرض إما على التقويم أوعلى التأجير 
أو نحو ذلك . 


بقي مسألة : وهي اليد المنتقل إليها من الغاصب كالمشتري والأجبر 
ونحوه» إذا م يعلم أن الأرض لغیره» فإنه في هذه الحالة معذور بلا شك . فمن 
أهل العلم من قال: إن الأرض إذا عادت إلى صاحبها فلصاحبها أن يلزم 
الغارس والباي بقلعه» ولو کان جاهلا بالحال مغروراًے ويرجع المقلوع غرسه 
وبناؤه على الذي انتقلت إليه منهء لكونه غرهء لأن الأرض ليس لأحد فيها 
حی» ولم يتفق صاحبها م حل بعقد يسوغ له إبقأءه» وهذا هو المشهور من 
المذهب. 

ومنہم من قال : إنه ف هذه الال ک| أنه معذور ف غرسه وبنائه» فإنه 
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وضعه معتقداً أنه ملكه أو مالك لنافعه» وهوني هذه الحال لا يوصف بأنه ظال» 
فلا يدخحل في قوله : 

ە ا 

(ليس لعرق ظالم حق). 

وهذا هو الصحيح › ويؤيده أنه ف الغالب یکون أصلح للطرفين إبقاؤه 
بتقويم أو تأجير ونحوه» وربا إذا ألزمناه بقلع غرسه وبنائه يتعذر عليه الرجوع 
على من غره» فیصیر فيه عليه ضرر کبیر» وهو معذور» وقد اخحتار هذا القول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله . 
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المسالة الثامنة عشرة 


عا إذا تعطل فعل الوقف سنينء ثم حصل 
ریع› فهل يعطى للسنين الفائتة؟ 


هذا السؤال مجمل» يحتمل أن مرادكم به إذا تعطل الوقف على الحهات 
الدينية كعلى أئمة الملساجد والمؤذنين والمدارس ونحوهاء وهومرادكم لأنكم 
حولتمونا على نقل صاحب «الفروع» لکلام شیخ الإسلام» حیث قال : 

ولو عطل فعل وقف مسجد سنة تقسطت الأجرة المستقبلة عليهاء وعلى 
السنة الأخرى لتقوم الوظيفة فيهماء فإنه خير من التعطيلء ولا ينقص لإمام 
بسبب تعطل الزرع بعض العام . 

هذا كلام الشيخ» ثم قال صاحب «الفروع» في توجيه كلام الشيخ : 
فقد أدخحل فعل سنة في سنة. 


مثال هذا: لوجعل لإمام المسجد مائة صاع كل سنة من مغل الأرض» 
ثم تعطلت في عام بالكلية» ثم حصل منها ريع في العام الآخر» فإن كان 
الريع يكفي لتسديد هذا العام الذي حصل فيه المخل وللعام السابق المتعطلء 
أن كان الريع مائتين فأكثرء أعطي مائة للعام الماضي. ومائة للعام الحاضرء 
وإن كان لا يكفي هما» بل كان الريع في العام الحاضر مائة فقط» قسطت المائة 
على السنة الماضية والمستقبلة» فيجعل لكل سنة خمسون صاعا. 

وهذا الذي ذكره عن الشيخ هو الذي يتعين المصير إليه في الأوقاف على 
الجهات الدينية» لأغبا في مقابلة الأعمالء فريع العام الحاضر مثلا يقابل عمل 
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السنة الماضية والسنة الحاضرة› ولیس هذا بمنزلة وقف الريع على رد 
الأشخاص» والأوصاف الذين ليس منهم عمل كالوقف على بني فلان» وعلى 
زيد وعمر ونحوهما من غير مقابلة عملء بل القصد مرد بذلك الشخص 
أو تلك الأوصاف» فهذا يعتبر كل عام على حدته. 

ثم قال صاحب «الفروع» را هذا الذي نقل عن الشيخ : وأفتى غير 
واحد منا في زمننا في] نقص عا قَدّره الواقف كل شهر أنه يتمم ما بعد» وحكم 
به بعضهم بعد سنین» فهذا الكلام الذي نقله عن غير واحد من الحنابلة يؤيد 
ما قاله الشيخ . 

قال صاحب «الفروع» اقلا قول من يعتقد خلاف هذا القول فقال: 

ورأیت غير واحد لا یراه» فهذا نقله مجرداً لیس فيه تعلیل ولا استدلال» 
ومن المعلوم أن القول الأول الذي علله الشيخ بتلك العلل الحسنة الموافقة 
الشرعية» ولقاصد الواقفين» ولعموم مصلحة الحهات. وقيامها أنها 
أصح وأولى . فهذا اخحر ما يتعلق بنقل صاحب «الفروع» ف هذه المسألةء 
والذي أوجب لكم الاشتباه في كلامه: أنه رحه الله حريص خخا على الاختصار 
ولو کان فيه غموض› فرحمه الله وغفر له . 


KF % 
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الحمسالة التاسعة عشرة 

عن إشكال وجوابه في موضع من كلام الأصحاب» حول اشتراط العلم 
بجهة الإرث» وهو قوحم من الفرائض: أحد شروط الميراث العلم بالجهة 
المقتضية للارث» وقوهم في طريق الحكم وصفته إلا إن ادعى إرثه ذكر سببهء 
لاخحتلاف أسباب الإرث» ولا بد أن تكون الشهادة على معين» فكذا الدعوى» 
وقال في «المنتهى» وشرحه في كتاب الشهادات - ومن ادعى إرث ميت فشهد 
الشاهدان أنه وارثه» لا يعلمان غيرهء أو قالا: لا نعلم وارثاً غيره في هذا البلدء 
سواء كان من أهل الخبرة الباطنة أو لاء سلم الال إليه بغير كفيل» أوسلم 
کيا لذا شهد بإرٹه فقط, بان م يقولا: ولا نعلم وارثاً سواه. 


تتمة: قال الأزجي فيمن ادعى إرثاً لا جوج في دعواه إلى بيان السبب 
الذي يرث به» وإغا يدعي الإرث مطلقأء لأن أدن حالاته أن يرث بالرحم» 
وهو صحيح على أصلنا. فإذا أتى ببينة فشهدت له با ادعاه من كونه وارثاً حكم 
به. انتھی . 

قال منصور: وفيه شيء٤ٌ.‏ وقال في «المنتهی» وشرحه أيضاً في «باب 
الإقرار» : المريض ولو مرض الوت المخوف يصح إقراره بوارث . 


قال ابن نصر الله : يسأل عن صورة الإقرار بوارث: هل معناه أن يقول: 
هذا وارڻي» ولا يذكر سبب إرثه؟ أو معناه أن يقول: هذا أخحي أو عمي أو ابني 
أو مولاي فيذكر سبب الإرث» وحينئذ إذا كان نسيباً اعتبر الإمكان والتصديق 
وأن لا يدفع به نسباً معروفاً. انتهى . قلت: تقدم عن الأزجي أنه يكفي في 
الدعوة والشهادةء ثم ذكر كلامه السابق هذا من «المنتهى» وشرحه. ورأيت 
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مهامشه نقلا عن ابن ذهلان : إذا أقر من هومن قبيلة معروفة أن قرم 
فلان صح لأنه لم یدفع به نسباً معروفاً ولو کان له وارٹ بفرض» وقوله : فلان 
لحمة لي أو قريب لي» فلا يرث منه إلا على قول الأزجي . 


الصواب الذي يظهر لي من كلامهم ومرادهم بحسب عباراتم وتعليلهم 
أنه إذا ادعى أنه وارث فقط وأقام بينة على أنه وارث من غير أن تبين البينة 
للسبب» وكذلك إذا أقر المريض بوارث ولم يعين جهته» فهذه البينة المطلقة 
لا تخلو الحال: إما أن يكون هناك عصبة أو أصحاب فرض تستغرق التركة أولاً. 
فإن كان هناك عصبة معروفون أو أصحاب فروض تستغرق فلا تكون تلك البينة 
التي شهدت لذلك الشخص أنه وارث» ولم تعين سبب إرثه» وكذلك ذلك 
الإقرار المطلق لا يكون ذلك مبطلا لحقوق العصبةء المعروفين ولا لأصحاب 
الفروض المستغرقة» وذلك لوجهين : 

أحدهما: أن استحقاق المذكور - وهم - لعصبة وأصحاب الفروض ثابت 
محقق» وثبوت ميراث المشهود به والمقربة متوهم مجمل غير واضح» والأصل 
عدم المزاحم والحاجب للورثة المغروقين المحقق . 

الوجه الثاني: أن المشهود له والمقر له مدع مشاركة الورئثة المعروفين 
أو حجبهم وهم منكرون. «والبينة على المدعي واليمين على من أنكر»» وتلك 
البينة التي أدلى بهاء وذلك الإقرار لا يفيد رفع أيديهم ومزا متهم . 

وثمة وجه ثالث وهو: اتفاق أهل العلم أن من شرط الإرث العلم بالحهة 
المقتضية للإرث»ء وتلك البينة المطلقة والإقرار لاتستفيد به العلم بالجهة 
المقتضية» فيتعين في هذه الحال الحكم بالإرث الذي علمت جهته وتحققت»› 
وكلام الأصحاب الذي نقله السائل ليس في شيءٍ منه هذه الحال» بل إما موافق 
له أويكن حله على الحال الأحرى الآتية مع موافقة ماذكرت للقواعد 
والأصول . 

الحالة الثانية: ألايكون هناك عصبة ولا أصحاب فرض بالكلية 
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لا مستغرقة ولا غير مستغرقة» ففي هذه الحال كلامهم في الشهادات والإقرار 
ظاهر في أن هذا المدعي للإرث بالبينة التي شهدت أنه وارث فقط» من دون 
تعيين الجهة» وبالإقرار المذكور يقتضي ذلك أنه يستحق الميراث» وتعليلهم 
كذلك من أن هذه الشهادة وذلك الإقرار يفيد أنه وارث: إما بفرض»› 
أو تعصيب» أو رحم. 

وغل كل من هذه الأحرال توافق 'القاعدة المشهوزة أن من ادغ شيا 
لا يدعيه أحد» ولا يدعيه من هوفي يده اكتفي فيه بأقل مايكون من البينة 
أو القرينة» ك ورد ذلك في اللقطة إذا وصفها مدعيها اكتفي بوصفه» لكون من 
هي في يده لا يدعيها لنفسه» وكذلك من بيده مال جهل صاحبه . 

ومن ادعی شیا بيد من يدعیه لنفسه» أو أظهر وجه استحقاقه له» فلا بد 
من البينة التامة الموضحة. 

فالحالة الأولى: يدعى استحقاق أومزاحمة ورثة معروفين قد ظهر 
استحقاقهم وبانت جهتهم» فلا يكتفى بتلك البينة المطلقة والإقرار المطلق . 

والحالة الثانية : لا يدعي الميراث أحد لكون الميت ليس له وارث بفرض 
أو تعصيب. فإذا حصلت تلك البينة ولو كانت مطلقة ‏ فإنها تفيد 
الاستحقاق» وهذا واضح وله الحمد. 

الحالة الثالغة: إذا كانت هذه الدعوى البنية على تلك البينةء وذلك 
الإقرار المطلق مع صاحب قرض لا يستغرق فرضه المال» فظاهر كلام 
ابن ذهلان المذكور في السؤال» يقتضي قبول هذه الدعوى» وأنه يرث مع 
صاحب الفرض المحقق» وكذلك عموم كلام الأزجي» وإن لم يكن ظاهراً في 
هذا» ولكن في هذا نظر كا قال الشيخ منصور لا ذكر كلام الأزجي ‏ قال : 
وفيه شيء ومراده والله أعلم : أنه حالف لظاهر كلام الأصحاب» فإنهم كلهم 
اشارا لجل باه al SS al i a a Si‏ 
أخذ الال را ردا فصاحب الفرض هنا قد ثبت استحقاقه للمال کله قطعاً 
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بتقدير عدم المزاحم» ولم يثبت هنا ثبوتاً شرعياً يقتضي مزاحته» ففي الحقيقة 
هذه الحال الثالثة لا فرق بينها وبين الحالة الأولى التي فيها عاصب» أو ورثة 
مستغرقون . 

ثم نقول أيضاً: ما يظهر من كلام الأزجي ومن صريح كلام ابن ذهلان 
عند التأمل يعلم ضعفه الواضح» فهذا الذي ادعى بتلك البينة المطلقة الميراث : 
ما المقدار الذي نعطيه يتوقف على معرفة جهته. 

فحاصل هذه الأقسام أنه إذا كان هنا وارث عقق بفرض أو تعصيب 
أو متفرع عليه من ذوي الأرحام أوفرض مستغرق بدون رد أومستغرق مع 
الرد أن البينة المطلقة والإقرار المطلق لم يبينا وجه الإرث. لا يثبت فيها حكم 
ولا ميراث» وإن لم يكن هناك ورثة بالكلية لا بفرض ولا تعصيب» ولا ما يتفرع 
عنها اعتبرناهماء إذ هذا أولى من جعل التركة لبيت المال» لكن الاحتمالات 
المذكورة عند إطلاق الشهادة والإقرار تفيد الإرث المطلق على كل تقدير» وهذا 
التفصيل المذكور هو الذي نعتقده ونقول به» لما ذكرنا من بنائه على الأصول 
الشرعية والقواعد المرضية عند الأصحاب وغيرهم» والحمد لله رب العالمين. 
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المسالة العشرون 
عن حكم تكرار عقد النكاح» والتزویج على مهر ريال 


أما المسألة الأولى» فلا يشرع أن يقول الولي للزوج وقت العقد رَوجتك: 
فلانةء ثم إذا قبل أعاد عليه وقال: أنكحتك فلانةء ثم يقبلء فلم يرد هذا 
التكرار عن النبي يي ولا عن أحد من أصحابه» ولم يذكر ذلك أحد من 
الأصحاب فيا علمت. والذين يستعملونه من الناس لم يستدلوا على ذلك بدليل 
ولا بكلام أحد من أهل العلم المعتبرينء إنا يفعلونه على وجه الاستحسان 
مہم . 


والأولى بلا شك ترك هذا التكرار والاكتفاء بإحدى اللفظتين في الإججاب 
والقبول» لعدم ورودهء ولأنه لا نظير له في جميع عقود المعاملات والتبرعات 
وغيرهاء ولأنه إذا انعقد باللفظ الأولء فقد تم الزواج» وصارت زوجته بلا 
خلاف فإعادتهم للعقد ثانيا من باب العبث. 


هذا كله يقطع النظر عا يقترن به من الاعتقاد الفاسدء فإن الناس إذا 
داوموا عل ذلك اعتقدوه مشروعاً واا فا فتعین ترکه» والله أعلم . 

وأما المسألة الثانية: وهومااعتاده أكثر الناس: أہم يسمون المهر 
والصداق». يقولتون: عل صداق ريال مفلا والخال أن الريال :ليس 
هو الصداق» ولا جزءأ يسيراً من الصداق. والسبب الذي حلهم على هذا لا 
سمعوا أنه يسن تسمية الصداق في العقدء وكان الصداق المستعمل عند أهل 
نجد شيئا من الكسوة والفرش ونحوها يدفعه| الرجل إلى أهل المرأة فيرضون به 
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ويخجلون من التصريح بذكره وقت العقدء فاستحبوا تسمية الريال تبركاً بذكر 
التسمية . 
التسمية المذكورةء لأن الاستحباب حكم شرعي لا بجوز إثباته إلا بدليل 
شرعي » وأما جرد الاستحسان الخالي من الدليلء بل المعارض للدليل» فلا 
يصلح أن تثبت به الأحكام الشرعية» ومذا ينبغي أن يتعين ترك هذه التسمية 
لوجوه متعدده : 

أحدها: أن هذا إثبات حكم بلا دليل شرعي . 

الثاني : آنه م يقله أحد من الصحابة رضى الله عنهم» ولا من الأصحاب 

وإنغا ذكر استحباب المهر الحقيقي» وهو الذي يدفع الزوج لزوجته عوضا 
في النكاح» حال أومؤجلاء وعللوا استحباب التسمية لئلا يقع التزاع فيه 
فتسمية هذا المهر الحقيقي هو الذي يقطع النزاع . 

وأما تسمية ما ليس بمهر» وإنما جيء به على وجه التبرك» فهذا لا يقطع 
النزاع . 

الثالث: أن هذا من باب العبث وخلاف الحقيقة» فإنهم يسمون هذا 
الريال» وهم يعلمون أن الصداق غيره» فلهذا نقول: الرابع: إن هذا بخشى 
من دخوله في الكذب. فإن الكذب هو الإخبار بخير الواقع» وهذا من باب 
الإخبار بغير الواقع» كا هومعلوم لكل أحد» فكيف يدخل الإنسان في باب 
التبرك من باب الكذب والإخبار بغير الحقيقة . 

الخامس: أنه لو كان هو الصداق لوجب أن تترتب عليه أحكام الصداق 
کلهاء لأنه هو المسمى» فإذا مات الزوج قبل الدخحول» أودخل ہا م ثبت إلا 
ذلك الريال» وإذا طلق قبل الدخول وقد دفع ها ما يساوي عدة مئات› وقد 
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عقدوا على ريال» تنصف ذلك الريال» فصار نصفه للزوج ونصفه للمرآةء إلا 
أن يعفو أحدها عن نصمه. 

وأما ذلك المدفوع كله فيرجع إلى الزوج . 

ومن المعلوم أنه لا يكن أن يقول أحد بشيء من ذلك فعلم أن المهر 
الذي يستحب تسميته» وتترتب عليه الأحكام الشرعية من تقرره أو سقوط» 
أو ثبوت نصفه» هو الذي يسوقه ويدفعه الرجل إلى المرأة. وأما هذا الريال فهو 
لغو غير مقصود. ولا يتعلق به شيء» فكيف يعلق عليه استحباب التسمية؟ 

ولا كان متقرراً عند الناس: أنه لغو غير مقصود صار من يعقد هم 
لايسأهم عن المهر» بل هومن عند نفسه» يقول للولي: قل: زوجتك على 
صداق ریال» من غير أن يسأهم عن المهر ومقداره» لا فرق بين الغني والفقير 
عندهم . والذي حل الناس على الاسترسال في هذه العادة جريان العادة» فإن 
العوائد المستمرة تقيد الأذهان عن النظر في الأدلة» وتوجب التسلم من المتأخر 
للمتقدم جرياً على العادةء والعادات المباحة لا بأس بها في العادات وغير 
الأحكام الشرعية . أما الأحكام الشرعية فالعباد مقيدون فيها بأحكام الشريعة» 
فلا يوجبون ولا يستحبون ولا يحرمون إلا ما دل الدليل الشرعي عليه» وأما مجرد 
الاستحسان فلا عبرة به إذا تجرد عن المعارضة» فكيف إذا عارضته الأدلة 
الشرعية؟ والله أعلم . 
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۳۹ 


المسالة الحادية والعشرون 


عن حكم تزويج الأب ابنه الصغير بأكثر من واحدة» وعن الصداق: هل 
هو عليه أو على الابن؟ 

إن الأصحاب ل يختلفوا في جواز إنكاحه واحدة» وإغا اختلفوا إذا زوجه 
أكثر من واحدة» والمشهور من المذهب أنه جوز له أن يزوجه بأكثر من واحدة» 
لكن إذا رأى الأب مصلحته. 

وبعض الأصحاب أطلق الكلام ولم يقيده باملصلحة» فعلى المذهب 
باشتراط المصلحة : إذا زوجه لغير مصلحته أزيد من واحدة لم يكن له ذلك» أي 
لا جوز له ذلك وليس معناه أن نكاحه إياه فاسد» وإنغا قالوا ذلك لأنہم عللوا 
ذلك بأنه إذا لم يكن في ذلك مصلحة» والنكاح يترتب عليه الصداق والنفقة 
وغبر ذلك. ولا حاجة للولد با زاد على ذلك» بل عليه مضرة من جهة نقص 
ماله لغير فائدة» وهذا التعليل يدل على أن النكاح صحيح › وإنما الأب أساء بجا 
ركب على ابنه من الصداق والمهر. 

وعلى كل حال فالمهر والنفقة وتوابع ذلك من مال الصغير» ليس على 
الأب منها شيء. إلا ما تبرع به» وسواء زوجه واحدة أو أكثر» لمصلحته أم لاء 
كل هذا الصداق في مال الابن. 
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المحسالة التانية والعشرون 

عا إذا وکل الولي الغائب وکیلا على نکاح مولیته له ثلاث صور: 

إما أن يعينه فيقول: وكلتك في تزويج فلانة فلانأًء فهذا لا يستفيد به 
الوكيل إلا العقد الأول» فمتى حصلت فرقة فيه وأريد تزويجها زوجاً آخر 

وإما أن يفوض له الوكالة» بأن يوكله أن يزوجها متى شاء على أي زوج 
شاءء فهذا بستفید به الوكيل العقد الأول وما بعده. 

الغالث: أن يوكله ويطلق لا يفوضه ولا يعين وجا بل يقول مثا : 
وكلتك في تزویج موليتي» فهل یستفید به العقد الثاني وما بعده ام لا يستفید به 
إلا العقد الأول؟ ل أر من صرح تصريحاً يزيل الإشكال في هذا ويتوجه أو يرجع 
في ذلك إلى قرائن الأحوال فإنهم قالوا: ينعقد التوكيل مما دل عليهء فإن دلت 
قرائن الأحوال على أنه وکیل بکل عقد تزوج به المرأة» وصار غرض الولي 
اتصال موليته بلا زوج» وأن لا يعطلها عن الزواج وصار بمنزلة التفويض» وإن 
کان غرضه - فقط ‏ هذا الزواج الخاص» اخحتص به» والله أعلم . 
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المسالة الثالثة والعشرون 
ع) إذا وطیء ابن ثمان امرأة بالغة› أو وطىء بنت ثمان من يولد لمخله› هل 
یثبت به تحریم المصاهرة؟ 

إذا وطى ء ابن ثمان سنن امرأة بالغة أو وطى ء بنت ثمان من یولد لله 

إما أن يكون الوطء حراماًء فالصحيح الذي لا ريب فيه أن الوطء 
الحرام لا ينشر الحرمة» سواء كان الواطىء أو الموطوءة كبيراً أو صغيراًء لأنه 
لا يکن قياس السفاح على النكاح بوجه من الوجوه» ولا يدخحل ف أفظ النكاح 
ولا ي معناه. والمشهور من المذهب انتشار التحريم» لکن في وطء ابن عشر 
سنين وبنت تسع: فعلى القولين كليها. فإن وطء من دون تسع من ذكر 
أو أنشى إذا كان حراماًء لا ينشر على المذهب» لأنه لايصلح للوطء» والقول 
الآخر لعدم ثبوته بالكلية . 

والحال الثاني أن يكون الوطء في ابن دون عشر» أو بنت دون تسع» في 
نكاح أو ملك يمين» فهل ينشر حكم المصاهرة؟ الجواب على وجهين : 

المذهب منہ| : آنه لا ينشر» ولو وجد الوطء» لأا غر صالحین للوطء» 
ولو فرضص وجوده» فالنادر لا حكم له. هذا تعلیل المشهور من المذهب. 

والوجه الثاني» وهو أصح : إذا وجد من وطء حقيقي ثبتت به المصاهرة 
وسائر ما يترتب على مرد الوطء من غسل وغيره» وهو ظاهر النصوص الشرعية 
حیٹث علق هذه الأحكام برجرد الوطء من عبر اشتراط شی ء۰ لا للذکر 
ولا للأنثى » والناس يتفاوتون في نة الال دا فقد يوجد من له دون عشر 


TY 


يصلح للوطء» ومن هما دون تسع كذلك. وقد یکون من له أزید من عشرء 
أو ما أزيد من تسع» لا تصلح للوطء. 

فالأحكام يجب أن تعلق على ماعلقها عليه الشارع» كا يجب تعليق 
أحكام السفر على ما يسمى سفرأ» وأحكام الحيض على وجوده» لا عبرة بسنهاء 
قلة أو كثرةء ولا بزيادته ونقصهء أو تقدمه أو تأخره» أو قلته أو كثرته» فربط 
الأحكام بالنصوص الشرعية هو الواجب على المكلفين حتى يأتي من الشرع 
بالقيود التي يجب المصير إليهاء والله أعلم . 
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المسالة الرايعة والعشرون 
عا إذا مات الحمل: هل يسقط الاعتداد به؟ 

على کلام شارح «المنتهى » قوله : وظاهره ولو مات بہطنہا لعموم الية. 

قلت: وقد يقال: إن قوله تعالى : 

«أَجَلُهِنٌ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنُ4 . [سورة الطلاق: الآية ]٤‏ 

أنه الوضع المعتادء فمتى وضعته حياً أو ميتاً خرجت من العدة» ومتى 
بقي في بطنہا حياً أو ميتاً يرجى خروجه» فهي في العدة» فان مات في بطنٻا 
ولم يبق رجاء بين لخروجه» فهذه إن أمرت بالبقاء حتى يخرج من بطنها 
أا مق تحققت موته وصار بحال لا یرجی له خروج : آنا تقید بغير الحمل»ء 
لسقوط حكمه» كا سقطت نفقة الحامل بذلك. 

يؤيد هذا الظاهر أن الحكمة في الاعتداد با لحمل لئلا تختلط المياه وتشتبه 
الأنساب» وهو مفقود هنا. فالذي يظهر لي أنه في هذه الحجال يسقط حكمه بلا 
اعتدادء كا سقطت بقية أحكامه من اليراث واستحقاق الوصية ونحوها 
والنفقة» والله أعلم بالصواب. 
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الحسالة الخامسة والعشرون 
إذا أسقط حق زوجته عشر سنين ثم أرادت الرجوع 
إليه فاعتذر بأنه لا يتحمل امرأتين» وقصدها 
تعجيزه» فا الحكم؟ 


لا يسقط حق المرأة إذا رجعت إلى بيت زوجها وطاعته» ولو أسقطها 
الزوج لم تسقط» فهو يحبر على ضمها بإحسان أو تسريحها بإحسان» وعصيانها 
السابق لا يسقط حقها إذا عادت إلى طاعته. 
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المسالة السادسة والعشرون 


عمن أحق بحضانة الأنثى بعد تام سبع سنين 


المشهور من المذهب: أنها لأبيهاء والرواية الثانية أنا لأمها. وهذان 
القولان مع قیام کل منہا بجا بحب ويلزم . 

فأما إذا أهمل أحدهما ما جب عليه من حضانة ولدهء وأهمله ع يصلحهء 
فإن ولايته تسقط ويتعين الآخحر. 

والذي أرى في ترجيح أحد القولين : أنه ينظر للمصلحة الراجحة» فمن 
كانت المصلحة في حق الصبي بقاؤه عنده. رجح لأن هذا الباب منظور فيه إلى 
مصضلكة الحضون: 

حتى قال الفقهاء: ولا يقر المحضون بيد من لا يصونه ويصلحهء وقدموا 
من قدموا مراعاة للمصلحة. وذا الأصل يتضح ترتيب الفقهاء في الأحق 
بالحضانة» ومن هو أولى: أن هذا كله حيث كان للمحضون في تقديم المتقدم 
منهم . ومن ترك منهم مايلزم سقط حقه. وأما أي القولين أصح في الترتيب» 
هل هم قرابة الأم» أو قرابة الأب؟ فشيخ الإسلام وابن القيم يقدمان قرابة 
الأب لأنهم هم القرابة المقدمون في كثير من الأحكام. والمذهب تقديم قرابة 
الأم» والله أعلم بالصواب من القولينء فإني لم أعرف الراجح منهاء والله 
أعلم . 
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المسالة السابعة والعشرون 
عن حكم ضمان ما تتلفه السيارات أو يتلف 
من جرائها من نفس أو مال 


ينبغي في مثل هذه المسائل وشبهها أن تبنى على الأصول الفقهية ليكون 
أخذها منها متيسراً. فنقول: لا بخلو الإتلاف المذكور: إما أن يكون عمداً مثله 
يقتل غالباً أو خطأًء ولا بخلو الخطا إما أن يحصل بتفريط من السائق والمدي 
أو تعدء أو لا بخلو إما أن يكون إتلاف من السيارة وصاحبهاء أو يكون تلفاً بغير 
إتلاف . 

أما إذا كان الإتلاف عمداً عدواناً ومثله يقتل غالباًء فإنه يدخل في أحكام 
القتل العمد الموجب للقصاص أو الدية - على حسب شروطه المذكورة في كتب 
الفقه - وهي معروفة» وكذلك إتلاف الأطراف والجروح كا هو معروف . 

أا إن كان تلف اللفوس المرمة طا اوعدا لإ تقل مله غالا 
ففيه الدية» وهو داحل في كلام الأصحاب الحنابلة رحمهم الله . وهنا لا فرق بين 
إتلاف النفوس للقتل أو تلف الأموالء وإغا مثلا الصبيان ونحوهمء إذا تعلقوا 
بها فسقطوا منها أو نزلوا اختيارا وتلفوا من شدة جريماء وصاحب السيارة لا يعلم 
بذلا ارات ف ان 

أما إن تعلق صبي أوغيره» وعلم به صاحب السيارة السائق أومن له 
قدرة على منع سير السيارة في تلك الحالء فأجراها حتى تلف التعلق» فإنه وإن 
م يكن له تسبب في ابتداء الأمر» فإنه بعدما علم وجود ذلك الصبي ونحوه في 
سيارته» عليه أن يفعل الأسباب الانعة من تلفهء فإن لم يفعل كان ظالما» وترتب 


۷ 


عليه الضمان» وليس له أن يقول: هو الذي تعلق مها من نفسه» فلا ضمان علي» 
فيقال له: وأنت بعدما علمت بجحب عليك أن تسعى له في سبب السلامةء 
ويحرم عليك أن تعينه على سبب العطب. وأما من ركب في السيارة بأجرة 
أو غيرها ثم نزل منها» وهي تسير فحصل بذلك عطب أو تلف فلا ضمان على 
السائق» لأنه لم يعلم بنزوله» وهو الذي جنى على نفسهء وآما إذا أمره السائق 
أو غيره بالنزول وهي تسير» وهو جاهل لا يدري» ثم نزل فإن القائل قد غره» 
فعليه ضمانه. فهذه المسائل وما أشبهها ينبغي لأهل العلم أن يطبقوها على 
الكلام الكلي للأصحاب. وينظروا ما يطابقه وينطبق عليه» ليتم هم معرفة 
مأخذ الصور ويسهل عليهم تطبيق الحوادث الجزئيات على النصوص الكليات» 
ولا يأخذ المسائل مجردة عن الأصل الذي أخحذت عنه» فإن هذا تصور ولا تكاد 
الجزئيات في هذه الحال تثبت في الذهن» ولا يزال الإشكال عند طالب العلم 
قاتا فان أهل العلم - رحمهم الله وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء ‏ قصدوا 
في کلماتهم المحكمة الكلية أن تحيط بجميع ما بحدث من الجزئيات» وهذا 
لا يكاد البصير أن جد مسألة خارجة عن دخوما في عباراتم . نسأل الله أن 
يفتح علينا وعليكم كا فتح على أوليائه. فعليك بهذا الأصل النافع» فإنه 
يقضي لك حاجات كثيرة. 
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۳۸ 


المسالة الثامنة والعشرون 
عن الفرق بين قول الفقهاء: إذا قلع سنه أو أزال 
شعره» ثم عاد على حاله سقط ما وجب فيه من الديةء 
وإن کسر ضلعه ونحوه» ثم عاد مستقيًا» أو أجافه ثم 
بریء لم یسقط ما وجب فيه . 


الفرق بين الأمرين أن الشعور والسن في حكم المنفصلات التي لا ثبوت 
اء فإذا أزال الموجودء ثم عاد مثل الأول من غير نقص» فكأن الجنابة 
ما کانت» فیسقط موجبهاء وأما إذا کسر عظمه ثم جبر مستقیًا وعاد کا کان 
أو أجافه ثم بریء من جائفته» وعادت صحته کا كانت» فإن موجب ذلك من 
الدية لا يسقطء لأن الدية لم تجب فيه بإذهاب عضو يعود بدلهء وإنما وجبت 
لأجل اختلاله بالكسر. فإن عاد مستقيًا كانت الدية الموجبة فيه في مقابلة ذلك 
الألم» عند الكسر وبعده» وعند الجرح وبعده» إلى تمام الاستقامة والصحةء فلو 
أسقطنا ذلك كان ظلًا للمجني عليه» ولذلك إذا جبر غير مستقيم وجب فيه 
حكومة تشتمل على المقدر وزيادة» لنقصه المستمرء فإذا قال لنا قائل: فكذلك 
السن كسره فيه من الال المقارن للكسرء وريا يعقب الكسر أيضاً ألم بدني وألم 
قلبي لفقد السن» وكذلك الشعر. فهذا الإيراد يعكس علينا التعليل الذي 
ذكرناه» وليس همم عنه جواب إلا أن الشعر والسن منفصلات فقط» وغيرها 
متصل ليس فيه ذهاب شيءٍ. هذا أقصى ماتعلل به ومع هذا فهذا التعليل 
لا يشفي ما في النفس» واستشكالكم هذه الصور في محله» والله أعلم . 
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المسالة التاسعة والعشرون 
عن حکم شرب الدخان والاتجار به والمعاونة عليه 


أما الدخان فشربه والاتجار به والإعانة على ذلك فهو حرام» لا يمحل لمسلم 
تعاطيه شرباً واستعمال واتجاراً» وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة 
نصوحاء كا يجب عليه التوبة من جميع الذنوب» وذلك أنه في عموم النصوص 
الدالة على التحريم داخحل في لفظها وني معناهاء وذلك لمضاره الدينيةء 
والبدنية » والماليةء التي يكفي بعضها في الحكم بتحريمه» فكيف إذا اجتمعت؟ 


اما المضار الدينية ودلالة النصرص على منعه وتحريه فمن وجوه كثيرة» 
متها قوله تعالی : 
طويجل لهم الطيبات ويرم عَلَيْهِمْ الْخَبائِك) 


[سورة الأعراف: الآية [1Y‏ 


وقوله : 
ولا تلقو ادیک إلى التهلكة 4 [سورة البقرة: الآية ]٠۹١‏ 
وقوله : 


ولا توا أنْمَُكُمْ إن لله كان بكم رجيماً 


[سورة النساء: الاية ۲۹] 
فهذه الآيات وما أشبهها حرم الله ہا کل حبیث أو ضارء فکل 


4° 


ما يستخبث أو يضر فإنه لا حل» والخبيث والضرر یعرف باثاره وما يترتب عليه 
من المفاسد. فهذا الدخان مفاسده وأضراره كثيرة ومحسوسة» كل أحد يعرفهاء 
وأهله من أعرف الناس بهاء ولكن إرادتهم ضعيفة» ونفوسهم تغلبهم مع 
شعورهم بالضرر»ء وقد قال العلماء: بحرم كل طعام أو شراب فيه مضرة. 

ومن مضاره الدينية أن يثقل على العبد العبادات والقيام با لأمورات› 
خصوصا الصيام وما كره العبد بالخير فإنه شر» وكذلك يدعو إلى محالطة الأرذال 
ويزهد في مجالسة الأخيار» كا هو مشاهدء وهذا من أعظم النقائص أن يكون 
العبد مُؤالفاً للأشرار متباعداً عن الأخيار» ويترتب على ذلك العداوة لأهل اير 
والبغض همم والقدح فيهم» والزهد في طريقهم» ومتى ابتلي به الصغار 
والشباب سقطوا بالمرةء ودخلوا في مداخل قبيحة» وكان ذلك عنواناً على سقوط 
أخلاقهم . فهو باب الشرور الكثيرة فضلاً عن ضرره الذاتي. 


فصل 


وأما أضراره البدنية فكثيرة جدأء فإنه يوهن القوة ويضعفها ويضعف 
البصرء وله سريان ونفوذ في البدن والعروق» فيوهن القوى» وينع الانتفاع 
الكلي بالغذاء» ومتى اجتمع الأمران وهما: إضعاف القلب والصدر والكبد 
والأمعاءء شيثا فشيئاء ثم ينشاً عن ذلك الأمر الثاني» وهو سد منافذ الغذاء 
لانشغاها با يتراكم عليها من الدخان المستمر متى اجتمع الأمران ‏ نشا عنها 
أمراض عديدة : 

منها إضعاف عروق القلب المؤدي إلى الملاك والأمراض العسرة. 

ومنها السعال والنزلات الشديدةء التي رما أدت إلى الاختناق وضعف 
النفس» فكم له في هذا من قتيل أو مشرف على الملاك» وقد قرر غير واحد من 
الأطباء المعتبرين أن لشرب الدخان الأثر الأكبر في الأمراض الصدرية» وهي : 
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السل وتوابعه؛ وله أثر محسوس في مرض السرطان» وهذه من أخطر الأمراض 
وأصعبها فيا عجباً لعاقل حريص على حفظ صحته» وهو مقیم على شربه مع 
مشاهدة الأضرار أو بعضها. فكم تلف بسببه خلق كثير» وكم رض منہم أكثر 
من ذلك قويت بسببه الأمراض البسيطة حتى عظمت وعز على الأطباء 
دواؤها» وکم اس بصاحبه إلى الأنحطاط السريع في قوته وصحته. ومن 
العجب أن كثيرا من الناس يعتنون بإرشادات الأطباء في الأمور التي دون هذا 
بكثير» فكيف يتهاونون بهذا الأمر الخطير؟ ذلك لغلبة الموى واستيلاء النفس 
على إرادة الإنسان وضعف إرادته عن مقاومتهاء وتقديم العادات على ما تعلم 
مضرته . 


ولا تستغرب حالة كثير من الأطباء الذين يدخنون وهم يعترفون بلسان 
مقالهم أولسان حاهم 8 الطبية» فإن العوائد تسيطر على عقل صاحبهاء 
وعلى إرادته» ويشعر کثیراً أ اانا بالمضرة» وهو مقيم على مايضره» وهذه 
المضار التي أشرنا إل ليها إشارة مع ما فيه من تسويد الفم والشفتين والأسنان» 
ومن سرعة بلائها وتاكلها بالسوس» ومن انيار الفم والبلعوم ومداخل 
الطعام والشراب» حتى بجعلها كاللحم امنهار المحترق تتام ما لا تألم منه» وكثير 
من أمراض الالتهابات ناشئة عنه» ومن تتبع مضاره البدنية وجدها أكثر غا 
ذکرنا. 


فصل 
وأما مضاره المالية فقد صح عن النبي ية أنه هى عن إضاعة الالء 
وأيّ إضاعة أبلغ من صرفه في هذا الدخان الذي لا يسمن ولا يغني من جوع› 
ولا نفع فيه بوجه من الوجوه؟ حتى إن كثيراً من المنهمكين فيه يغرمون فيه 
الأموال الكثيرة» وربا تركوا ما بحب عليهم من النفقات الواجبة» وهذا انحراف 
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عظیم وضرر جسیم» فصرف امال في الأمور التي لا نفع فيها مني عنه» فکیف 
يصرفه في شيءِ حقق ضرره؟ 

ولا كان الدخان ذه المثابة مضراً بالدين والبدن والمال» كانت التجارة فيه 
محرمة» وتجارته بائدة غير رابحة» وقد شاهد الناس أن كل متجر فيه وإن 
استدرج ونا في وقت مؤقت» فإنه يبتلى بالقلة في اخر أمره وتكون عواقبه 
وخحيمه . 

ثم إن النجديين ‏ ولله الحمد - جيع علمائهم متفقون على تحريه 
والعوام تبع لعلمائهم» ليسوا مستقلين وليس مم أن يخرجوا عن أقوال 
علمائهم» وهذا واجبهم» ک) قال تعالی : 

[سورة النحل: الآية ]٤١‏ 

ولا يحل للعوام أن يتأؤلوا ويقولوا: إنه يوجد من علماء الأمصار من يحله 
ولا بحرمه» وما نظبر هذا التأويل الفاسد الجاري على ألسنة بعض العوام تبع 
هوى لا تبع الح والهدی» إلا ک) قال بعضهم : يوجد بعض علاء الأمصار 
لا يوجبون الطمأنينة في الصلاةء فلا تنكروا علينا إذا تبعناهم» أويوجد من 
يبیح ربا الفضل» فلنا أن نتبعهم» أو يوجد من لا يحرم أكل ذوات المخالب من 
الطير» فلنا أن نتبعهم . ولو فتح هذا الباب فتح على الناس شر كثير» وصار 
سببا لانحلال العوام عن دينهم» ولكن كل أحد يعرف أن تتبع مثل هذه 
الأقوال المخالفة لا دلت عليه الأدلة الشرعية» ولا عليه أهل العلم من الأمور 
التي لا محل ولا تجوز والميزان الحقيقي هو ما دلت عليه أصول الشرع وقواعده» 
ولا يترتب على الأمور من المضار والمفاسد المتنوعة» فكل أمر فيه ضرر على العبد 
في دينه أوبدنه أوماله» من غير نفع» فهو حرم» فكيف إذا تنوعت المفاسد 
وتجمعت؟ ! 


ال من المتعين شرعاً وعقلاً وشا ترکھا والتحذير منہاء ونصيحة من 


er 


يقبل النصيحة» فالواجب على من نصح نفسه وصار ها عنده قدر وقيمة أن 
یتوب إلى ربه من شربه ویعزم عزماً جازماً مقروناً بالاستعانة بالله لا تردد فيه ولا 
ضعف عزية» فإن من فعل ذلك أعانه الله على تركه» وهون عليه ذلك. 

او اوی و و وك ا ي عر کی و 
أن ثواب الطاعة الشاقة أعظم ما لا مشقة فيه فكذلك ثواب ترك المعصية - 
إذا شق الأمر وصعب _ أعظم أجرأًء وأكثر ثواباًء فمن وفقه الله وأعانه على 
ترك الدخحانء فإنه جد مشقة في أول الأمر: 

ثم لا یزال يسلو شيئاً فشيئاً حتی يتمم الله نعمته عليه ويغتبط بفضل الله 

ومن علم الله من قلبه صدق النية في طلب ماعنده بفعل المأمور وترك 
المحظور: يسره لليسرى» وجنبه للعسرى»› وسهل له طرق الخبر کلهاء ر 
الله الذي بيده أزمة الأمور أن يأخذ بنواصينا» ونواصي إخواننا إلى الخير» و 
يحفظنا وإياهم من الشر» إنه جواد كريم رؤوف رحيم» وصلى الله على عمد 
وسلم . 
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المسالة القلاثون 
عن قوله ب : 
(البينة على المدّعي واليمين على من أنكر). 


قوله مَل : 

یا له من کلام» ما أبلغه وأجمعه لحميع الوقائع والجزئيات الواقعة بين 
الناس في الحقوق والأموال والديون عند الاختلاف والتنازع» وعند 
الإشكالات» فهذا أصل تنطبق عليه جميع هذه المشكلات» فحكم ب أن 
السنة على المدعي شيئا من ذلك. واليمين على من أنكر تلك الدعوى» ويدخحل 


ف هذا أمور: 
أحدها: من ادعی قا على عیره : ا اوا أو غيرهماء وأنکر 
المدعى عليه. 


الثاني : من تست عليه حق من الحقرق› ثم ادعی براءة دمته بقضاءِ 
أو إبراء أو غير هما وأنکر صاحب احق . 


الثالث: من ثبت له اليد على شيءٍ من الأشياء» وادعى أخر أنه له وأنكر 
صاحب اليد . 


الرابع : من کان الشىء تحت يده على وجه الأمانة وادعی تفا أو فصرفاً 
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الشريك في المضاربة والعنان وشركة الوجوه ونحوهاء وأنكر الآخر التلف 

الخامس : الغارم إذا ثبت عليه غرم مت متلف أو مبيع أوغيره» واختلف مع 
صاحب معه الحی في مقدار ما یغرم فالقول قوله . 

السادس : من يتصرف لنفسه ولغیره أو اشكر شيا أو امنتاجرة وقال : إنه 
لنفسه» وقال الآخر: إنه تبع للمال الذي معه لي فالقول قول المتصرف . 

السابع : إذا اتفقا على عقد من العقودء وأنه صدر وقال أحدهما: إن 
العقد محتل لفقد شرط من شروطه أوركن من أركانهء أووجد مانع وأنكر 
الآخر» فالقول قول مدعي السلامة. 

الثامن: من ادعى شرطاً من الشروط أوقيداً أوشرط صفة أو أجلا 
أو خياراً أو رهن ونحوهاء وأنكر الآخرء فالقول قول المنكر. 

التاسع : من ادعی فسخ عقد من العقود من : بیع أو إجارة» أو رهن 

العاشر: من ادعى زيادة أونقصاناً في أمر اتفقا عليه وادعى الآخر 
خحلاقه فالقول قول من ادعی عدم الزيادة أو عدم النقصان . 

E‏ من ثبت عليه مال بعدة أسباب يتفاوت حكمها فقضى 
البعض أو برأ من له الحق من البعض واخحتلما بعد ذلك فالقول قول 


الثاني عشر: من ادى عن غيره واجباً بنية الرجوع رجع وإلاً فلا. فإذا 
احتلفا فالقول قول المؤدي نوى الرجوع آم لا 

الثالكث عشر: مسائل الإقرار بالملجملات عند الاخحتلاف . القول فيها قول 
الق 
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الرابحع عشر: جيع الاختلافات الواقعة بين الناس إذا كان مع أصل» 
فالقول قوله» وني جميع هذه الصور: من كان القول قوله إذا م يمم الآخر بينةء 

الخامس عشر : الحعالات والمعلومات التي تجعل على من قام بعمل من 
الأعمال إذا وقع الخلاف فيها فالقول قول الجاعل . وكل من قلنا: القول قوله 
فشرط ذلك ألا يخالف الحس ويخرج عن العادة خروجاً يكذبه الواقع فحينئذ 
بيسقط قوله. ويرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة والعرف. 
فيها إلى نيه المتكلم إدا اختلف ص غیره في إرادة شي ءِ من ذلك فالقول قول 
المحكلم : نوی أو ينو. 

السابع عشر: قول المرأة مقبول في الحيض والحمل: وجوداً وعدماً. 
وعند الاختلاف مع عدم البينة يقبل قوها. 

الحمد لله أو وآخراًء وصلى الله على اللبي الأمي 
وآله وصحبه وسلم 
تم بعون الله 
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اتادلا 


ترحمة علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن الناصري السعدي 
بقلم أحد تلامذته 


هو العلامة الورع الزاهد تذكرة السلف الشيخ عبد الرحملن بن ناصر عبد الله آل 
سعدى التميمي الحنبلي . 


مولده: 


ولد في مدينة عنيزة بالقصيم سنة ۱۳١١‏ من الهجرة وتوفيت أمه وله أربع سنين» ثم 
توفى والده وهو في الثامنة ٠۳٠١‏ من عمره» وعطفت عليه زوجة والده وصارت تشفق عليه 
أشد من شفقها على أولادها وكذلك أخوه حمد عطف عليه فنشاً الشيخ نشأة حسنة فدخل 
مدرسة تحفيظ القران فحفظه وهوفي الحادية عشرة من عمره» وحفظه عن ظهر قلب 
وهو في الرابعة عشرة من عمره. 


مشائخه: 

بعد حفظه القرآن نظراً وعن ظهر قلب اشتغل بطلب العلم فقرأ على إبراهيم بن 
حمد بن جاسر في الحديث. وقرأ على محمد بن عبد الكريم الشبل في الفقه والنحو» وقراً 
على الشيخ صالح بن عثمان قاضي عنيزة في التوحيد والتفسير والفقه وأصوله والنحو 
وهو أكثر من قرأ عليه» حيث لازمه ملازمة تامة حتى توفي » وقرأ على الشيخ عبد الله بن 
عائض وعلى الشيخ صعب بن عبد الله التويجري وعلى الشيخ علي السناني والشيخ 
على بن ناصر أبو وادي قرأ عليه فى الحديث والأمهات الست وأجازه في ذلك وقرأ على 
اا محمد الشنقيطي نزيل الا ا ع الزبیں قرأ عليه في التفسير والحديث 
ومصطلح الحديث أثناء إقامة الشنقيطي بمدينة عنيزة . 
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جلوسه للتدريس : 
ولما بلغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة جلس للتدريس وكان يتعلم ويعلم ويقضي 
أوقاته في ذلك وفي الإكباب على مطالعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ومؤلفات تليمذة 
ابن القيم بتمعن وتفهم فانتفع بهذه المؤلفات غاية الانتفاع . 
وفي عام ٠١٠١‏ من الهجرة انتهت إليه المعرفة التامة ورئاسة العلم في القصيم 
فاشتهر علمه وارتفع قدره فأقبل أهل ناحية القصيم على القراءة عليه وتلقي العلوم 
والمعارف عنه. 
تلامذته: 
أخذ عنه العلم خلق كثير أعرف منهم هؤلاء المذكورين أدناه: 
١‏ - الشيخ سليمان بن إبراهيم البسام» درس في المعهد العلمي وعين قاضياً فرفض . 
۲ الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع› تولى القضاء في المجمعة ثم في عنيزة. 
۳ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» عضو هيئة التمييز في المنطقة الخربية. 
٤‏ محمد المنصور الزامل» درس بمعهد عنيزة العلمي . 
ه ‏ علي بن محمد الزامل» مدرساً في معهد عنيزة وهو أنحى أهل نجد في زمنه. 
٩‏ - محمد بن صالح العثيمين» مدرساً بالمعهد وخليفة شيخه على إمامة الجامع 
¥ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيلء عضو الإفتاء ورئيس الهيئة العلمية المستقلة 
بعد وفاة سماحة رئيس القضاة. 
۸ - الشيخ عبد الله المحمد العوهلي » مدرساً بالمعهد العلمي بمكة المكرمة . 
٩‏ عبد الله بن حسن آل بريكان» مدرسأ بالمعهد العالي بعنيزة وله» رحمه الله» تلاميذ 
غير هؤلاء كثيرون لم يتسن لي معرفتهم . 


ألف مؤلفات كثيرة نافعة نذكر منها ما يأتي : 


١‏ - تفسير القرآن الكريم المسمى (تيسير الكريم المنان في تفسير القران) ثمانية مجلدات 
وقد فرغ من إكمال تأليفه عام ٤٤١٠ه‏ طبع في المطبعة السلفية بمصر. 
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حاشية على الفقه استدراكاً على جميع الكتب المتداولة والمؤلفة في المذهب 
الحنبلي (خ). 

إرشاد ولي البصائر والألباب» لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب» مرتبة على 
طريقة السؤال والجواب (ط). 
تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله (ط). 

الدرة المختصرة في محاسن الإسلام (ط). 

الخطب العصرية (ط). 

القواعد الحسان في تفسير القران (ط). 

الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء المرسلين» وهو توضيح لنونية الإمام 
ابن القيم» رحمه الله . 
توضيح الكافية الشافية (ط). 

وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الجهاد الديني . 

القول السديد في مقاصد التوحيد (ط). 

منهج السالكين مختصر في أصول الفقه . 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن (ط). 

الرياض الناضرة (ط). 

بهجة قلوب الأبرار (ط). 

الإرشاد إلى معرفة الأحكام (ط). 

الفواكه الشهية في الخطب المنبرية (ط). 

منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (ط). 

طريق الوصول إلى علم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول (ط). 

الدين الصحيح يحل جميع المشاكل (ط). 

الفروق والتقاسيم البديعة النافعة (ط). 


الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين (ط). 
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۳ - فوائد مستنبطة (ط). 
8= الرسائل المفيدة: سؤال وجواب بأهم المهمات (ط). 


٠‏ - شروح شيخ الإسلام ابن تيمية التي رد بها على القدرية (ط). 


۷ ~~ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. 
۸ - فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد. 
٩‏ - الدلائل القرانية. 


٠‏ التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية فى المباحث المنفية (ط). 


مرضه: 


أصيب عام ١۳۷٠ه‏ بمرض ضغط الدم وضيق الشرايين وكانت أعراضه تبدو بعض 
الساعات في الكلام» فیقف ولو کان يقراً القرآن ثم يتكلم ویرجع کعادته» قافن إلى لبنان 
عام ۱۳۷۲ھ على نفقة الحكومة السعودية» أيدها الله » وبقي في لبنان شهراً يعالج وشفاه 
الله » وبعد أن رجع إلى مدينة عنيزة باشر أعماله التي کان یباشرها قبل مرضه من تدریس 
وإفتاء وتصنيف وخطابة جمعة وإمامة فعاوده المرض» فلما كان في شهر جمادى الآخرة سنة 
۹ه أحس بالذي فيه وكان معه مثل البرد والقشعريرة» وفي ليلة الأربعاء ۲۲ من الشهر 
المذكور عام ١۴۷٠ه‏ بعد فراغه من الدرس المعتاد الذي يشبه محاضرة في المحاضرات 
والذي كان يقوم بإلقائه على الجماعة في المسجد» بعد فراغه من الدرس أحس بثقل 
وضعف حركة بعد الصلاة وفراغها فأشار إلى بعض تلامذته أن يمسك بيده ويذهب معه إلى 
داره ففعل» فهرع معه أناس من الحاضرين فلم يصل إلى داره إلا وقد أغمي عليه» وبعد 
ذلك أفاق» رحمه الله وأثنى على الله وحمده وتكلم مع الحاضرين بكلام حسن طيب ثم 
عاوده الإغماء فلم يتكلم بعد ذلك فلما أصبحوا صباح الأربعاء دعوا الطبيب فقرر أنه نزيف 
في المخ وإن لم يتدارك فوراً فإنه يموت فأبرقوا إلى جلالة الملك. 

فأصدر أمره الكريم عاجلاً بکل ما یلزم» فقامت الطائرة فوراً وفيها مهرة من الأطباء 
والعلاجات إلى مدينة عنيزة ولكن الجو كان ملبداً بالغيوم والرعد والبرق والعواصف الشديدة 
فلم تستطع الطائرة الهبوط على أرض المطار» فتوفي» رحمه الله » قبل فجر يوم الخميس 
الموافق ۲۲ جمادى الآخرة سنة ١۷١٠ه‏ فأصيب الناس لموته فانهمرت الدموع ووجفت 


القلوب وصلى عليه الناس بعد صلاة ظهر يوم الخميس في حشد عظيم لم يشهد في عنيزة 


oY 


له مثیل» فامتلاً الجامع بالمصلين والمشيعين وانهمرت العيون بالدموع وانطلقت الألسن 
بالترحم عليه والدعاء له بالمغفرة والرضوان» فلما صلَيَ عليه حملوه فوق الأعناق بزحام 
شديد إلى مقبرة الشهوانية المعروفة بمدينة عنيزة. 

فبعد ذلك هتفت التعازي بالبرقيات من المعزين من جميع الجهات ورڻي بمراٹ 
كثيرة يصعب عدها وخحلف ثلاثة أبناء هم : عبد الله ومحمد وأحمد_ غفر الله للشيخ 
المترجم عبد الرحملن ابن سعدى ورحمه وعفا عنه فإنه كان من العلماء الورعين» وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 


Yor 


منظومة فى أحكام النته 


بسا ارمام 


الحمد لله الذي قد فَقَها 

فی دینه الأبرار أصحاب الت 
فعلمواء وعملواء واا 

بهم يؤم الله من أراده 

وهم رجوم الملحد الأفوك 
قد حفظوا شريعة الإسلام 

وضبطوا قواعد الأحكام 
جزاهم التب الرحيم عنا 


في فقه أحكام تفيد المبتدي 
في اللفظ والمعنى خلاصاً لها 


X% FF * 


۳0۸ 


كتاب الطهارة 

واعلم بأن الماءَ طهور أو نجس 

أوطاهر غير الطهور والنجس 
فالأول: الماءُ الذي لم ينتقل 

عن حاله الأولى بعارض نقل 
زالظاقر الفه الى ترا 

بالطاهرات لاتراب غيرا 
أن اكان مضا ن الاش ار 

أوقد زال موجب الإطهار 
والفالث: القليل لاقى للنجس 

فا إا ف اجن 
فإن زل بنفسه التغخير 

أونزح أوإضافة فيطهر 


باب الآنية 
سوى الذهب والفضة المشوب 
والجزءُ للاإنسان والمغخصوب 


۳0۹ 


أوك السقا وخحمر الإناء 

مع كرك انب الله تى السداء 
وکل شيءِ في الحياة طاهر 

فد ه بعل الممات طاهر 


باب الاستنجاءِ واداب التخلى 

يکفي الفتى من نجوه اخار 

نثلائة فصاعدا أطهار 
مافيها من روث ولا عظم ولا 

نجاسة. ولا ماليس منقيا 
واستعمل الآداب عند الخارج 

لتعتلي أعلى ذری المناهج 

واجلس على اليسرى وبها فادحل 
واقصد مكانا ساترا بعيدا 

واسکت ولا تمکث به شدیدا 
وقدم اليمنى إذا حرجت 
ویحرم اتفال بيت الله 

أوعكسه فلا تكن بالساه 
أو في الطريق أوظلال نافع 

أو مثمر شج والمناقع 


۳۹۰ 


وة اكل و ال 
أوالرماد أوبذي الأحجار 


باب السواك 

إن السواك سنة مؤكده 

لاتا ارقاتة الجوككة 
مثشل الصلاة والوضوء أوله 

والأننباه والخةي ر اخره 
ومن عظيم منة الرحمن 

تتمية: لفطة الاإتمان 
بالطيب والنكاح والختان ۰ 

والقص للشعور والبنان 


باب الوضوء 

سم الإله وانو عند الطهر ٍ 

وابدأ بما به الرحمن يجزي 
واستكملن شروطه الثمانيه 

إن كنت تبغيها تجدها دانيه 
العقل والإسلام والتمييز 

طهور ماء كونه يجوز 
كکذا انقطاع موجب الطهاره 

وقطعه بماءٍ أو حجاره 


ا 


وكل هذا لازم اغتسال 

مع الثلاث وحضور البال 
تقديمه اليمنى على الشمال 

والدلك للأعضاءِ بالكمال 
سوى الأخير فاحفظن قالي 

واحرص على المسنون كاستقبال, 
وامسح لراس مرة والأذن 

تققديم راس قبلها مستحسن 
كما امقخا قول للوارد 

بعد الفراغ فافهم الموارد 


باب المسح على الخفين 
وامسح على الخفين إن لبست 
على طهارة وقد Cee‏ 
اة ايان لاف 
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باب نواقض الوضوء 

وينقض الوضوءَ كَل ماخرج | 

من السبيل مطلقا إذا خرج 
والدم والقيء الكثير عرفا 

وكل أمر فيه العقل يخفا 
ومس فرج ومسيس أنشى 

لشهوة من دون مس الخنشى 
وغسل ميت ولحوم الجزر 

وردة الإنسانٍ خو الكفر 
واعمل على اليقين إن شككت 

في الطهر والأحداث إذ جزمت 
ثلاثة محضظورة في الأصغر 

أعني الحدث» وخمسة في الأكبر 


باب الغسل 
ويلزم الغخسل من الخروج [ 
للماء دفقاً أو من الولوج 
والحيض والنفاس والإسلام 


وجمعة فى قولنا الأكيد 


۳۹۳ 


والغخسل للإحرام والإفاقه 

من.الفشن والتى. نراف 
فمن نوى بغسله مندوبا 

مع واجب يحصل المطلوبا 
ويندرج حکم الحدث في الأكبر 

إذا نواه لم يجىءٌ بالأصغر 


باب التيمم 
به الذي بالماء يستباح 


بضربة تكفي أواثنتين 


باب إزالة النجاسة 
تطهير أرض نجست تعميمها 
بالا شقا اوزك مها 
ومفل هذا يا خليل فيد شرحه 
واغسل فن الكلت: وال رر 
سبعا چ التراب بالتخيير 


۳٤ 


واحکم على الميتات بالنجاسه 

إلا الجراد والسمك والآدمي 
وكل نفس لاتسيل بالدم 

ر ي ا د ر 
وکل شيءِ دونها كما اشتهر 

وکل شيءِ أكله محرم 

وعكس هذا حكمه بعكسه 
إلا الذي طعامه من نجسه 


باب الحيض 

والحيض والنفاس يمنعان 

للصوم والصلاة والقران 
كذا الطواف ودخول المسجد 

والحيض للطلاق فافهم مقصدي 
والمستحاضة تجلسن العاده 

أو تجلسنْ للتمييز بعد العاده 
وتفعل الصوم مع الصلاة 

مع عصبها والطهر للأوقاتِ 


۳10 


باب الأذان 

ويلزم الآذان للصلة 

بكل وقت غير ذي الفوات 
يقاتل الإمام قوماً تركوا 

إذ تركه شعار قوم أشركوا 
وسن للفرد وفي الأسفار 

وکون من اذن ذا جهار 

ا ال ي 
وسن قول سام كکمثله 

وقوله لوارد من بعده 


باب شر وط الصلاة 
وتسعة شروطها تمام 
طهارة اا قدرة وستره 
قصد العمل تقربا للرب 


۳٦ 


باب أركان الصلاة 

آزکاتټا سے وخحمس تکمله 

ا تكبيرة الإإحرام ثم الفاتحه 
وبعدها الركوع ثم الرفع 

والرفع منه» وكذاك الجلسه 
EE ERE EE‏ 

وكن بها جميعا مطمشنا 
واختم بتسليم مع التشهد 


فصل في الواجبات والسنن 

وكل قول في انتقال واجب 

و فا و ای 
ويكره التغميض في الصلاة 

والكف للثياب والتفات 
وهكذا تبسم وفرقعه 

و ا ی ا 
وفعل شيءِ مشبه البهائم 

وكون قلب في سواها هائم 


FY 


فصل 
وتبطل الصلاة إن لم تفعل 

كل الشروط والأركان فاعقل 
أوفعل شيءٍ کان منھیاً بها 

لافعل شيءِ قد ھی بغيرها 


باب سجود السهو 

وسجدتا السهو فتشرعان 

للشك والتزييد والنقصان 
فإن تركت الواجبات فاسجد 

أوزدت فعلاً جثته عن عمد 
CE GT E CCT‏ 

فافعله ثم اسجد إذا فرغت 
واعمل على اليقين في الشكوك 

اس اتر ا رة 
واسجد سجود السهو قبل الإنقضا 

إلا الذي عن نقصها: بعد القضا 


۳۸ 


باب صلاة التطوع 

هذي لها مراتب 
فالراتبات. با اجى عر TT ٤‏ 
وأفضل النفل على ا ETE‏ 
9 
یخے يبت ال eT aS‏ 

۰ و 
وسجدة القرآن فارغب e ٤‏ 
واسجد سجود الشكر e a‏ 
واحذر من الصلاة وقت اللي 


: 1 2 ص 
ومشل هد في 


۳۹ 


باب صلاة الجماعة 

إن الصلاة بالجماعة واجبه 

للفرض في وقت الصلاة الحاضره 
أ له أ یا صا حب اثنان 

قق الترجاك اومن التوان 
واحذر من الصلاة خحلف الفاسق 

إلا الجمع والعيدَ لاتفارق 
ولا تصل خلف عاجز عن ركن 

أوشرط غير ماله نستثني 
وهو الإمام الراتب الذي عجز 

عن القيام لاعن غيره عجر 


فصل في الإمامة 
وقدم الأقراً في الإمامه 

العالمّ المعروفت بالديانه 
وبعد هذا السنْ والنسيب 

ثم اعمل القرعة إذأ تصيب 
ورب بیت» وإمام المسجد 

أولى من الضدين فافهم مقصدي 
لاملا اللاي فة اة 

أوعن يسار للإمام منفرد 


۳۷۰ 


باب صلاة أهل الأعذار 
ال جو ا 
ومن يسافر جاز فيه القصر 
ا ا ا 


باب صلاة الجمعة 

کا ا ا اکر 

البالغين الحلّم في الحضور 
وأول الوقت كوقت العيد 

والآجر العصر بلا ترديد 
والخطبتان فيهما الحمد والعظه 

مع القراءَة والصلاة لازمه 
واحذر من الكلام وقت الخطبه 

إلا الإمام أو فراغ الخطبه 


۳۴۷4 


باب العيدين 
والعيد مشل E E‏ 
ا 
asl STE es,‏ 
وليلة النحر وعيد الفطر 


باب صلاة الكسوف والاستسقاء 


لک ,کان کوت 
في كل ركعة وحالها قد طولت 

وان تقر الاس فتك الا 
فليستقوا من فاطر السماء 

ويخرجون للمصلّى خشعا 
مستغفرين ملحفين في الدعا 

ويقعلون ركعتين بعدها 
يخطب إمام خحطبة لاغيرها 

ويكثشر استخفارا في أثنائها 
٠‏ ويقلب الردى تفاللا بها 

واسأل إذا هبت رياح خيْرَمًَا 
أو جاءَتِ السحبٌ وفع شرها 

وعند صوت الكلب والحمار 
عذ بالإله الحق من مكار 


YY 


فصل في الجنائز 
ؤالندقن:والتكفين ‏ للاموات 
فرض كفاية مع الصلاة 
ويلزم الصبر على المصيبه 
وتندب التعزاة في المصيبة 


% % %* 


ا 


کتاب الرزكاة 

وشرطها حرية تمام 

للملك» والنصاب والإسلام 
وواجب حق الزكاة في الإبل 

أن تبلغ الخمس وليست للعمل 
وفي البقر أن تنصف الستينا 

وفي الغنم أن تبلغ آربعينا 
وليس في وقص البهائم حق 

وغيرها اراد اجى 
وكل حب أوثمار تدخر 
هذا إذا كانت بغير كلفه 

ونصفه» لاعشر إن تكن بكلفه 
بشرط أن ترقى لخمسة أوسقهة 

غير الديون الفابتات الموثقه 
وأذ ربع العشر في النقدين 

إن تبلغ الفضة مائتين 
وقدرها عشرون مثقال ذهب 

وهكذا العروض أيضأ تحتسب 


VE 


إن هيئت للربح والتجاره 
دون التي للقنو والإعاره 

وتلزم الفطرة كل شخص 
حفظا لشهر الصوم من النقص 

عن نفسه ومن يمون كلهم 
[ فإن تعذر فاخصص لهم 

اا ا ق ی 
والأقط والشعير ثم البر 


فصل 


ويلزم البدار في إخراجها 

إلا لأمر يوجب استيخارها 
وأهلها في التصض هم ثمانيه 

لاتصرفن في غيرهم علانيه 


$F % 


Vo 


کتاب الصيام 

ويلزم الصيام للأنام 

برؤية الشخص والإتمام 
وإن يحل ليل التمام مانع 

فاتبع لققاض خشية التنازع 
قرط إنجاب التبم القند 

والعقل والبلوغ فاعرف قدره 
ومن عجز عن صومه لكبر 

بظعم الكل يرم فيه ا فطر 
وإن يزل عذر الذي قد أفطرا 

في يومه يمسك ويقضي ماجری 
وام طفل وجنين خحافتا 

على الولد فليفطرا ماخاقا 
وسن فطر في المرض وفي السفر 

وواجب في الحيض أو خوفه مضر 
ويلزم التكفير كالظهار 

لمن وطىءَ في الصوم بالنهار 


۳۷٦ 


فصل في السنن والمفطرات 

ويندب التأخير للسحور 

وهكذا التعجيل بالفطور 
وكثرة الخيرات والإإحسان 

وحبس عبد هذر اللسان 
ويفطر الإنسان في إدخاله 

كل المقيت الجوفَ أوإخراجه 
إلا مع الإكراه والنسيان 

لشرعه بالعدل والإحسان 


باب الاعتكاف 

وواجب نذر اعتكاف ونب 
من غير نذر فهو أفضل القَرَبْ 

فهو انفصال عن عَنّا الخُلائق 
مع اتل اكه الان 


%F% 
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کتاب الحج 

لجل وا وا 

شرط وجوب الحج واعتمار 
أركان حج: نية الدخول 

وقوفه في وقته المجعول 
طوافه بالبيت مَع أشراطه 

وسعيه سبعا تتم أشواطه 
وواجب الإحرام من ميقاته 

والرمي للجمرات في أوقاته 
ووقفة لمن وقف نتهارا 

إلى الخروب فاحذر البدارا 
وهكذا المبيت ليل النحر 

بتنعيم ثم الحلق ثم النحر 
وبيتة الناس اثنتين بمنى 

لمن تعجل» وثلاٹا من ونی 
وغير هذا سنة لايلزم 

من يترك المسنون ليس يأثم 
ومن ترڭ ركنا فلا يصح 

أو واجبا ا ويلزم ذبح 


42 


فصل 
وسن للاحرام تز_ظیف وطیبٰ 

وكثرة الإهلال للرب المجيب 
وسموي الإإحرام بالإحرام 
وهي التطيب والدواعي لللكاح 

وهكذا لبس المخيط والنكاح 
وقتل صيد التي والدلاله 


فصل 

ق على الجر في ارم 
بين الفدا والصوم والإطعام 

مثل اللباس والتطيب عامدا 
زا ر ا عا 

ومن قشل صيدا ففيه المشل 
أو قيمة الإطعام أوصيام عدل 

وفدية اران وال حع 


۹ 


اثلالة في الحج والبواقي تترى 
ومشل هذا حکم من قد أحصرا 


فافهم هداك الله ماتقررا 


£ 
باب الأاضحية وغيرها 

ا من أفضا الققربان 
فی يوم عيد بعله يومان 

ولم يجز غير الجذع من ضان 
وغيره منه اليح الدان 

واستحسن القربان مستسمنا 

ویندب السك عن الولد 
في يوم سبع فافهم المقصود 

واختر له نجسو الأاسماء 


% F % 


۳۸۰ 


كتاب الجهاد والجزية 


وواجب عند النفير أن ينفروا 
ومن إذا صف القتال حضروا 

ا ی و 
للاسيما غزو ببحر فاقصده 

ويندب الرباط في الجهاد 
۰ من أكبر الأسباب للرشاد 

و فاضي الجن لار 
عن كل مايفضي إلى الخطر 

يقل الكقار اخم عا 
ی ا 

وما أخذ من مالهم بالقهر 
فهو الخنيمه فاستمع واستبر 

خمس الغنائم في الأنفال قسمت 
وأربع الأخماس فيهم فرقت 

للفارس الأعلى ثلاثة أسهم 
وللهجين اثنان فاسمع وافهم 

والفيء من أموالهم مايؤخحذ 
من غير قهر في المصالح ينفذ 


۳۸۲ 


وتؤخحذ الجزية من كتابي 

وشرطها الصغار للكتابي 
وتمتضي أحكامنا عليهم 

في كل أمر ملزم عليهم 
ويلزم التمييز في اللباس 

مع الركوب حذر التباس 


X% % * 


TAY 


کتاں ابيع 

وما دل على المقصدد 

لكل عقد يا أخي شروط 
منھها التبايع هذه الشروط 
۰ والمنفعه وملك عقد حدوا 

وعلم ماقد بیع أو وصف جلي 
وقدرة التسليم فافهم مقصدي 

ويحرم البيع الذي بالمسجد 
وکل مايقصد به المحرم ٍ 


باب الشروط والبيع 
اكل فط ف س القن 
زالفاد الشعرط الى ماف ٠‏ 
أو يشرطا عقدا سواه صارف 


TAY 


ومن جمع في عقده شیئين 
فصحح الصحيح والغ الفاسدا 

وقسط الأثمان فيها قاصدا 
ا الیم ار 

للمشتري غنم وغرم ما جرى 
إلا الجوائح فالغريم البائع 


ومن يبع أرضا شمل بناها 
أوباع دارا يدخلن فناها 
لبائع طلعه إلا بشرط قد جرى 


باب الخيار 


وللخيار موصع الجلوس 
أو شرطه في وقته المحسوس 
والغبن والتدليس والعيوب 


والاختلاف إن عدم مصيیب 


TA 


باب السلم 
للسلم فا روط سه 
العلم فی معياره ووقته 
َ . .۰ ا 


باب الربا 
يجري الربا في كل ما يكال ٤‏ 
وكل مايوزن فهو | 
فال وزن بذی | 
فإن ي بذي المكيل | 
جاز النسا والبيع بالقليسل 
ام: من الفضا الذى من حلسه 
e‏ 0 ۰ 
وجوزن ما لم يكن من جنسه 


باب القرض 
من أفضل الأعمال قرض المال . 
يجوز قرض في جميع | 
وكل قرض جر نفعا لم يصح e‏ 
وإن قضی خیرا بلا شر يصح 


FAO 


باب الضمان 
وإن يؤد ضامن فليرجعا 
إن لم يكن مقصوده التبرعا 
ومشل هذا من يؤدي واجبا 
باب الرهن 
يصح رهن مالك المرهون 
وكل عين فيها البيع لايصح [ 
فرهنها أيضا حرام لا يصح 
إلا الثمار قبل أن ت طيبا 
والعبد أن يصحب له قريبا 
رن فل فشن اک 
وبعله يمضي فلا يستشني 
وإن تلف رهن بلا تيد 
ما فيه من شي ء فافهم القصد 


باب الحوالة 
وشرطها اتفاق ذي الدينين 
من کن وجه» واعلم الدينين 
وينضبط ويستقر الثان 


باب الصلح وحکم الحوار 
بالحق جزما أومع الإنكار 
مقصوده عدل بذي الخصمان 
فالظلم ممنوع مع الكتمان 
وأحسن إلى الجار العظيم الحق 
واحذر من الظلم الذي للخلق 


*% oF *F 


YAY 


کتاں الححر 

أو قبل وقت الخلين واستقرار 
ومن وجد عين الذي باع أحق 

من غیره بشرط أن لا يستحق 

لسن والإنبات واحتلام 
الجر فاعم تخت اسا 
ا ا ا 

عن کل ما يفضي إن الزوال 
کے اا اا 

في البيع والشراءِ باليسير 
وللولي الأكل من مال يلي 


بقدر ما قد كان فيه يعمل 


TAA 


باب الوكالة 


وهي على نوعين: نوع جائزه 

في كل عقد وفسوخ جائزه 
آنا التي لايسشيب الخير 

فهي الصلاة والصيام الطهر 
وكل توكيل يجوز فسخه 

ويبطله موت وحجر فِسْقَة 
فرهنه في التلف لايضمن 

إن لم يفرط والعواري تصن 


باب الشركة 


وكل أنواع التشارك جائزه 

كات اولان الها 
والوجه والأبدان فيها يعملا 

فا ف ع عاب فاع 


باب المساقاة 


يجوز دفع الأرض والأشجار 

لمن يعمرها بجزءٍ جار 
ويلزم التعمير بالمعروف 

ويتبعان العرف في التكليف 


۴۸۹ 


باب الإجارة 


وشرطها علم الثمن والمنفعه 
ويتىعان اعرف في الإجاره 
وهي من العقود اللازمات تنه تنفسح 

بتلف موتهم لاتنة تنمسح 
ويستقر الأجر بالفراغ 

أو بمضي الوقت مع الفراغ 

باب المسابقة 

والسبق من غير العوض يجوز 

وفي العوض ثلائة تجوز 
وهي الإبل والخيل والسهام 

يعين المركوب والسهام 
ويتحد نوع › ويعلم العرض 


باب العارية والغصب 


وأي وقت للمعير يرجى 


۳4۰ 


ويلزم الخاصب يؤدي ماغصب 

ولو غرم ضعافاً لما کان غصب 
ويلزمه أرش لنقص قد حصل 

وأجر نفع في يديه قد عطل 
ومن ياشر تلفاً فيضمن 

ایت ت لا المحسن 


باب الشفعة 
E RTE‏ 


مع البدار وأحذه الجميع 
باب الوديعة 


ويلزم الإحراز للوديعه 

في حرز مثل» واحذرن تضييعه 
وإن أخحذها ظالم لايضمن 

أو افقدى بعضا ببعض محسن 


وتملك الموات بالإحياءِ 
بالحصن والحفر وجري الماء 


۳۹۱ 


ومن سبق إلى مباح قدما 

وإن تساوی اثنان فيه اهما 

فصل 
وإن جعل مال على فعل عمل 

باب اللقطة 

كالسوط والحبال والرغيف 
ولةقطة الضوال للاتؤويها 

معها حداها والسقا يرويها 
ولقطة الشياه والمتاع 
ويلزم التعريف حوللا كاملا 

فإن عرف يعطى وإلا يؤكلا 
وکل شيءِ کان مجهولا وصف 

فيلزمن إعطاؤه لمن وصف 
وإن وجد طفل صغير قد نبد 

فأمره وحکمه لمن أحذ 
وإن أقر فيه شخص ألحقا 

وإن أقر اثنان قذم اسبقا 


۳4۲ 


کتاب الوقف 


والوقف أن تحتبس لأصل أبدا 

لينتفع منه ويبقى مرصدا 
وشرطه نفع مباح يجري 

على الدوام في طريق الخير 
والوقف عقد لازم لاينقل 

إلا مع الخراب والتعطل 
وي رجع ا إلى شرط عرف 

إن قيدت بالشرع أو أمر عرف 
ويلزم الناظر حفظ الوقف 

مع العمار واجتهاد العرف 
ومن يقرر في الوظائف لم يزل 

إلا لأمر موجب فيه حصل 


باب الهبة والوصية 
ريجرم اترجق فن :الحوفرة . 
إلا أبا يرجع بذي الموهوب 
للات الك انلك :فا ا 
من مال أولاد بلا ضر نشا 


۳4۳ 


ويحرم الحيف بذي العطايا 

ا ی 
ومثله الموصى بشيءِ يجهل 

وهكذا أعمال شر» فاسألوا 
وجهل ماوصى به اليسير 

مسامح ق ال ي 


F%F * 


۳4٤ 


والعلم بالميراث نصف العلم 

وفقده من قبل کل علم 
فاحرص عليه واستعن بالرب 

وأخلص له إخلاص من يحب 


باب أسباب الميراث وموانعه 
أسبابه: عتق نكاح ونسب 
وبیت مال حافظ لیس سبب 
رل ص اسل ی انرق 
E TP E‏ 
ومسلم والمال لم يخولا 


باب الورثة من الرجال والنساءِ 


هم الأصول من إناث وذكر 
وفرع إاباء دكور حققا 


۳40 


والزوج والزوجة والموالي 
ا فان ف ار 


باب أحوال الورثة 

للزوج نصف المال مع فقد الولد 

والربع إن يوجد بتنزيل الصمد 
واحكم على الزوجات بالحكم الجلي 

کی ال ار فی م اوي 
للأم ثلث المال في شرطين 
فإن وجد أحذهما فالسدس 

والربع في عُمَريتينِ أوسدس 
وللأب السدس إن الإبن وجد 

والإرث بالتعصيب مع فقد الولد 
ويرث السدس مع التعصيب 

مع الإناث الجد كالترتيب 
وتأخذ الجدة سدس المال 

وزد الام :اريت الي 
فإن يكونوا اثنين ثلث بينهم 

وتستوي الإناث مع ذدکورهم 
للبنت نصف» وحدها قد حازت 

والشاشتان الى فد زادت 


۴۹۹ 


وبنت الإبن مثلها فإن تكن 

مع بنت صلب فالسدس لها أكملن 
والأخحوات في ذا كالبنات 

يعصبن مابقي بعد البنات 
فإن يكن مع هۇاءِ ذكر 
فأعط أصحاب الفروض حقهم 

ثم يقدم بعدهم احقهم 
كل الذكور غير زوج عصبه 

وإخوة الأمء وردهم معتقه 

ثم المنازل فاعتبر قواتهم 
وکل من أدلى بشخص حجبه 1 

إلا ولل آم وأم والده 
وأسقط بنات الإبن بابنتين 

والأحوات لأب شقيقتين 


باب الرد وذوي الأرحام 
فاردد على أهل الفروض بقَدَرُ 
بشرط فقد العصب والفرض فصر 
فالمال للأرحام بالمفروض 


4Y 


£ 
وهم جميع الأقربا» غير الالى 


باب أصول المسائل 
ثلاثة مع أربع ثمان 

وستة مع ٍ ضعفهاء وا ت لضعف 
فهذه العول عليها يقف 


باب الانكسار 

إن تجد كسراً على فريق 

فاردد جميع الوفق من فريق 
دفعة أوضرب الروسا 

جميعها إن باينت روسا 
فإن يزد كسر على فريق 

فاعمل كما تقدم في الفريق 
اتطرة إلى القن إا انات 

فخذ إحداهاً والكبير إن باينت 
وحاصلا من ضرب ماتباينت 

بعضأا ببعض والتي قد وافقت 
وفقه واضربه فيها أصلا 

ثم اقسمن كل الذي تحصلا 


۳۹۸ 


قبل اقتسام المال والتراث 
. ۰ ع ت 
فاعرف من الاولى سهام الثاني 
ثم اء طه لوارنين الثاني 
فصل 
وکل فة د و .3 * $ | 
وهکذا الحمل: يقين يعمل 
وإن يمت قوم بأسباب تعم 
جهلك الريب ورٹ بينهم 


% % *% 


۳۹۹ 


كتاب العتق 
وأفضل العتق النفيس الخالي 
فعتقه من أشرف الأعمال 

و ا و ت 
أويملك الأرحام منه يعتقوا 

ون غني يعتق جزءَ i EEA‏ 
يسري إلى الباقي ويغرم ما هلك 
لم يعتقنْ إلى وجود الوصف 
قبل وجود الوصف فيه مطلقا 

ومن يعلق عتقه بموت 
فهو المدبر يعتق بالموت 


باب الكتابة والاستيلاد 
فكاتبوه تطلبون الخيرا 
ويلزم إيتاؤه مين مالها ٍ 
ربعا إذا يؤتى لكل مالها 


وعقدها عقد صحيح يلزم 

وهو رقيق ماعليه درهم 
ويملك الكسب الذي به ينتفع 

دون الذي فيه الهلاك والطمع 
ون تلد من سيد مملوكته 

تعتق بموته وهي قبل ملكته 


E E 


کتاب النكاح 
ويتطفرن تالكر دات الحدين 
م الودود الوالد التيين 
واحفظ لفرج واغضضن من بصر 
مل الرضاع والنسب والشاهد 
ومن يداوي أي عضو يطلب 
لزوجته وأمته لكلهم 
أن بتطرن من اخر أبدانهم 


باب أرکانه وشروطه 
وركنه الإيجاب والقبول 
وجذه كتا زل ا ول 
وشرطه تعيین ا والرضى 
مع الشهادة وولي قل مضىی 


۲ 


وعيب الزوجان من موانع 

من نسب أوسبب قواطع 
ويفهم التصريح للمعتده 

بخطبة حتى تزول العده 
وخحطبة المرءِ على أخيه 

a 


باب المحرمات في النكاح 

وتحرم الفروع والأصول 

وفرع : وأب ‏ نزول 
وفرع ماقد فوقهم لصلبه 

فافهم لقول جامع في ضبطه 
وتحرم الزوجات للاأأولاد 

وهكذا الآباءُ والأجداد 
وهكذا ام مضت لزوجته 

كذا الربيبه إن دخل في زوجته 
ويحرم الجمع لذات المحرم 

وهكذا معتدة لم تختم 
وهكذا ذات الزنى حتى قن 

والمشركة إلا نة آهل التب 


باب الشروط في النكاح 
أحق مايوفى من الشروط 
ما أحل فرجًا فافهم المشروط 
من الشروط باطل مثل الشغار 
ومتعة والتيس المستعار 
وإن ترط وضفا فان الى 
لم يملك الفسخ هتاك المولى 


باب العيوب فيه 
مع جهلها لا العلم بالعيوب 


باب الصداق 


لمش ف الغقد ان بجي الهر 

غنلی فلحل او كتير يجروا 
ومن تزوج دون مهر يفرضص 

مهر المثل إلا بدون قد رضوا 


£ 


OS EEE 
والوت والرف فن عفرل‎ 

ومن دعي لدعوة أجابا 
۰ ا اا ا 

وتنبغي الآداب عند ا 
ي 


باب عشرة النساءِ 

وعاشر النساء بالمعروف 

بالقول والفعل الجميل الموف 

وتنبغي الآداب في الجماع 
كالتسمية في الوطء والملاعبه 

والأنس والتقبيل والمداعبه 
ويلزم القسم على السواء 

بين نسائه لافي الإماءِ 
وليلة من أربع للحره 

والنوظة كل قلت عام مره 
تات الب الجديك 

وسبعة للبكر فاستفيدله 


كتاب الخلع والطلاق 
والخلع من روج على فداء 
ليس طلاقاً بل فسخ افتداء 
ف و ا صان 
ولا يقع من نائم تطليق ا 
أومكره» أو كان لايفيق 
وسنة الطلاق في الطهاره 
من غير ما وطءٍ بذي الطهاره 
مح الصغيرة والحوامل جائزه 
ردق القاف عرب و 
ولا يقع لفظ من الكنايه 
إلا مزيدا» وقرين ذا نيه 
بلك الج ا اة 
والعبد ثنتين وبعض كامله 
فلا يقع حتی تحفقی الصفه 


Î 


باب الرجعة 
ومن يطلق زوجته دون الشلاث 
له الرجوع فى العدد على الإناث 
ومن يطلق زوجته کماا 
لم یرجعن حتی توطاً حلالا 


باب الإيلاء والظهار واللعان 
وإن حلف فى تركه الوطءَ أبدا 
۰ أو فوق ثلث العام فعله هذا اعتدا 
E RE‏ 
اا اوی دا 
إن الظهار منكر وزور 


. ھت 
في (رفد سمع») حکم له يدور 
إن اللعان يدرء الحدودا 


عنها وعنه فافهم المقصدودا 


KR # 


کتاب العدد 


وعدة الأحمال وضع الحمل 

بوضع ماقد بان خلق الحمل 
وثلث عام للتي توف 

بل لهامع عشرة توفى 
ومن تحض بثلاث حيض 

وأشهر للعادمه للحيض 
ويجب الإحداد للوفاة 

تل عن هده الزات 
ويجب استبراؤك الإماء 

بحيضة أوشهرء أوإلقاء 


باب الرضاع 
وثبت الرضاع في الحولين 
بخمس رضاعات لابائنتين 
لا في الولا والإرثء فافهم حکمه 


کتاب النفقات 
E EEE‏ 
بالعرف لا ظلم ولا عدوان 
وزوجة رجعية ذي تالزم 
وباين وناشز لاتلزم 
و ا 
مع فقره وإرثه افر يت 
وجب المعروف للملوك 
وكفمه العدوان عن مملوك 
وکل مايملك من البهائم 
باب الحضانة 
1 ع 
ثم قرابات لها تؤم 
فإن بلغ سبعا يخير بالأب 
ع ءِ 
ولام :والاتقى تين اللاب 
FF *‏ 


۹ء 


كتاب الجنايات 
ال لزان رت اة 
۰ أن القشاض .جا ف الد 
وشرط إيجاب القصاص العادل 
عض لقن وکو اتن 
والعقل والبلوغ للذي قتل 
وأن يكون غير ابن من قتل 
ويؤمن الحيف بذي الجروح 
ق ن 
باب الديات 
کے 
وألفا شاة دية للذكر 
وألف دينار من فضة اثنا عشر 
ودية الأنشى على نصف الذكر 
ودية العدوان تلزم قاتل 
1 بغير عمد للولي العاقل 
يكفر القتل بعتق الرقبه 
أو صوم شهرين مع عسر الرقبه 


FF 


۰ 


كتاب الحدود 
وتلزم الحدود شخصاً كلفا 
ملتزماً بالتحريم أيضاً يعرفا 
حد الزنى رجم لمن قد أحصنا 
والجلد والتغريب غير المحصنا 
ويثبت الحد بقول أربعه 
أوأربع الإقرار فيه مكمله 
ويثبت الققذف مع الإإسكار 
| باثنين يشهدان أوإقرار 
ويلزم التعزير في المعاصي 
إن لم يكن حد ولا قصاص 
ومن سرق من حرزه نصابا 
تحتم القطع له عقابا 
ويلزم القتال للبغاة 
حتى يكون الجمع في أشتات 


باب أحكام الردة 


ويحصل الخروج من إسلام 
جي رل اه الم 


٤١ 


أواعتقاد الند للرحمن 

ف الملك والتدبير والسلطان 
اوه ا هن الاه 

لغير رب خالق عباده 
أويعتقد أن الذي قد حللا 

پا وعكسه محللا 
فمن كفر يلزم له ثلائثه | 

يمهل بها وإلاً لزم إتلافه 


باب الأطعمة 
كل طعام طاهر غير مضر 
فهو مباح دون مافيه الضرر 
وكل ذي ناب من السباع 
وسخلب الطير حرام راع 
عند الضرورة جائز محرم ٍ 
ونفع مال الغير أيضا يلزم 


باب الذبح والصيد 


والذبح من كفار لا ر يجور 
إلا اليهود والنصارى فيجوز 


۲ 


وتحصل الذكاة للجنين 
والسن والأظفار كالوقيذ 

ود ° الذبح بكل مودي 
ويكره الصيد بلا لزوم 

كته كالاب فن السك 
وللطير وکلاب NE‏ 

فصيدها حل إذا قد قتلت 


باب الأيمان 

ويلزم الإقسام بالرحمن 

أو وصفه أوفعل ذي الإتقان 
ويحرم الإقسام بالمخلوق 

إذ فعله من أعظم الفسوق 
وشرط إيجاب بالجزا فيها 

أن يحصل الحنث ويقصد فيها 
وترجع الأييمان للنيات 

ثم لأسباب مهيجات 
ثم إلى التعيين ثم الإسم 

فافهم هداك الله مايؤم 


۳ 


باب النذر 
رة اال ا ا ور 
ويلزم الإييفاء بالمنذور 
فإن يكن نذر معاص يحرم 
ومن يحرم طَيْباأً لايحرم 
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كتاب القضاءِ وغيره 
و ا ن والإنصاف والقياس 
e‏ ندب فلا تلاح 
او ا u‏ الكتمان للشهادة 
وشرط من يقبل: بلع a‏ والعقل وعدل تام 
ا ی الفرانك :الخد اوو اف 
وق لاان ا ET‏ 
ي ۰ ا ا 
ومن يحمل غيره ل حكمه بذي الشهاده 
SC CST‏ ا يلزم من عليه يدعى 
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باب الإقرار 


ومن أقر بحقوق جازمه 
لله أوللخلق فهي لازمه 
إن يتفق اثنان في عقد جرى 
٠‏ ويدعي اخدعیعا فعا رئ 
فالقول قول المدعي للصحة 
إذ كل عقد أصله فالصحة 
ةا الى قل ن الان 
ذي الجرد والإنعام والإحسان 
والنقص من نفسي وقلبي اللاهي 
والحمد لله على التيسير 
من فضله وعدم التعسير 
ثم الصلاة مع سلام تترى 
على الذي قد شاع منه الذكرى 
محمد وصحبه والتابعين 
وتابع وتابع لتابعين 
بلغت كتابة هذه المنظومة المفيدة على خط المؤلف بيده 
في ۲٢‏ شوال سنة ۱۳۳۳ بقلم عبده الراجي منه وفضله 
الفقير عبد العزيز بن حمد المصيريع 
غفر الله له ولوالدیه آمین 
وذلك في ۲٤‏ شوال سنة ٠۳١٤۲‏ 
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للت درب الام 


للت او ر یکمن ادعام 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور 
انفسنا ومن سيئات أعمالنا من هدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له 
رلا مرا وهل الا عل مد وغل اله ااه وسن تل كيرا ١إا‏ بع 
فهذا تأليف بديع المنزع سهل الألفاظ والمعاني حسن الترتيب يحتوي على 
مهمات مسائل الأحكام رتبته بصورة السؤال المحرر الجامع والجواب المفصل 
النافع يحتوي على أصول وضوابط وتقسيمات تقرب أشتات المسائل وتضم 
النظائر والفوارق وكثير من هذه الأجوبة يتناول أبواباً من الفقه عديدة وأصولاً 
تنبني عليها أحكام مفيدة وتعرف القارىء من أي قاعدة أخحذت وعلى أي أساس 
أثبتت وتوضح التعليلات والحكم ولعل هذه الأمور أكثر فائدة نما في الأجوبة من 
التفصيلات الفقهية لعموم نفعها وحسن موقعها وعند ذكر الأحكام أذكر المشهور 
من مذهب الإمام أحمد عند متأخري الأصحاب فإن كان فيه قول اخر أصح 
منه عندي ذكرته وصححته وأشرت إشارة لطيفة إلى دليل كل من القولين 
ومأحذهما إذ المقام لا يقتضي البسط وأستطرد في الجواب بذكر الأشباه والنظائر 
لتحصل الفائدة الكثيرة والأنس بكثرة ما يدخل في الأصل والضابط وأذكر أيضاً 
الفوارق بين المسائل الى يكثر اشتباهها ليحصل التمييز بينها وأسأل الله تعالى أن 
يكون الداعي له إرادة و وثوابه وقصد النفع لعباده وأن یکون موافقاً محبته 
ورضاه وأن يسهل تتميم ما نعم في ابتدائه . نه جواد کریم . 
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أسئلة في الطهارة 


السؤال الأول: ما حكم الماء المتغير؟ 

الجواب وبالله التوفيق ومنه أستمد المداية والإصابة يدخحل تحت هذا 
السؤال أنواع كثيرة وأفراد متعددة لكنها تنضبط بأمور أما الماء الذي تغير لونه 
أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فهو نجس بالإجماع قليل كان أو كثيراً - وأما الماء 
الذي تغير بمكثه وطول إقامته في مقره أو تغير بمروره على الطاهرات أو با يشق 
صونه عنه أو با هومن الأرض كطينها وتراها فهذا طهور لا كراهة فيه قول 
واحداً ‏ وأما الماء الذي تغير با لا بمازجه كدهن ونحوه فهو مكروه على المذهب 
غير مكروه على القول الصحيح لأن الكراهة حكم شرعي بحتاج إلى دليل 
ولا دليل على الكراهة والأصل في المياه الطهورية وعدم المنع فمن ادعى خلاف 
الأصل فعليه الدليل وأما الماء المتغير لونه أو ريحه أو طعمه بالطاهرات كالزعفران 
ونحوه إذا كان التخير يسيراً فهو طهور قول واحداً وكذلك إن كان التغير في محل 
التطهير فهذا أو نحوه لا بأس به. 


وإن كان المتغبر بالطاهرات تغيراً كثيراً فهو طاهر غير مطهر على المشهور 


يۈفلم تجدوا ماء فتيمموا# . [سورة النساء: الآية ]٤۳‏ 
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ولعدم الدليل الدال على انتقاله عن الطهورية فبقي على الأصل وذلك أن العلاء 
رحمهم الله اتفقوا على نوعين من أنواع المياه واختلفوا في النوع الثالث. اتفقوا 
على أن كل ماء تخير بالنجاسة فهو نجس كا اتفقوا على أن الأصل في المياه كلها 
النازلة من الساء والنابعة من الأرض والجحارية والراكدة أنها طاهرة مطهرة 
واختلفوا في بعض الياه المتغيرة بالأشياء الطاهرة أو التي رفع فيها حدث ونحوها: 
هل هي باقية على طهوريتها وإننا نستصحب فيها الأصل كا هو الصحيح لأدلة 
كثيرة ليس هذا موضعها أو أنها صارت في مرتبة متوسطة بين الطهور والنجس 
فصارت طاهرة غير مطهرة والاستدلال هذا القول EE‏ فإن إثبات قسم 
من الياه لا طهور ولا نجس ما تعم به البلوى وتشتد الحاجة والضرورة إلى بيانه 
فلو کان ثابتاً لبينه الشارع ا فاا للتزاع فعلم أن الصواب المقطوع 
به أن الماء قسمان طهور ونجس . 

سؤال ۲ ما حكم الماء المستعمل؟ 

الجواب :يدخحل تحت هذا أنواع متعددة : 

-١‏ مستعمل في إزالة النجاسة. 

۲ ومستعمل في رفع الحدث . 

۳ ومستعمل في طهارة مشروعة. 

. ومستعمل في نظافة‎ ٤ 

. ومستعمل في رفع حدث انثی‎ ٥° 

. ومستعمل في غمس يد النائم‎ ٦ 

أما المستعمل في إزالة النجاسة فإن كان متغيراً فهو نجس وإن لم يتغير 
وهو كثير فهو طهور قولاً واحداً وإن كان قليلا والنجاسة لم تزل عن المحل 
أو قبل السابعة فهو نجس على المذهب». وعلى الصحيح طهور لعدم تغيره 
بالنجاسةء وإن كان اخر غسلة زالت ما النجاسة فهو طاهر على المذهب غير 
مطهر» وهو طهور على القول الصحيح من باب أولى ما قبلهاء وأما المستعمل 
في رفع الحدث فإن كان يغترف خارج الإناء فالباقي في الإناء طهور قليلا كان 
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أو کثیراً قولاً واحداً وإن کان يستعمله وهوفي موضعه بأن کان يغتسل أو يتوضاً 
في نفس الماء فإن كان الماء كثيراً فالماء طهور قولاً واحداً وإن كان يسيراً صار 
طاهراً غير مطهر على المذهب» وهوطهور على القول الصحيح لعدم الدليل 
الناقل له عن أصله» وإن كان مستعملاً في طهارة مشروعة كتجديد وضوء 
زو ل ر ور عل لفون الع م 
اليل وإن كان مستعملاً في طهارة غير مشروعة فهو طهور لا كراهة فيه قول 
واحداً وإن کان مستعملا في حدث انش وهو کثر فهو طهور لا منع فيه مطلقا 
قولاً واحداً وإِن کان یسیراً ولم تخل به فلا منع أیضاً وإن خلت به فلا منع في 
طهارة النجاسة ولا في طهارة المرأة قول واحداً وإنغا ينع منه الرجل في طهارة 
الحدث على المذهب مع بقائه على طهوريته وعنه عدم غيره بجمع بين 
استعماله والتيمم احتياطاً وأما الصحيح فلا منع فيه مطلقا لقوله بل (إن الماء 
لا بجنب)ومااستدل به على المنع فضعيف لا يدل على المنعء› وأما المستعمل في 
غمس يد النائم فإِن كان نہاراً أو نوماً لا ينقض الوضوء فلا يضر مطلقاً وإن كان 
نوما کثیراً باللیل وغمسها كلها فإن کان الماء كثيراً لم يضر قولاً واحداً وإن کان 
دون القلتين ضار طاهرا غير مطهر عل المذهب ولك عند 'الأضطراز إليه 
يستعمل مع التيمم وعلى القول الصحيح في المذهب يبقى على طهوريته لعدم 
الدليل على زوال طهوريته والحديث إغا يدل على الأمر بغسلهيا قبل إدخاف) 
الإناء للعلة التي علل با في الحديث (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده). 


سؤال ۳ - إذا كان الماء نجساً متى يطهر؟ 


الجواب: أما على القول الصحيح وهو رواية عن أحمد فمتى زال تخر الماء 
على أي وجه کان ينزح أو إضافة ماء إليه أو بزوال تغيره بنفسه أو بمعالحته طهر 
بذلك وسواء ء کان قلیا أو كثيراً لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماً ولا علة 
للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالنجاسة فا دام انعر مرجدا فنجاسته حکوم 
مها ومتى زال التغير طهر. وأما على المذهب فلا يخلو الماء ما أن يكون أقل من 
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قلتین أو يكون قلتين فقط أويكون أكثر من فإن كان أقل من قلتين لم يطهر إلا 
بإضافة طهور كثير إليه وإن كان قلتين فقط طهر بأحد أمرين : إما بإضافة طهور 
كثير إليه مع زوال التغير وإما بزوال تغيره بنفسه وإن كان أكثر من قلتين طهر 
بأحد ثلاثة أشياء : هذين الأمرين أو بنزح يبقى بعده كثير غير متغير إلا إذا كان 
مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير إليه مع زوال التغير لا بد منه في 
الأحوال كلها. وهل يشترط شيء اخر معه أم لا قد ذكرنا تفصيله الجامع . 


سؤال ٤‏ إذا تطهر بالماء ثم وجده بعد ذلك نجساً أو صلى ثم وجد على 
بدنه أو ثوبه نجاسة ما حكم ذلك؟ 

الجواب: لا يخلو الأمر من حالين أوثلاثة لأنه إما أن يعلم أن النجاسة 
قبل طهارته وصلاته أويعلم أنہا بعدهما أو يجهل الأمر. فإن علم أنها قبل طهارته 
بسبب من الأسباب الموجبة للعلم ومنه خبر الثقة المتيقن حيث عين السبب أعاد 
طهارته وغسل ما أصاب النجاسة من بدن أوثوب وكذلك يعيد الصلاة على 
المذهب وعلى القول الصحيح أن من نسي وصلى في ثوب نجس أوعلى بدنه 
نجاسة نسيها أو جهل ذلك ولم يعلم حتى فرغ صحت صلاته ولا إعادة عليه 
لأنه ية خلع نعليه وهو في الصلاة حين أخبره جبريل أن فيها قذراً وبنى على 
صلاته ولم يعدها فإذا بنى عليها في أثنائها فإذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم 
كذلك ولأن من قاعدة الشريعةإذا فعل العبادة وقد فعل محظورا فيها هو معذور 
فلا إعادة عليه بخلاف من ترك الأمور. فتارك الأمور لا تبرأً ذمته إلا بفعله وفاعل 
اللحظور الذي هو معذور لا شيء عليه وإن علم أن ذلك بعد الفراغ من طهارته 
فهذا واضح لا شيء عليه لأنه توضأ باء طهور وليس عليه نجاسة وإغا ذكرنا 
هذا لأجل التقسيم وأما إن جهل الحال فلم يدر هل نجاسة الماء قبل استعماله 
أو بعده أو النجاسة قد أصابته قبل الصلاة أو بعدها فطهارته وصلاته صحيحتان 
قول واحدا لبنائه على الأصل لأن الأصل عدم النجاسة. 
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سؤال ٥‏ إذا اشتبه ماء منوع منه بجا لیس بممنوع ما حکمه؟ 

الجواب: إن كان المشتبه ماء نجساً بطهور أو ماءٌ مباحاً بمحرم اجتنب 
الجميع وصار وجودهما وعدمهم واحداً لعدم قدرته على الوصول إلى الماء الطهور 
المباح ويعدل إلى التيمم إلا أن تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور بأن يكون 
الطهور كثيرا ر إناء يسعها فيخلطه| ويصيران مطهرين وعلى القول 
الصحيح يبعد جدا اشتباه النجس بالطهور لأنه لا ينجس للماء إلا بالتغير ولكن 
متى وقع الاشتباه في الصور النادرة كف عن الجميع» وإن كان الاشتباه بين 
ماء طهور وماء طاهر غير مطهر على المذهب توضأً من وضوءاً واحداً من كل 
واحد من] غرفة وصحت طهارته لأن الطهور يطهره والطاهر لا يضره فإن احتاج 
أحدهما للشرب تحرى في هذه الحال وتطهر بما غلب على ظنه ثم تيمم احتياطا 
وعلى القول الصحيح لا تتصور المسألة لأن الصحيح أن الماء إما نجس 
أو طهور کا تقدم . 

سؤال - ٦‏ - إذا شككنا في نجاسة شيء أو تحريه فا الطريق إلى السلامة؟ 


الجواب: الطريق إلى السلامة الرجوع إلى الأصول الشرعية والبناء على 
الأمور اليقينية فإن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة فا لم يأتنا أمر شرعي يقين 
ينقل عن هذا الأصل وإلا استمسكنابه . وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة 
كثيرة فعلى هذا الأصل إذا شككنا في نجاسة ماء أو ثوب أو بدن أو إناء أوغير 
ذلك فالأصل الطهارة وكذلك الأصل جواز استعمال الأمتعة والأواني واللباس 
والآلات إلا ما ورد تحرييه عن الشارع - وما أنفع هذا الأصل وأكثر فائدته 
وأجل عائدته على آهل العلم وهو من نعم الله عل عباده وتیسیره وعفوه ونفیه 
الحرج عن هذه الأمة فلله الحمد والثنا. 

سؤال - ۷ - ما حكم استعمال الذهب والفضة؟ 

الجواب : وبالله التوفيق يتحرر جوابه بأنواع الاستعمالات ودرجاتها فباب 
اللباس أخف من باب الآنية وأثقل من باب لباس الحرب أما استعمال الذهب 
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والفضة في الأواني ونحوها من الآلات فلا جوز لا للذكور ولا للإناث لا القليل 
منه ولا الكثير للعموميات الناهية عنه المتوعدة عليه وعدم الخصص إلا أنه 
يستشنى الشيء القليل من الفضة إذا احتيج إليه لأنه لما انكسر قدح النبي يلا 
اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة والحديث صحيح فهذا وما أشبهه من 
الفضة جائز لا من الذهب وأما باب اللباس المعتاد فأبيح ذلك للنساء 
لحاجتهن إلى التزين ولتميز النساء عن الرجال فجميع أنواع الحلي المستعمل 
للنساء جائز قليله وكثيره وأما الرجل فم يبح له شيء من ذلك إلا خاتم الفضة 
وحلية المنطقة من الفضة وكذلك من الذهب والفضة ما دعت إليه حاجته من 
انف أو رباط أسنان ونحوها وأما لباس الحرب فهو أخف من ذلك كله فإنه يباح 
تحلية السيف والرمح والبارود ونحوها بأنواع الذهب والفضة وكذلك الجوشن 
والخوذة ونحوها وهذا التفصيل المذكور في غير الضرورة أما الضرورة فتبيح 
الذهب والفضة مطلقاً مادامت الضرورة موجودة فإن الضرورات تبيح 
اللحظورات کا أباح الله للمضطر أكل الميتة ونحوها. 

سؤال ۸ - ما حكم أجزاء الميتة؟ 

الحواب: الميتة نوعان ميتة طاهرة كالسمك والحراد وما لا نفس له سائلة 
والآدمي فهذه أجزاؤها تبع ها طهارة وجلا والنوع الثاني الميتة النجسة وهي 
نوعان أحدهما ما لا تفيد فيه الذكاة كالكلب والخنزير ونحوهما فهذه أجزاؤها 
كلها نجسة ذكيت أم لا والثاني ما تفيد فيه الذكاة كالإبل والبقر والغنم والطيور 
فهذه أجزاؤها ثلاثة أقسام قسم نجس كاللحم والشحم والمصران ونحوها وقسم 
طاهر مطلقاً كالشعر والصوف والوبر والريش وقسم فيه خلاف وهو الجلد بعد 
الدبغ والعظام ونحوها المشهور من المذهب بقاؤها على نجاستها إلا أن الجلد 
بعد الدبغ خف آمره فيستعمل في اليابسات دون المائعات والصحيح أن الجلد 
يطهر بالدباغ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي لامعارض ها وكذلك 
الصحيح أن العظام طاهرة لأن العلة في تحريم الميتة الذي هواحتقان 
الفضولات الخبيثة فيها غير موجودة في العظام والله أعلم . 


۷ 


سؤال ۹ ماهي الأشياء الموجبة للطهارة الشرعية وكيفية ذلك 
وما یتطهر له؟ 

الحواب: الطهارة نوعان كبرى توجب غسل البدن كله والذي يوجبها 
الجنابة بوطء أو إنزال أو با والحيض والنفاس وإسلام الكافر وموت غير الشهيد 
فهذه الأشياء كل واحد منها يوجب غسل البدن كله والنوع الثاني الطهارة 
الصخرى والذي يوجبها شيئان أحدهما يوجب الاستنجاء والاستجمار مع غسل 
الأعضاء الأربعة وهو جميع الخارج من السبيلين من بول وغائط ونحوها مما له 
جرم فهذا إذا حصل أوجب إما الاستجمار بثلاث مسحات منقية بأحجار 
ونحوها غير الروث والعظام والأشياء المحرمة وأما الاستنجاء بماء يزيل الخارج 
حتى يعود المحل كا كان قبل خروج الخارج والجحمع بين الأمرين أكمل ويجوز 
الاقتصار على أحدهماء والشيء الثاني يوجب غسل الأعضاء الأربعة فقط وذلك 
كالريح والنوم الكثير ومس الفرج باليدومس المرأة بشهوة وأكل لحوم الإبل 
وتجتمع الأحداث الكبرى بالمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة 
القرآن واللبث في المسجد وينفرد الحيض والنفاس منها بمنع الصوم والطلاق 
والوطء في الفرج وتشاركها الأحداث الصغرى في المنع من الثلاثة الأول ومتى 
تمت الطهارة بنوعيها أبيحت جميع الأشياء الممنوعة وقد علم بهذا التفصيل 
ما يتطهر له وجوباً وأما ما يتطهر له استحباباً فتستحب الطهارتان الكبرى 
والصغرى للأذان وأنواع الذكر والخطب وللإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة 
وللافاقة من إغماء أو جنون وللأكل والنوم . 


سؤال  ٠١‏ - ما هي الأعضاء الممسوحة في الطهارة وكيفية ذلك؟ 

الجواب : أما طهارة التيمم فتشترك الطهارتان الكبرى والصغرى بوجوب 
مسح التيمم بوجهه جيعه ويديه إلى الكوعين حيث تعذر استعمال الماء لعدمه 
ولضرر يلحق باستعماله على ما هو مفصل في بابه ولكنه راجع إلى هذا الضابط 
ومن الحكمة في أن الطهارتين في التيمم تساوتا في ذلك أن البدل لا يجب أن 


۲۸ 


يساوي المبدل منه بل محصل فيه من التخفيف بحسب الحال المناسبة وهذا منه 
ولأن القصد التعبد لله بتعفير الوجه واليدين بالتراب وليس فيه نظافة حسية 
فاشتركا وأما طهارة الماء فالطهارة الكبرى لامسح فيها لأي عضو أصلي ولا شيء 
من الحوائل الموضوعة على الأعضاء للحاجة إليها إلا الجبيرة الموضوعة على كسر 
أو جرح فإنها تمسح كلها في الطهارتين للضرورة ولذلك لا توقيت ها بل تمسح 
ما دامت على العضو المحتاج إليهاء وأما الطهارة الصغرى فالممسوح فيها نوعان 
أصلي وحوائل عوارض أما الأصلي فهو مسح الرأس والأذنين فيجب مسح 
ذلك كله كلا وجبت الطهارة ويصير حكمه حكم الأعضاء المغسولة ببقاء 
الطهارة حتى ولوزال شعر الرأس بعد الطهارة لم تنتقض الطهارة إلا بنواقضها 
المعروفة وأما الحوائل العوارض فالعمامة على الرأس للرجل وكذلك الخمار 
للمرأة حيث حصل نوع مشقة بنزع ذلك وما يلبس في الرجل من خف ونحوه 
للرجل والمرأة فهذه للمسح عليها شروط وهي تقدم الطهارة بالماء بأن يلبسها 
وهو طاهر كامل الطهارة قولاً واحداً في هذا كله ويشترط أيضاً على المذهب أن 
يكون الخف ساتراً ستراً تاماً لا فتق فيه ولا خرق لا صغير ولا كبير والصحيح 
عدم اعتبار هذا الشرط لعمومات النصوص البيحة للمسح عليها من دون قيد 
مع أنه لو كان شرطاً لبينه الشارع بياناً واضحاً لشدة الحاجة إليه ولأنه يعلم أن 
خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من فتق أو شق ولذلك عفا الأصحاب 
في العمامة عن بروز بعض الرأس الذي جرت به العادة فدل على أن العادة ها 
حکم واعتبار في هذا الوضع وأما كيفية مسح ذلك فلا يجب استيعابه بل يكفي 
فيه أكثر ظاهر الخفين وأكثر العمامة والخمار لأنه لما انتقل إلى المسح وسهل فيه 
زادت السهولة بعدم وجوب الاستيعاب وهذا النوع من المسح محتص بالطهارة 
الصغرى ولذلك وقت فيه للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها والابتداء 
من الحدث على المشهور من المذهب لأنه السبب الموجب وعلى الصحيح الابتداء 
من أول المسح لأن النبي ييا جعل هذه المدة كلها تمسح ثم ما كان ممسوحا 
لا يشرع فيه تكرار بل مرة واحدة كافية وهذا النوع الأخير هل إذا زال الممسوح 


۹ 


والطهارة باقية تبطل الطهارة بزواله كا هوالمذهب أو الطهارة باقية ما لم يوجد 
ناقض شرعي وهذا هو الصحيح ولا فرق في الحقيقة بين زوال الخف وزوال 
شعر الرأس وكذلك الخلاف إذا تمت المدة هل تنتقض الطهارة أوتزول مدة 
الملسح فقط وهو الصحيح وهذا القول الصحيح في المسألتين هذا هوأحد 
القولين في المذهب اختاره جماعة من الأصحاب والله أعلم. 


سؤال ١١‏ هل بحب إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر كاللحية 
ونحوها أم لا؟ 

الجواب: أما التيمم فيكفي مسح ظاهر الشعر خفيفاً كان أو كثيفاً ني 
الحدث الأكبر والأصغر وأما طهارة الماء فإن كان الحدث أكبر فلا بد من إيصال 
الماء إلى باطن الشعر كظاهره خفياً كان أو كان الحدث أصغر فيجب إيصاله إلى 
باطن الشعر الخفيف وهو الذي ترى البشرة من ورائه ويكفي ظاهر الشعر 
الكثيف ويسن إيصاله إلى باطنه في شعر الوجه دون شعر الرأس. 


سؤال - ٠۲‏ - عن كيفية تطهير الأشياء المتنجسة وهل يجب للصلاة أم لا؟ ` 

الجواب : النجاسات ثلاثة أنواع خفيف وثقيل ومتوسط فأما الخفيف من 
النجاسات فمثل بول الغلام الصغير الذي م يأکل الطعام لشهوة فهذا يكفي فيه 
غمره بالماء مرة واحدة قولا واحداً في المذهب كا صحت به الأحاديث وقيوه 
أخف حك من بوله وكذلك على الصحيح المذي فإنه يكفي فيه النضح كا 
ثبت به الحديث وهو الموافق لحكمة المشقة ومثله النجاسة على أسفل الخف 
والحذاء ونحوه فيکفي مسحها بالأرض والتراب کا صحت به الأحاديث وهو 
الموافقق للحكمة الشرعية ومثل هذا مسح السيف الصقيل وسكين الجزار 
ونحوها ولكن المشهور من المذهب في هذه الصور لا بد من غسلها وقد تقدم ما 
هو خفيف النجاسة الخارجة من السبيلين عليه أنه يكفي فيها الاستجمار 
بالاتفاق فكلا شق واشتدت الحاجة إليه سهل فيه الشارع وكذلك النجاسة إذا 


۰ 


كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة كا أمر النبي 
ية في غسل بول الأعرابي أن يصب عليه ذنوب من ماء ومثله ما اتصل 
بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوها يكفي فيها مرة واحدة قول واحداً في 
هذا كله وكذلك على الصحيح النجاسة التي في ذيل المرأة كا ثبت به الحديث 
والمذهب لا بد من غسله وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة بل قد تكون المشقة 
موجبة لعدم إيجاب غسل المتنجس كقول الأصحاب رحمهم الله ولا يجب غسل 
جوانب بئر نزحت للمشقة وكذلك الإناء الذي تخمر فيه العصير ثم تخلل 
لا جب غسله وكذلك الحفيرة التى فيها ماء نجس إذا طهر وكل هذا قول واحد 
ى الق ذلك عل الفخي لا جب غسل ما أصابه فم كلب الصيد من 
الصيد لعدم أمر الشارع بغسل محل ذلك والمذهب لا بد من غسله وهو ضعيف 
وكذلك النجاسة والحنابة في داخل العين لابجب غسلها وكل هذه يحكم ها 
بالطهارة مع وجود سبب التنجس للحكمة المذكورة وأما الاضطرار على بقاء 
النجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة وصحة الصلاة مع ذلك فتلك مسألة أخرى 
ترجع إلى أصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه كا يأتي: وأما 
- الثقيل من النجاسات فنجاسة الكلب وما ألحق به من الخنزير فإنه لا بد فيها من 
سبع غسلات وأن يکون أحداها بتراب ونحوه كا أمر به النبي يه في نجاسة 
الكلب وألحق العلماء فيه الخنزير لأنه شر منهء والنوع الثالث ما سوى ذلك من 
النجاسات على البدن أو الثوب أو الأواني ونحوها فلا بد فيها من زوال عينہا 
قول واحدأء وهل يشترط مع هذا غيره أم لا؟ الصحيح أن النجاسة متى 
زالت على أي وجه کان بأي مزيل كان أن المحل يطهر من غير اشتراط عدد ولا 
ماء وهو ظاهر النصوص حيث أمر الشارع بإزالة النجاسة وأزاطما تارة بالماء وتارة 
با مسح وتارة بالاستجمار وتارة بغير ذلك ولم يأمر بغسل النجاسات سبعا سوى 
نجاسة الكلب وكا أنه مقتضى النصوص الشرعية فإنه مناسب غاية المناسبة لأن 
إزالة النجاسة من باب إزالة الأشياء المحسوسة ولذلك قال الفقهاء إنها من باب 
التروك التي القصد إزالة ذاعها بقطع النظر عن المزيل هما ولمذا لم يشترطوا فيها 


۴١ 


نية ولا فعل آدمي فلو غسلها من غير نية أوغسلها غير عاقل أو جاءها الماء 
فانصب عليها طهرت بخلاف طهارة الحدث التي هي عبادة لا بد من نيتها 
واشترط هما الشارع من الترتيب والموالاة والكيفيات والنية ما يوجب أن تكون 
عبادة مقصودة وههذا شرع في هذا النرع العدد والتئليث في الوضوء وفي الغسل 
كله على المذهب وعلى الصحيح لايشرع إلا تثليث إفاضة الماء على الرأس 
حیث ورد فيه الحدیث وأما امشهور من المذهب في هذا النوع فلا بد من غسله 
بالماء سبع مرات قياساً على نجاسة الكلب ولكنه قول في غاية الضعف والقياس 
لا بد فيه من مساواة الأصل للفرع وأن محكم على الأمرين بحکم واحد» 
فالمساواة منتفية بعدما خص الشارع الكلب بذلك والحكم ختلف فعند القائلين 
بهذا القياس لا يوجبون التراب وحيث تبين كيفية إزالة النجاسة باختلاف أحواها 
فكل نجاسة جب إزالتها فإزالتها من البدن والبقعة والثوب شرط لصحة الصلاة 
لأمر الشارع بتطهير البدن والثياب وذلك لا يجب لغير الصلاة فتعين وجوبه 
للصلاة. وقولنا كل نجاسة يجب إزالتها احتراز من أمرين أحدهما إذا اضطر 
الإنسان إلى بقائها بأن عجز عن الاء الذي يزيلها وغيره أو كان تضره إزالتها 
أو لم جد إلا ثوباً نجساً يصلي به أوحبس ببقعة نجسة لا يستطيع الخروج منها 
فهذا مضطر والمضطر معذور اتفاقاً وعليه أن يصلي في هذه الحال ولا يعيد فيها 
كلها على القول الصحيح الذي تدل عليه الأصول الشرعية وأما المشهور من 
المذهب فيها فإنه أيضا لا يعيد إذا حبس ببقعة نجسة ولا إذا صلى وعلى بدنه 
نجاسة يعجز أو يتضرر بإزالتها لكن يتيمم عنما إذا كانت على البدن قياساً على 
التيمم للحدث وأما نجاسة الثوب والبقعة فلا يتيمم فما قولاً واحدا والصحيح 
أيضا يضا ولا نجاسة البدن لأن القياس على الحدث غير صحيح ولو كان صحيحاً 
لوجب أن يعم الذي على البدن والثوب والبقعة والشارع إنغا شرع التيمم 
للإحداث فقط وأما إذا صلى في ثوب نجس فعليه الإعادة على المذهب وليس 
هذا القول حجة أصلا والصواب كا تقدم أنه يصلي ولا يعيد فإن الله لم يوجب 
على أحد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا أخل با يقدر عليه من واجباتا 


AA! 


الشرعيةء الأمر الثاني احتراز من النجاسات التي يعفى عنما أو يعفى عن يسيرها 
كالدم والقيء ونحوهما فإذا صلى مع وجودها حيث عفي عنما فإن صلاته 
صحيحة اتفاقاً وهذا معنى العفو عنما والله أعلم . 


سؤال  ٠۳‏ - هل الأشياء النجسة محدودة أو معدودة وصفة ذلك؟ 


الجواب: أولاً بحب أن يعلم أن الأصل في جيع الأشياء الطهارة فلا 
ينجس ولا ينجس منا إلا مادل عليه الشرع فهذا أصل محدود لا يشذ عنه 
شي ء وأما ما ورد أنه نجس فمنه ماهو دود ومنه صور معدودة ومجمعها حيعا 
أنها كلها خبيثة ولكن محل الخبث قد بخفى علينا فنبهنا الشارع على ما يدلنا 
ويرشدنا إلى ذلك فمن المحدود أن الخارج من السبيلين الذي له جرم نجس إلا 
المي فإنه صح عن النبي ب طهارته وأنه ينبغي فرك يابسه وغسل رطبه ومن 
المحدودة أن ما حرم أكله وهو أكبر من اهر خلقة فإنه نجس كالكلب والخنزير 
وسباع البهائم فهذه جميع أجزائها وما حرج منہا نجس ولا يستثنى منها شيء 
على المشهور من المذهب والصحيح أن الحمار والبغل ريقه وعرقه وشعره وما 
خرج من أنفه طاهر بخلاف بوله وروثه وأجزائه فإنها خبيثة نجسة لأن النبي 
بي كان يركبها والصحابة رضي الله عنهمء ولم يأمر بتوقي عرقها وريقها 
وشعرها وهي أولى من طهارة سؤر اهر الذي ثبتت طهارته وعلله ية : بأنہن من 
الطوافين عليكم والطوافات ومشقة ملامسة الحمير والبغال أشق من ار بكثير 
وأولى بالإباحة والتطهير» وأما حرم الأكل مما هو مثل المر أو أصغر منه فإن سؤره 
وریقه وعرقه طاهر وآما بوله وروثه وجميع آجزاء لحمه فإنه نجس سوى ما ليس 
له نفس سائلة فإن جميع أجزائه طاهرة كالعقرب والذباب ونحوهماء وأما مأكول 
اللحم فکل ما منه طاهر سوی الدم وما تولد من الدم من قيح وصديد» ومن 
اللحدود من النجاسات جميع الميتات سوى ميتة الآدمي والسمك والحراد وما 
لا نفس له سائلة فإنها طاهرة ومن المحدود أيضاً كل مسكر مائع نجس من أي 
نوع كان. ومن المحدود أيضاً أن جميع الدماء نجسة إلا دم ما لا نفس له سائلة 


A 


وما يبقى بعد الذبح في العروق واللحم فهو طاهر وإلا دم الشهيد عليه خاصة 
وههذا كان الدم ثلاثة أقسام طاهر كهذه المذكورات ونجس لا يعفى ولا يعفى 
عن يسیره كدم الكلب والسباع ونجس يعفی عن يسیره وهو ما سوى هذين 
فصار الدم أصله النجاسة كا بينا وقد علم من هذا وما تقدم أن الخارج من 
بدن الإنسان ثلاثة أقسام: نجس لا يعفى عن يسيره كالبول والغائط» ونجس 
یعفی عن يسیره کالدم وما تولد منه والقيء على المذهب وكذا المذي على 
الصحيح» وما سوى ذلك فطاهر كالريق والبصاق والنخامة والمخاط والعرق 
وما سال من الفم وقت النوم وصمغ الأذنين وغير ذلك والله أعلم ومن النجس 
غير ما تقدم الحشيشة المسكرة. 


سؤال ۱٤4‏ سما هو الفارق يین دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس؟ 

الجواب: وبالله التوفيق هذه الدماء المذكورة تخرج من محل واحد ولکن 
تختلف أسماؤها وأحكامها باخحتلاف أسباها فأما دم النفاس فسببه ظاهر وهو 
الدم الحارج من الأنى بسبب اواد وهو الدم المحتبس وقت الحمل ف 
الرحم فإذا ولدت خرج هذا الدم شی ف وما تولد بعد الولادة وتطول مدته 
وقد تقصر أما أقله فلا حد له قرلا واحدا وأما أكثره فعلى المذهب ما جاوز 
الأربعين ولم يوافق عادة حيض فهو استحاضة وعلى الصحيح لا حد لأکثرہ کا 
يأتي التنبيه على دليله في مسألة الحيض وأما الدم الذي بخرج بغير سبب الولادة 
فقد أجرى الله سنته وعادته أن الأنشى إذا صلحت للحمل والولادة يأتيها الحيض 
غالباً في أوقات معلومة بحسب حالتها وطبيعتها ولذلك من حكمة وجود الدم 
منہا أنه أحد أركان مادة حياة الإنسان ففی بطن الأم یتغذی بالدم وهذا ينحبس 
غالبا في الحمل وإذا كان هذا أصله وهو الواقع الموجود عرف أن أصل الدم 
الخارج من الأنثى حيض لأن وجوده في وقته يدل على الصحة والاعتدال وعدمه 
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حده هو دم طبيعة وجبلة يأتي الأنثى في أوقات معروفة والتسمية تابعة لذلك 
والشارع أقر النساء على هذه التسمية هذا الدم الخارج منهن وعلق عليه من 
الأحكام الشرعية ما علق» ففهم الناس عنه هذه الأحكام وعلقوها على وجود 
هذا الدم ومتى زال زالت لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلهذا كان 
الصحيح بل الصواب المقطوع به أنه لا حد لأقل الحيض سنا وزمناً ولا لأكثره 
ولا لأقل الطهر بين الحيضتين بل الحيض هو وجود الدم والطهر فقده ولو زاد 
أو نقص أو تأخر أو تقدم لظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين ولأنه 
لا يسع النساء العمل بغيبر هذا القول» وأما المشهور من المذهب فإن أقل من 
تحيض فيه المرأة تسع سنين وأكثره خمسون سنة وأقل مدة الحيض يوم وليلة 
وأكثره خمسة عشر يوماً وما حرج عن هذا فهو دم فساد لا تترك له العبادة وإن 
زاد عن العادة أوتقدم أو تأر لم تصر إليه حتى يتكرر ثلاثا فيصير عادة تنتقل 
إليه ثم تقضي ما صامته أو اعتكفته ونحوه وحجتهم على هذا القول بعضه 
لا كله أن هذا الموجود الغالب وما خرج عنه نادر والأصل أن النادر لا يثبت له 
حكم وهذه حجة ضعيفة جداً فإن الوجود يتفاوت تفاوتاً كثيراً وبالإجماع أن 
النساء يتفاوتن في هذه الأمور تفاوتاً ظاهرأًء والأساء ثلاثة أقسام شرعية ولغوية 
وعرفية وكلها تتطابق على أن هذا الدم حيض وأن عدمه طهر فلا أبلغ من 
حکم اتفقت عليه الحقائق الثلاث فعلى المذهب الاستحاضة من جاوز دمها 
خسة عشر يوماً أو كان دماً غير صالح للحيض بأن نقص عن يوم وليلة أو كان 
قبل تسع سنين أوبعد خسين سنة وأما على القول الصحيح فالحيض هو 
الأصل والاستحاضة عارض لرض أو نحوه مثل أن يطبق عليها الدم أو تكون 
شبيهة بالمطبق عليها الدم بأن لا تطهر إلا أوقاتاً لا تذكر وعلى كل فإنه إذا ثبتت 
استحاضتها فإن كان هما عادة قبل ذلك رجعت إلى عادتها فصارت العادة هي 
حيضها وما زاد فهي استحاضة تغتسل وتتعبد فيه وإن لم يكن هما عادة وصار 
دمها متميزاً بعضه غليظ وبعضه رقيق أو بعضه أسود وبعضه أحر أو بعضه منتن 


وبعضه غر منتن فالغليظ والأسود والمنتن حيض والآخر استحاضة ولكن على 
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المذهب يشترطون في المحميز أن يكون صالحاً للحيض لا ينقص عن يوم وليلة ولا 
يزيد على خسة عشر يوماً ونحو ذلك نما هو على أصل المذهب والصواب عدم 
اعبار ذلك کا تقدم فان ل یکن ما عادة ولا ييز جلست من كل شهر غالب 

۴ بیز من کل شهر غالب 
ا لحيض ستة أيام أو سبعة للأحاديث الثابتة في ذلك ثم تغتسل إذا مضى المحكرم 
بأنه حيض وتسد الخارج حسب الإمكان وتتوضاً لوقت کل صلاة وتصلي بلا 
إعادة فظهر ما تدم أن دم النفاس سببه الولادة وأن دم اللاستحاضة دم عارض 
لمرض ونحوه وأن دم الحيض هو الدم الأصلي والله أعلم . 


سؤال  ٠١‏ - إذا جاز التيمم للعدم أو للضرر هل ينوب مناب طهارة الماء 
في کل شيء ام لا؟ 

الجواب: حيث جاز التيمم لعذره الشرعي وهو عدمه أو خوفه باستعماله 
الضرر فإنه ينوب مناب طهارة الماء في كل شيء على الصحيح وهو ظاهر 
النصوص وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد فعلى هذا لا يشترط له دخول 
وقت ولا يبطل بخروجه بل ببطلات الطهارة ولو تيمم للنفل استباح الفرض كا 
يستبيحه في طهارة الماء وذلك أن البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده إلا ما دل 
دليل على خروجه عن هذا الأصل وم يرد والمشهور من المذهب أنه مثله في كز 
الأشياء فيستباح به ما يستباح بعلهارة الماء من صلاة وغيرها ولكن يخالف طهارة 
الماء في أمور منها أنه يشترط له دخول الوقت وأنه يبطل بخروج الوقت مطلقا 
وأنه لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض وأنه لا یستبیح به إلا ما نواه أو کان مثله 
أو دونه لا أعلى منه واحتجوا على هذا بأنها طهارة اضطرار فتقدر بقدر الحاجة 
وهذا الاستدلال ضعيف وهو منقوض أيضاً أما ضعفه فلأن هذه الطهارة عند 
وجود شرطها المبيح طهارة كاملة ك| سماها الله تعالى لا ذكر الطهارة بالماء نم 
بالتيمم قال : 

لما يريد الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته 
عليكم € [سورة المائدة: الآية ]١‏ 
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فليست بنزلة أكل الميتة للمضطر فإن التحريم باق ولكن لأجل اضطراره وخوفه 
التلف أبيح ذلك وأما التيمم مع تعذر الماء فإنه عبادة نابت مناب عبادة 
أخرى عند العذر فيقتضي أنها مثلها من كل وجه نعم هي طهارة اظرار 
بالنسبة إلى شرطها الذي هو تعذر استعمال الماء فا دام هذا الشرط موجودا 
فطهارة e‏ زال ووجد الماء وزال الضرر بطل التيمم هذا الذي 
دل عليه الدليل ثم قوم أبيح بقدر الضرورة منوع الإجا فإنه لا يقول أحد 
ا ا e‏ 
بل على الواجب منه كا قالوا فيمن تعذر عليه الطهارة بالماء والتراب مع 
الواجبات الشرعية إنغا تجب مع القدرة عليها فإذا عجز عنها سقط وجوما على 
العبد وهذا مطرد في جميع أركان الصلاة وشروطها وواجباتها والحمد لله رب 
الا 
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أسئلة من کتاب الصلاة 


وقد يتناول غيرها من بقية العبادات 


سؤال - ٠١‏ - ما هي الشروط التي تشترك فيها الصلاة والزكاة والصيام 
والحج أو يشترك فيها اثنان منها فأكثر والتي يتفرد بها كل واحد منها؟ 

الحواب : وبالله التوفيق والإعانة ونسأله الهداية إلى الصواب . اعلم أن هذه 
العبادات الأربع هي مع الشهادتين أركان الإسلام التي ينبني عليها وهي أعظم 
مهمات الدين وأكبر ما يقرب إلى رب العالمين ورضاه وثوابه وفيها من الفضائل 
الإيانية والأخحلاقية والأعمال وحاسن الدين ومصالح جيع المسلمين 
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ما لا يدحل تحت الحصر والحد وفيها من تكميل الإسلام وتحقيق الإان وقيام 
شعائر الدين وزيادة الإيان وتكفير السيئات وزيادة الحسنات وعلو. الدرجات 
وصلاح القلوب والأرواح والأبدان والدنيا والآخرة وغير ذلك ما هو معروف 
فكل هذه المصالح اشتركت فيها وإن اختصت كل واحدة منہا با اخحتصت به 
ثم إنها اشتركت كلها في وجوا على المسلمين فالإسلام هو الشرط المشترك لأن 
الملسلمين هم الذين التزموا ما جاء به الشرع وهذا أعظمه وأما غير المسلمين 
فيۇمرون بالإسلام ولا يخاطبون بهذه العبادات الأربع ابتداء وإن كانوا يعاقبون 
على تركها في الآخرة كا يعاقبون على ترك الإسلام واشتركت كلها أيضاً باشتراط 
القدرة عليها إذ القدرة هي مناط الأوامر والنواهي فمن لا يقدر على الشيء 
لا یلزمه فعله ومن لا یقدر على الترك بل هو مضطر فلا حرج عليه ولا یکلف 
الله نفسا إلا وسعها ولكن تختلف القدرة فيها بحسبها فالقدرة على الصلاة ثبوت 
العقل ولذلك قال الفقهاء ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتاً فيصلي قائ فإن 
عجز فقاعداً فإن عجز فعلى جنبه ویومیء برأسه فان عجز فیومیء بطرفه فإن 
عجز استحضر ذلك بقلبه هذا المذهب وعند الشيخ تقي الدين الإياء بالرأس 
آخر المراتب لأن غيره لم يثبت به الحديث وهذا أصح والأول أحوط وأما القدرة 
في الزكاة فهو ملك نصاب زكوي وأما القدرة على الصيام فهي القدرة عليه من 
غير ضرر يلحقه وهذا يسقط عن الكبير الذي لا يقدر عليه والمريض ال أيوس من 
برئه ویطعم عن کل يوم مسکیناً وأما الذي یرجی برژه فيؤخره إلى البرء وأما 
القدرة على الحج فهي ملك زاد وراحلة فاضلين عن ضروراته وحروائجه 
الأصلية فهذا الشرط اشتركت فيه كا ترى إلا أنه فسر بكل واحدة با يناسبها 
شرعاً وأما التكليف وهو البلوغ والعقل فتشترك فيه الصلاة والصيام والحج 
حدیث : رفع القلم عن ثلائة النائم حتی يستيقظ والصغیر حتی يبلغ والمجنون 
حتی يفيق . فمن لا عقل له أولم يبلغ فلا صلاة عليه ولا صيام ولا حج لأن 
هذه أعمال بدنية محضة أومعها مال كالحج وهذا من حكمة الشارع أن من 
لا عقل له بالكلية أوله عقل قاصر كالصغير أنه لا جب عليه شيء يفعله ولا 
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كان الصغيبر له عقل صحت عباداته إذا كان مميزاً لوجود العقل الذي ينوي به 
واختص الحج والعمرة بصحته ممن دون التمييز وينوي عنه وليه وأما الزكاة فلا 
يشترط هما التكليف عند جمهور العلاء مالك والشافعي وأمد وهو ظاهر 
النصوص الشرعية وظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم والسبب أن 
الزكاة عبادة مالية محضة متعلقة بالمال فوجبت في مال الصغير ومال المجنون 
المسلم كا يجب في ماله نفقة من تلزمه نفقته وهذه حكمة مناسبة وتشترك أيضاً 
الأربع في لزوم النية لحديث: إنما الأعمال بالنيات. فلا تصح صلاة ولا زكاة 
ولا صيام ولا حج إلا بنية تقع من الفاعل هما تتقدم عليها إلا أن المجنون 
والصغير ينوي الزكاة عنها وليهما وكذلك ينوي الحج عمّن لم ييز وليه . وتشترك 
الصلاة والصيام بوجوبم) على الأحرار والعبيد المكلفين بخلاف الزكاة والحج 
فإنم)ا يختصان بالأحرار والسبب في ذلك أنه تقدم أن القدرة شرط في الجميع 
والزكاة والحج عماد القدرة فيه) الال: والعبد المملوك لا مال له فهو كالفقير 
المعسر وكذلك العبادات المالية لا تجب على الأرقاء هذا السبب فصارت الحرية 
شرطاً في الزكاة والحج فقط. 


ومن الشروط المشتركة بين الأربع كلها الوقت وأنها كلها لا تلزم إلا 
بدخول وقتها والوقت ختلف باختلاف هذه العبادات فأوقات الصلوات الخمس 
الطر الف والرب الا الق لابن إلا بدا ر م ا 
بدخحوها فالظهر من الزوال إلى مصير الفيء مثله بعد فيء الزوال» والعصر من 
تير فك إل له عل الت ون اشح ان راتكن 
والمغرب من الغروب إلى مغيب الحمرة والعشاء من مغيب الحمرة إلى ثلث الليل 
على المذهب أو نصفه على الصحيح» والفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس. 
والزكاة لا تلزم إلا بدخحول وقتها وهو تمام الحول في جميع الأموال الزكوية إلا 
المعشرات فوقتها حصادها وجذاذها ك| قال تعالى : 


واوا حقه يوم حصاده [سورة الأنعام : الآية ]١٤١‏ 
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ولكنه بجوز تقديها قبل ذلك حيث وجد السبب» والصيام صيام رمضان لا يلزم 
ولا يصح إلا بمجيء رمضان والحج لا يلزم ولا يصح إلا بوقته. 

لالحح أشهر معلومات4 [سورة البقرة: الآية 1۹۷] 

بخلاف العمرة فإنها تصح كل وقت. وها تختص به الصلاة من 
الشروط الطهارة من الحدث والخبث ويشاركها في هذين من جزئيات الحج 
الطواف فقط وستر العورة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة في البدن والثوب 
والبقعة فالحاصل أنها اشتركت في أربعة أشياء الإسلام والقدرة والنية والوقت 
واشتركت ما سوى الزكاة بالتكليف واشتركت الزكاة والحج باشتراط الحرية 
واخحتصت الصلاة بالبقية لشرفها وفضلها واعتناء الشارع با والله أعلم . 

سؤال - ۱۷ - بأي شيء تدرك الصلاة؟ 

الجواب: الإدراكات متعددة إدراك الوقت للجماعة والجمعة وإدراك 
الجماعة وإدراك الجمعة ومن به مانع فزال وأدرك الوقت وكلها على الصحيح 
وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحد لا تدرك إلا بركعة فمن أدرك من الوقت 
ركعة فقد أدركه ومن أدرك من الجمعة أوالجماعة ركعة فقد أدركه) ومن أدرك 
من الوقت ركعة بعد زوال مانعه لزمته تلك الصلاة ومن أدرك أقل من ركعة 
م يدرك فيها كلها للحديث الصحيح : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها) . 
متفق عليه. وهذا يعم جميع الإدراكات المذكورة ولم يعلق الشارع بأقل من 
الركعة إدراك ركعة ولا غيرها والمشهور من المذهب في هذه المسائل أنها تدرك 
بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت أوقبل انقضاء الجحماعة وأما الجمعة صلاتها 
لا وقتها فلا تدرك إلا بركعة قول واحداً في المذهب والأول أصح كا تقدم . 


سؤال ‏ ۱۸ ما حكم الصلاة بعد خروج وقتها وما حکمها في وقتها؟ 
الجواب : لا يخلو إما أن تكون الصلاة فرضاً أو نفلا فإن كانت فرضاً وكان 
لخر متعمداً غير معذور ولیس للتأاخیر عذر فحکمه أنه آثم وإِن کان غير 


a 


إذا فاتت لم تقض وإنغا يصلى بدما ظهرأ ومنا ما لا يقضى جاعة إلا في نظير وقته 
كالعيدين إذا فاتتا فعلت من الغد أوبعده قضاء ومنها ما جب قضاؤه مطلقا 
وهو الباقي ومن أحكام هذا القضاء وجوب الفورية فيه لأن الأمر المطلق يقتضي 
الفورية وإن كانت متعددات وجب أيضا الترتيب فالفورية لا تسقط إلامع 
الضرر والترتيب يسقط بالنسيان وبضيق الوقت قولا واحدا في المذهب وبالجهل 
وخوف فوت الجحماعة على الصحيح ومن أحكام هذا القضاء آنضا أن م غه 
فرائض متعددة وجهلها أبرأً ذمته واحتاط با يعلم خروجه من التبعة. وإن كانت 
الفائتة صلاة نافلة استحب قضاؤها إلا الرواتب إذا فاتت مع فرائض كثيرة فإنه 
يشتغل بأداء الفرائض سوى سنة الفجر فيقضيها مطلقا وإلا النوافل المشروعة 
لأسباب فتفوت بفوات تلك الأسباب فلا تقضى الكسوف ولا الاستسقاء ولا تحية 
الملسجد ولا نحوها ماله سبب شرع لأجله ثم فاتت مع سببها فلا يشرع 
قضاؤها والله أعلم . وأما حكم الصلاة في وقتها فالأصل أنه جوز أوله وأوسطه 
وأخره بحيث لا يخرج جزء منها عن الوقت هذا من جهة الجواز وأما من جهة 
الفضيلة والكمال فأول الوقت هو الأفضل إلا في شدة الحر فيسن تأخير الظهر 
مطلقا أو مع غيم لمن يصلي جاعة ليكون الخروج فما واحداً وكذلك يستحب 
تأخبر العشاء الآخرة حيث لا مشقة ويستحب أيضاً لمن يرجو وجود الماء لعادمه 
إذا رجاه في اخر الوقت ويستحب التأخير للمغرب ليلة مزدلفة للحاج وكذلك 
کل همع استحب تأخيره بأن يكون أرفق وضابط ذلك أن التقديم أولى 
إلا إذا كان في التأحير مصلحة شرعية وقد بجحب تقديم الصلاة أول وقتها لمن 
يظن وجود مانع في خر الوقت كالمرأة التي تظن الحيض ونحوه وقد مجحب التأخير 
كمن يشتغل بتحصيل شرط الصلاة أو ركنها الذي لا يفرغ منه إلا في اخر الوقت 
وكتحصيل الحماعة الواجبة ها وكا قال الفقهاء لو أمره أبوه بالتأخير ليصلي بأبيه 
وجب عليه التأحير لكن هذه الصورة مبنية على منع النفل خلف الفرض والله 
أعلم . 


سؤال - ۱۹ - هل تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الأحكام أم بين 
فرق؟ 
الجواب : الأصل اشتراك الفرض والنفل في جميع الأمور الواجبة والمكملة 
والمفسدة والمنقصة ف| ثبت حكمه في أحدهما ثبت للآخر إلا ما دل الدليل على 
تخصيصه وهذا أخذ العلاء أحكام صلاة الفرض والنفل من مطلق صلاته لا 
وأمره ونهيه ولكن مع هذا فبينه) فروق كثيرة ترجع إلى سهولة الأمر في النفل 
والترغيب في فعله» فمنها أن القيام على القادر ركن في الفرض لا في النفل 
فيصح النفل جالسا للقاعد ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
ومنها جواز صلاة النفل للمسافر راكباً متوجهاً إلى جهة سيره وكذلك ماشيا 
وسواء كان السفر طويً أو قصيراً وأما الفرض فلا يصح على الراحلة إلا عند 
الاضطرار إليه كخوف على نفسه بنزوله أوخوف فوات مايضره فواته 
أو إذا كانت الأرض ماشية ماء والساء تهطل بالمطر ونحو ذلك من مسائل 
الاضطرار. ومنها أنهم اشترطوا في الفرض ستر الرجل أحد عاتقيه دون النفل 
مع أن الصحيح اشتراكه) في هذا الحكم وأن الجحميع مشروع فيه ستر المنكب 
لا واجب لأنه غير عورة» والحديث :(لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه 
منه شيء) عام في الفرض والنفل» ومنها جواز النفل في جوف الكعبة بخلاف 
الفرض على المذهب» والصحيح عدم المنع أيضأً في الفرض لأن الحديث الذي 
احتجوا به على المنع غير صحيح»› فبقي الأمر على الأصل ومنہا أن أوقات 
النهي خاصة بالنهي عن النوافل دون الفرائض» ومنها ما قالوا بجواز يسير 
الشرب في النفل دون الفرض ومنها أن من دحل في فرض وجب إتامه ولم جز 
قطعه إلا لعذر بخلاف النفل إلا احج والعمرة وهذا فرق عام بين الفروض 
والنوافل» واعلم أن هذه الفروق غر الفروق العامة الواقعة بين الفرائض 
والنوافل من تعين الفروض والإثم والعقوبة على تاركها لغير عذر وتقدمها عند 
امزاحمة وعظم أجرها ورفعة درجاتما فإن هذا معلوم من حد الفرض وحد النفل 
لا بحتاج إلى ذكره في المسائل المعينة وإنغا يذكر عند الكلام على الأمور الكلية 
العامة . 
٤۲‏ 


سؤال - ۲١‏ - ما هي العورة التي بجحب سترها؟ 

الجواب: للعورة إطلاق في باب سترة الصلاة وإطلاق في باب تحريم 
النظر والحكم فيها متفاوت أما العورة في باب سترة الصلاة فمنها خففة وهي 
عورة ابن سبع سنين إلى تمام العشر فلا بحب أن يستر في الصلاة إلا الفرجين 
فقط» ومنها مغلظة وهي عورة الحرة البالغة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها 
وفي كفيها وقدميها عن أحمد روايتان المشهور وجوب سترهماء ومنها متوسطة 
وهو من عدا الذكورين فيدخل فيه عورة الأمة وإن كانت بالغة والحرة غير البالغة 
والرجل البالغ وابن عشر إلى البلوغ من حر وعبد فكل هؤلاء عورتهم في 
الصلاة من السرة إلى الركبة وأقل مجزي في ذلك ما يستر بشرة البدن ولا بد أن 
بكرن :السار فاخا وسياق إن ا2 اله فصل الات الاح من الحرمة ق 
غير هذا السؤال والجواب» وثم قسم آخر وهو أنه يجب ستر جميع بدن لميت 
بثوب لا يصف البشرة صغيرا كان الميت أو كبيراً أوأذكراً أو أنش . 


الحال الثاني : عورة في باب النظر وهو النظر إلى ما وراء الثياب من بدن 
الإنسان فهو أيضاً ثلاثة أقسام : شديد وهو نظر الرجل البالغ ذي الشهوة للحرة 
البالغة الأجنبية غير القواعد فيحرم إلى شيء من بدنها لا وجهها ولا يديا 
ولا قدميها ولا شعرها المتصل لغير حاجة وخفيف وهو نظر الرجل إلى زوجته 
وسريته ونظرها إليه فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر وكذلك نظر عورة من 
دون سبع سنين وتسمية هذا النوع عورة تجوز لأجل التقسيم ونوع متوسط 
وهو نظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة للرجل وللمرأة ونظره لذوات محارمه نسبا 
ورضاعاً وصهرا والنظر لحاجة خطبة ومعاملة ونظر الأمة فيجوز من ذلك 
ما جرت به العادة وما احتيج إليه وشرط هذا أن لا يكون معه شهوة فإن كان 
م جز ومثله النظر للاضطرار كنظر الطبيب والمنقذ من مهلكة ونحو ذلك فهذا 
يجوز لما بحتاج إليه والله أعلم. 


سؤال - ۲١‏ ما الفارق بين الثياب المباحة من المحرمة وإذا كان مرماً 
فهل تصح به الصلاة أم لا؟ 

الجواب : الأصل في الثياب واللباس إلاباحة قال تعالى : 

بإقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) 

[سورة الأعراف : الآية ]٣١‏ 

فأنكر على من حرم اللباس والمطاعم والمشارب التي أخرجها لعباده نعمة منه 
ورحمة فدل على أن أصلها الإباحة ححتى يأتي من الشرع مايدل على التحريم 
ودخحل في هذا الأصل یع ما تتخذ منه الأكسية من أي نوع کان فھو مباح 
ولم بحرم الشارع إلا أشياء خصوصة ترجع إلى دفع الضرر وحفظ العباد في 
دینہم ومعاشهم . والمحرم من اللباس إما لمكسبه الخبيث كالمغصوب ونحوه فهذا 
تحرييه عام للذكور والإناث لاشتراك الجميع في المعنى الذي حرم لأجله. 
وإما حرم ميثته المشتملة على مفسدة فكذلك هذا حرم على الصنفين فيدخل فيه 
اللباس الذي يحصل فيه التشبه الخاص بالكفار وتشبه الرجال بلباس النساء 
فيه يدور مع علته فمتى وجد الشبه المحذور فالحكم بقاء المحظور ومتى زال زال 
ومن هذا النوع اللباس الذي فيه صور الحيوانات ولباس الفخر والخيلاء 
فهو حرم على الرجال والنساء. 


ومن اللباس مايكون عرماً على الرجال علا للنساء وذلك كالذهب 
والفضة وأكسية الحرير الخالصة أوالتي غالبها حرير أوفيها أكثر من أربع 
أصابع من الحرير ويستثنى من هذا للرجل مادون أربع أصابع من الحرير 
أو أربع فقط واستعماله في الحرب أولمرض من حكة ونحوها وكذلك كسوة 
الكعبة والمصحف بالحرير كل هذا جائز. وأما تحريم الأكسية النجسة كجلود 
السباع فهذا من باب وجوب تجنب الخبائث كلها في كل شيء. وأما صحة 
الصلاة وعدمها في الثوب المحرم المتعلق بستر العورة فإنها لا تصح به الصلاة 


ce 


فضا ولا فاد إلا معذورا يجهل اوستان وكذلك المضطر فإك كل معنو 
إذا فعل محظوراً في العبادة فعبادته غير فاسدة كا أنه غير آثم . 


سؤال - ۲۲ ما هي الصور التي تصح الصلاة فيها لغير الكعبة؟ 

الجواب : الأصل أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة وإن من ترك 
الاستقبال فصلاته باطلة لکن یستثنی من هذا صور منہا المربوط واللصلوب لغبر 
القبلة وفي شدة القتال وهذا يرجع لعدم القدرة على الاستقبال وکل من عجر 
عن شرط من شروط الصلاة أوركن من أركانها سقط عنه ومنها المتنفل على 
الراحلة في السفر يتوجه جهة سيره ولا يلزمه الاستقبال في شيء من صلاته عل 
الصحيح › وعلى المذهب يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة إذا مكحن من ذلك 
وكذلك الماشي ويلزمه الركوع والسجود إليها على المذهب» ومنها من اشتبهت 
عليه القبلة في السفر واجتهد ثم تبين له بعد الفراغ أنه لغير القبلة فلا إعادة 
عليه» وعلى المسئلتين قوله تعالی : 

إوث المشرق والمغرب فأينا تولوا فشم وجه الله [سورة البقرة: الآية ]١١١‏ 
فسر بكل منه) والصحيح أن الآية تعم ذلك وما هو أعم منه وما يسقط وجوب 
استقبال القبلة إذا ركب السفينة وهو لا يتمكن من الاستقبال لم يلزمه وإن تمكن 
لزمه في الفرض دون النفل فلا يلزمه أن يدور بدورانها والله أعلم . 

سؤال - ۲۳ - قد اشتهر عند أهل العلم أن لكل جارحة من أعضاء البدن 
عبودية خاصة في الصلاة فا هذه الخواص؟ 

الجواب : وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

الأصل في هذا أن تعلم أن الصلاة المقصود الأعظم بها إقامة ذكر الله 
والخشوع له والحضور بين يديه ومناجاته بعبادته وهذا المقصود للقلب أصلاً 
والجوارح كلها تبع له وهذا يتنقل العبد في الصلاة من قيام إلى ركوع ومنه إلى 


0 


سجود ومنه إلى رفع وهوفي ذلك يتنوع في الخشوع لربه والقيام بعبوديته وينتقل 
من حال إلى حال ولكل ركن من الحكم والأسرار ماهومن أعظم مصالح 
القلب والروح والإيان ومذا علق الله الفلاح التام على هذا في قوله: 
بإقد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون» 

[سورة المؤمنون: الآيتان ١ء‏ ۲] 
وجماع هذا أن مجتهد العبد في تدبر ما يقوله من القراءة والذكر والدعاء وما يفعله 
من هذه التنقلات» وكمال هذا أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يقو على هذا 
استحضر رؤية الله له وبحسب حصول هذا المقصود بحصل تأخيرها للعبد له من 
الأجر والثواب والقبول والقرب من ربه ما محصل وهمذا ورد في الأثر: (ليس لك 
من صلاتك إلا ما عقلت منها) . معناه حصول هذه المقاصد الحليلة وإلا إبراء 
الذمة وزوال التبعة تحصل بأداء جع لازمات الصلاة ولكن يتفاوت المؤمنون في 
صلاتهم بحسب تفاوت إي انهم فهذا المعنى الذي ذكرته وأشرت إليه تشترك فيه 
جميع الجوارح الظاهرة والباطنة» ثم بعد هذا الإجال فاللسان بعد القلب 
أعظمها وأكثرها عبودية لأنه يتنقل في صلاته من قراءة إلى أذكار متنوعة إلى أدعية 
بعضها أركان وبعضها واجبات وبعضها مكملات. أما الأركان المتعلقة باللسان 
فتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في كل ركعة على كل أحد إلا اموم إذا جهر إمامه 
على القول الصحيح فيتحملها عنه وعلى المذهب حتى في السر والتشهد الأخير 
والصلاة على النبي ية والتسليمتان . وأما واجبات اللسان فالتكبيرات كلها غير 
تكبيرة الإحرام وغير التكبيرة الثانية للركوع في حق المسبوق إذا أدرك الإمام 
راكعاً ثم كبر للإحرام فإنا تجزيه عن تكبيرة الركوع لاجتماع عبادتين في وقت 
واحد من جنس واحد فاكتفي فيه) بفعل واحد فإن كبر للركوع فهو أكمل فتبين 
هذا التفصيل أن التكبيرات ثلاثة أقسام ركن وهو تكبيرة الإحرام ومسنون 
وهو هذه الأخيرة وواجب وهو باقيها ومن واجباته قول سمع الله لمن حمده للامام 
والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد وا مأموم وقول سبحان ربي العظيم 
مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين 


Î 


السجدتين وما زاد على ذلك فهو مسنون مكمل والتشهد الأول وأما باقي القراءة 
بعد الفاتحة وباقي التسبيحات والأدعية وتكميل التشهد فإنها سنن مكملات 
فلا يشرع في الصلاة سكوت أصلا إلا إذا جهر الإمام فيشرع للمأموم 
الإنصات لقراءته وكذلك لقنوته كا قال تعالى : 


إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» [سورة الأعراف: الآية ]۲٠٤‏ 


وكا أن اللسان يتنقل في هذه الأنواع التعبدية فلا يحل أن يشغل بغيرها وهذا 
كانت حركته بغير ما يتعلق بالصلاة مبطلة للصلاة كالكلام عمدا فإنه مبطل 
إحاعاً كا قال النبي ب : (إن صلاتنا هذه لا يصلح ولا بحل فيها شيء من 
كلام الناس) . فإن كان الكلام من جاهل الحكم أو جاهل الحال أو ناس فالمشهور 
من المذهب إبطال الصلاة به إلا إن نام فتكلم أو غلب الكلام عليه حال قراءته 
وعلى الصحيح كلام المعذور غير مبطل للصلاة لأن النبي ب لم يأمر المتكلم في 
صلاته جاهلا بالإعادة بل أخبره بالحكم فقط وكذلك لا تكلم المسلمون حين سها 
فسلم قبل إتامها لم يأمرهم بالإعادة بل تكلم هووهم وبنوا جميعاً على ما مضى 
وأما ما يتعلق باليدين فرفع اليدين إلى حذو المنكبين في إمكانما وهي عند تكبيرة 
الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع منه وكذلك على الصحيح عند الرفع 
من التشهد الأول كا ثبت به الحديث والمشهور الاقتصار على الثلاثة الأول 
وكذلك تكبيرات العيد اللاتي بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الانتقال للركعة 
الثانية وتكبيرات الجحنازة كلها والاستسقاء كالعيد وكذلك على المذهب تكبيرة 
السجود للتلاوة والشكر» والصحيح لا يستحب رفعها با لأن النبي به كان 
لا يرفعه) في السجود. ومن عبادة اليدين أن يكون في حال قيامه قابضا يسراه 
بیمناه واضعا هما على سرته أو تحتها أو فوقها وأن يجعلها على ركبتيه في الركوع 
مفرقتين ولا يستحب تفريق أصابعه| في غير هذا الموضع وأن يجعله| في سجوده 
حذو منكبيه مستقبلاً با القبلة مجافياً هما عن جنبيه مبسوطتين مضمومتي 
الأصابع وأن يجعله)| على ركبتيه أو فخذيه في الجلوس بين السجدتين مبسوطتين 


۷ 


مضمومتي الأصابع موجهاً أصابعه) للقبلة» وكذلك ني التشهدين إلا أنه ينبغي 
في التشهدين أن يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق الإبام مع الوسطى 
وأن يشير بالسبابة إلى توحيد الله وذكره» ومن خواص اليدين في حق المرأة عند 
تنبيه الإمام إلى سهو أن تصفق با وأما الرجل فالمشروع في حقه التسبيح كا 
أمر بذلك النبي ية والفرق بين الرجل والمرأة ظاهر لأن المطلوب منها الاستتار 
لشخصها وكلامها فهذا ما يتعلق باليدين . 

ومن المشترك بينا وبين بقية الأعضاء السبعة الركبتين والقدمين والحبهة 
مع الأنف إن السجود عليه) ركن لا تتم الصلاة ة إلا به. وأما ما يتعلق بالقدمين 
فالقيام في الفرض ركن لا تتم إلا به على القادر وينبفي أن يفرقها ولا يضم بعضها 
إلى بعض حيث أمكن بلا مشقة وأن يكونا في السجود منصوبتين وبطون 
أصابعه) على الأرض موجهة أطرافها إلى القبلة وأما في الجلوس فينصب اليمنى 
ويوجه أصابعها إلى القبلة ويفترش اليسرى ويجلس عليها إلا في التشهد الأخير 
فيتورك بأن خرجها من تحته ويجلس على الأرض. وكذلك ينبغي موازنة الرجلين 
فلا يقدم إحداهماعلى الأخرى» وإذا كانوا جماعة سووا صفوفهم بساواة المناكب 
والأكعب. وأما ما يتعلق بالعينين فالمشروع أن يكون نظره إلى موضع سجوده 
لأنه أعون له على الخشوع وعدم تفرق القلب كا شرع لأجل هذا المعنى أن 
يصلى الإنسان إلى سترة فإن في السترة فوائد عديدة منها هذا المقصد ويستثنى من 
8 إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته عند الإشارة إلى التوحيد واستثنى 
الأصحاب إذا كان مشاهدا للكعبة فام قالوا ينظر إليها والصحيح أنه 
لا يستحب في الصلاة النظر إلى الكعبة وإن كان النظر إليها خارج الصلاة عبادة 
لأنه في الصلاة يفوت الخشوع وتا ذا كان الطاف مغر بالطافن 
ويستشنى من ذلك أيضاً صلاة الخوف فإنه ينبغي أن يكون نظره إلى جهة عدوه 
الذي في قبلته لكمال الاحتراز وليجمع بين الصلاة والحهاد وكا أنه يستحب 
نظره إلى موضع سجوده فیکره نظره في صلاته لی کل ما یلهي قلبه ویشوشه 
وهذا كره العلاء أن يكون في قبلة المصلي ما يلهي من زخرفة أو غيرها ويكره أن 
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يغمض عينيه أويرفع نظره إلى الساء ويكره العبث بشيء من الأعضاء فإن كث 
ورال لر ضرورة بطلت به الصلاة) ‏ ويكرة فراش خراغية ساجدا وص 
وتعطيه وإن تثاوب كظم فإن لم يستطع وضع يده على فيه ويكره من الجلوس 
الإقعاء وهو أن ينصب قدميه ويجلس عليه) وقيل هو أن ينصب قدميه ويجلس 
بينه) ويكره فرقعة الأصابع وتشبيكها وما يتلق بالأعضاء كلها الصفات المشروعة 
في هيئات الركوع والسجود والجلوس فهذا الجواب يأتي على غالب أو كل صفة 
الصلاة والله أعلم. 


سؤال - ۲٤‏ - ما هي المواضع التي لا تصح الصلاة فيها؟ 

الجواب: الأصل في هذا قوله ية : (جعلت لي الأرض كلها مسجداً 
وون فة عليه فالأصل أن جيم المواضع من الأرض تصح فيها الصلاة 
ک] هو صريح الحديث» فمتى ادعى أحد عدم الصحة في موضع منها من غير 
دليل شرعي صحيح فقوله مردود والذي يصح الي عنه غير الأماكن النجسة 
والمغصوبة والحمام وأعطان الإبل والمقبرة سوى صلاة جنازة فيها فلا تضر 
والحش من باب أولى وأحرى وأما الي عن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق 
وفوق ظهر بيت الله فهو ضعيف لا تقوم به حجة وأضعف من ذلك قوهم 
أسطحتها مثلها فالصواب جواز الصلاة في هذه الأماكن المجزرة وما بعدها وإن 
كان المذهب أنها كلها لا تصح فيها. 

سؤال  ۲١‏ - ما هي النية المشترطة للصلاة وغيرها ؟ 

الجواب: اعلم أن النية التي يتكلم عليها العلماء نوعان نية المعمول له 
ونية نفس العمل أما نية العمول له فهو الإحلاص الذي لا يقبل الله عملا خلا 
منه بأن يقصد العبد بعمله رضوان الله وثوابه وضده العمل لغير الله أو الإشراك 
به في العمل بالرياءء وهذا النوع لا يتوسع الفقهاء بالكلام عليه وإنغا يتوسع به 
أهل الحقائق وأعمال القلوب وإغا يتكلم الفقهاء بالنوع الثاني وهونية العمل 
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فهذا له مرتبتان إحداهما تمييز العادة عن العبادة لأنه مثا غسل الأعضاء والبدن 
تارة يقع عبادة في الوضوء والغسل وتارة يقع عادة لتنظيف وتبريد ونحوها 
وكذلك مثلا الصيام تارة يسك عن المفطرات يومه كله بنية الصوم وتارة من 
دون نية فلا بد في هذه المرتبة من نية العبادة لأجل أن تتميز عن العادة ثم المرتبة 
الثانية إذا نوى العبادة فلا يخلو إما أن تكون مطلقة كالصلاة المطلقة والصوم 
المطلق فهذا يكفي فيه نية مطلق تلك العبادة وإما أن تكون مقيدة كصلاة 
الفرض والراتبة والوتر فلا بد مع ذلك من نية ذلك العين لأجل تييز العبادات 
بعضها عن بعض فهذه ضوابط في النية نافعة مغنية عن تطويل البحث في النية 
وتحصيلها وكون هذا زمنہا أو هذا أو نحو ذلك من الأمور التي إن صحت فهي 
من باب تحصيل الشيء الحاصل وكذلك مسائل الشكوك في النية التي إذا اهتم 
بها الإإنسان فتحت عليه أبواب الوسواس ومن المعلوم أن من معه عقله لا يمكنه 
أن يباشر عبادة بلا نية حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من 
باب تكليف ما لا يطاق» والله الموفق للصواب . 


سؤال - ۲١‏ - المصلون إمام أو مأموم أو منفرد فهل يسوغ أن ينتقل أثناء 
صلاته من حالة إلى أخرى؟ 

الجواب: أما من دون عذر فلا يسوغ أن ينتقل من إمامة إلى ائتمام 
أو انفراد ومن ائتمام إلى إمامة أو انفراد ومن انفراد إلى إمامة أو ائتمام ومن إمام 
إلى اخر وإما عند العذر والحاجة إلى شيء من ذلك فالصواب جواز ذلك كله 
لورود النص في أفراد من هذه الأمور ولم يرد مايدل على المنع في هذه الجال 
وأما ا لمشهور من المذهب فجوزوه في صور محصوصة منها إذا صلى لخيبة الإمام 
الراتب ثم حضر الراتب في أثناء الصلاة جاز أن يرجع النائب من الإمامة إلى 
الائتمام بالراتب ومنها إذا سبق اثنان في الصلاة فائتم أحدهما بالآخر في قضاء 
ما فات) بعد سلام الإمام الأول فقد انتقل من إمام إلى إمام كالأولى ومنہا 
إذا أحرم منفرداً ظاناً حضور مأموم ثم حضر الأموم فقد انتقل من انفراد إلى 
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إمامة وقد يقال إنه في هذه الحال كان قد نوى إمامة من سيدخل معه ومنها 
إذا عرض للإمام عارض يسوغ له الخروج من الصلاة أو الانفراد ثم استناب 
بعض ال أمومين جاز فقد انتقل من ائتمام إلى إمامة عكس الأولى ومنها إذا عرض 
للامام أوالأموم عذر أو شغل يبيح ترك الجماعة جاز أن ينفرد ويكمل صلاته 
وحده فقد انتقل من إمامة إلى انفراد ومن ائتمام إلى انفراد ومنها إذا صلى بجأموم 
ثم فارقه الأموم لعذر أو لا نوى الإمام الانفراد وكمل صلاته فقد انتقل من 
إمامة إلى انفراد والله الموفق للصواب. 


سوال - ۲۷ عن أسباب سجود السهو وكيفية حكم تلك الأسباب؟ 


الجواب : وبالله التوفيق هذا سؤال جامع بحتاج إلى جواب جامع لجميع 
تفاصيل سجود السهو وما يناسبها ويرتبط بها وهذا الباب من أصعب أبواب 
العبادات لانتشار مسائله واشتباهها وبحول الله سيأتي الجواب جامعاً لمتفرقاته 
مقرباً لبعيده مسهاد لشديده. اعلم رمك الله بالعلم النافع والعمل الصالح 
أن أسباب سجود السهو ثلاثة لا غير زيادة ونقصان وشك في الصلاة. أما 
الزيادة في الصلاة فلا تخلو من حالين إما أن تكون من جنس الصلاة كزيادة قيام 
أو قعود أو ركوع فهذه زيادة فعلية إن تعمدها المصلي بطلت صلاته وإن فعلها 
اسا او خاش صت ضلا بوعلية جود التهي فيذة زيادة ‏ أفعال خفن 
الصلاةء وإن كانت الزيادة التي من جنس الصلاة زيادة أقوال كأن يأتي بقول 
مشروع في غير محله فان کان سهواً استحب السجود له ولم جب وإن کان عمدا 
فهو مکروه إن كان قراءة في ركوع أو سجود أو تشهد في قيام وإن كان غير ذلك 
فهو ترك للأولى وإن كانت الزيادة الفعلية أو القولية من غير جنس الصلاة مثال 
الفعلية الحركة والأكل والشرب فهذه لا سجود فيها ولكن يبحث عن حكمها من 
جهة إبطال الصلاة وعدمه. أما الحركة فهي ثلاثة أقسام حركة مبطلة وهي 
الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة وحركة مكروهة وهي اليسيرة لغير حاجة 
وحركة جائزه وهي اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة» وقد تكون مأموراً بها 
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كالتقدم والتأاخر في صلاة الخوف ومثله التقدم إلى مكان فاضل» وأما الأكل 
والشرب فإن كان عمداً أبطلها إلا يسير الشرب في النفل وإن كان سهواً أبطلها 
الكثر. 

ومثال القولية التي من غير جنس الصلاة الكلام فإن كان عمداً غير جاهل 
أبطلها وإن كان سهواً أو جهلا فالصحيح أنه لا يبطلها وا مذهب الإبطال كا 
تقدم» وأما النقصان فلا يخلو إما أن يكون نقص ركن أو نقص واجب أو نقص 
مسنون فإن كان نقص ركن وذكره قبل السلام وقبل شروعه في قراءة الركعة التي 
بعد المتروك منها لزمه أن يأتي به وبا بعده وإن كان بعد شروعه في قراءة التي 
بعدها فكذلك على الصحيح لأن الذي فعله بعد التروك وقع لاغياً عفواً 
فيرجع فيأتي بالمتروك ويا بعده إن لم يصل إلى مله فلا حاجة إلى الرجوع لأنه 
قد حصل الوصول إليه» وعلى المذهب لا يرجع بعد الشروع في القراءة بل تقوم 
هذه الركعة مقام الركعة المتروكة منها الركن وتنوب منابما وتلغو تلك الركعة 
وعليه السجود للسهو في هذه الصور وإن ذكر المتروك بعد السلام. فكتركه قبله 
على الصحيح وعلى المذهب كترك ركعة كاملة فيأتي بركعة كاملة إلا أن يكون 
امتروك تشهداً أخيراً أو جلوساً له فيأتي به وعليه السجود في هذه الصور كلهاء 
فهذا تفصيل القول في ترك الأركان ويستثنى منها إذا كان المتروك تكبيرة الإحرام 
فإن الصلاة وقعت غير مجزية فتعاد من أصلهاء وأما نقص الواجب فإن ذكره 
قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإن وصل إلى الركن 
الذي يليه لم يرجع مطلقا على الصحيح وعلى المذهب يستثنى التشهد الأول إذا 
وصل إلى القيام قبل أن يشرع في القراءة يجوز له الرجوع والأولى عدم الرجوع 
وعليه سجود السهو في كل هذه الصور وإن كان ترك الركن والواجب عمدا 
بطلت الصلاة . 

وأما نقصان المسنون فإذا ترك مسنوناً لم تبطل صلاته ولم يشرع السجود 
لترکه سهواً فان سجد فلا باس ولکنه یقید بسنون کان من عزمه ان ياي به 
فتركه سهواً. آما المسنون الذي لم بخطر له على بال أو کان من عادته ترکه فلا 
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بحل السجود لتركه لأنه لا موجب هذه الزيادة وأما الشك فإن كان بعد السلام م 
يلتفت إليه وكذلك إذا كثرت الشكوك لا يلتفت إليها وإن لم يكن كذلك فالشك 
إما في زيادة أو نقصان فالشك في زيادة ركن أو واجب في غير المحل الذي هو فيه 
لا يسجد له وأما الشك في الزيادة وقت فعلها فيسجد له وأما الشك في نقص 
الأركان فكتركها والشك في ترك الواجب لا يوجب السجود وإذا حصل له 
الشك بنى على اليقين وهو الأقل تساوى عنده الأمران أو غلب أحدها أما ما كان 
أو غيره هذا المذهب وعن أحمد يبني على اليقين إلا إذا كان عنده غابة ظن فيأخذ 
بغلبة ظنه وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص الشرعية فهذه أسباب 
سجود السهو وتفاصيلها لا يشذ عنها شيء وحيث وجب عليه سجود السهو 
أو شرع له فهو حير إن شاء جعله قبل السلام وإن شاء بعده والله تعالى أعلم . 


سؤال - ۲۸ - ما حكم السجود على حائل؟ 

الجواب: السجود على حايل ثلاثة أنواع ممنوع وجائز ومكروه فالممنوع إذا 
جعل بعض أعضاء سجوده على بعض كأن بجعل يديه أو أحداهما على ركبتيه 
أو يسجد بجبهته على يديه أويضع إحدى رجليه على الأخرى فهذا غير جائز 
وهو مبطل للصلاة لأن السجود على الأعضاء السبعة ركن وني هذه الحجال ترك 
منها ذلك العضو وصار الحكم للعضو الساجد وأما الحايل المكروه فأن يسجد 
على ثوبه المتصل به أوعمامته من غير عذر. وأما الجائز فإذا كان الجايل غير 
متصل بالإنسان فدخحل في ذلك الصلاة على جميع ما يفرش من الفرش المباحة. 


سؤال ‏ ۲۹ س ما حكم سترة المصلي؟ 


الجواب : هما حكمان حكم في حق المصلي وحكم في حق المار أمام المصلي 
فيسن أن يصلي إلى سترة شاخحصة ويدنو منها ويجعلها يينه أو يساره فإن لم جد 
شاخحصا خط خطا وني ذلك فوائد منہا اتباع السنة وطاعة الله ورسوله ومنها أنه 
يرد البصر عن مجاوزته فيمنع القلب من الالتفات وها في هذا المعنى خاصية 
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عجيبة ومنہا أنه یفیده أنه لا يقطع صلاته ولا ينقصها من مر وراء‌ها فإن مر 
أحد دونہا نقص صلاته إلا أن یکون ال مار امرأة آو حاراً أو کاباً أسود ہا فإنه 
يبطلها كا صح به الحديث والمشهور أن المرأة والحمار لا يبطلانها لكن الأول 
أولى . وأما في حكم المار فيحرم المرور بين المصلي وسترته فإن لم يكن سترة فإذا 
مر وبين يديه نحو ثلاثة أذرع فإنه يأثم المار إثً عظي)ً إلا أن يصلي في موضع 
يحتاج الناس إلى المرور فيه أوفي المسجد الحرام خصوصاً في] قرب من البيت 
والصحيح أنه يقيد ذلك بالحاجة والحاجة تختلف بحسب كثرة الناس في البيت 
الحرام وقلتهم وإذا مر بين يديه في الحالة التي لا جوز له المرور دفعه عنه 


سؤال  ١‏ - ما هي الحالة التي يسقط فيها شيء من الأركان في الصلاة 
مح القدرة؟ 


الجواب: يسقط القيام عن الأمومين إذا صلى بهم الإمام الراتب جالساً 
لعجزه عن القيام فيشرع هم الجلوس وهو أولى من القيام إلا إذا ابتدأً ہم 
الصلاة قائ ويسقط بالمداواة إذا كان القيام ينع حصول المقصود ويسقط أيضاً 
إذا حاف عدوا ينظر إليه إذا قام وتسقط الفاتحة عن الأموم إذا جهر أمامه 
فيتحملها الإمام عنه ويسقط القيام أيضاً للعريان على المذهب» والصحيح عدم 
السقوط لعدم الدليل على سقوطهء وكذلك على المذهب إذا قدر أن يصلي في غير 
الجحماعة قائ وإذا حضر الحماعة لم يقدرعلى القيام» فالمذهب أنه يخير وقيل يقدم 
القيام» وقيل يقدم صلاة الجماعة وهو أولى لأن القيام في حقه يصير غير ركن 
لعجزه عنه ويدرك الجماعة التي لا تعد مصالحها. 

سؤال  ۳١‏ - ماهى السور والآيات المخصوصة المشروعة قراءتما في 
الصلاة ؟ ٠‏ 

الجواب: يشرع قراءة قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى 
وني الثانية قل هو الله أحد في سنة الفجر وكذا المغرب واخر الوتر وسنة الطواف 
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ويشرع أيضاً في ركعتي الفجر في الركعة الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله إلى 
أخر الآيةء وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
الآية ويسنْ أن يقرا في فجر الحمعة ألم تنزيل السجدة وفي الثانية هل أتقى على 
الإنسان وفي صلاة الحمعة سبح والغاشية أوسورة الحمعة والمنافقين وفي 
العيدين بقاف والقران المجيد أو بسبح والغاشية فهذه الصلوات التي خصصت 
فيها هذه السور والآيات لحكم لا تخفى على من تدبرها مع جواز قراءة غيرها. 


سؤال ۳۲ - ما الذي يجوز من الصلوات أوقات النهى ؟ 


الجواب: جوز فيه الفرائض والمنذورات وسنة الظهر إذا جمع بينها وبين 
العصر وإعادة جاعة أقيمت وهو في المسجد على المذهب وعلى الصحيح ولو 
أقیمت وهو خارج المسجد وسنة الطواف وإذا دخل والإمام يخطب وكذلك على 


الصحيح ذوات الأسباب . 
سؤال - ۳۳ عن الذي جب عليه الجماعة والحمعة ؟ 


الجواب: تجب الجحماعة على الذكور المكلفين القادرين ويشترط أيضاً ني 
وجوب الحمعة أن يكون مستوطناً بقرية وهل الحرية شرط لوجوب الجحمعة 
والحماعة على قولين المذهب من اشتراطها فلا تجبان على عبد ملوك لاشتغاله 
بخدمة سيده والصحيح وجوب جيع التكاليف البدنية على المكلفين من الأرقاء 
حماعة أو جعة أو غيرهما لأن النصوص الموجبة لذلك تتناول الأرقاء كا تتناول 
الأحرار ولأن وجوب الصلاة والصيام ونحوهما لم يختلف الناس أنها شاملة 
للصنفين فكذلك يجب أن تكون الجمعة والحماعة وقوهم العبد مشغول بخدمة 
سيده يجاب عنه بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والخدمة الواجبة للسيد 
مؤخرة عن حق الله تعالى فالعبد وسيده داخلان في رق التكليف أما العبادات 
المالية كالزكاة والحج حيث احتاج للمال والكفارات والنذور الالية فالعبد فيها 
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ني حكم المعسر لأنه لا يلك ولو ملكه السيد فالمال الذي بيده اللسيد يتعلق 
بالسيد أحكامه والله أعلم . 


سؤال  ۳٤‏ - الذي يقضيه المسبوق هل هو أول صلاته أو اخرها ؟ 

الجواب : ليس بأوهما في ابتداء النية وتكبيرة الإحرام قولاً واحداً وكذلك 
إذا أدرك المسبوق من الثلاثية أوالرباعية ركعة فإنه إذا قام يقضي ماعليه 
لا يسرد ركعتين بل يصلي ركعة ثم مجلس للتشهد ثم يتم ماعليه وما سوى هذه 
الصور الثلاث فيها قولان في المذهب هما روايتان عن الإمام أحمد المشهور عند 
المتأحرين أن ما يقضيه أول صلاته فيستفتح له ويستعيذ ويقراً مع الفاتحة غيرها 
قالوا لأن القضاء بحكي الأداء فيقتضي أن الذي يقضيه يكون بصفة ما فاته 
سوى الصور المتقدمة هذا حجة هذا القول» وأما استدلال بعضهم بأن في بعض 
ألفاظ حديث أبي هريرة(فا أدركتم فصلوا أو ما فاتكم فاقضوا) فليس الاستدلال 
صحيحاً لأن القضاء بمعنى الإتمام كا هو طريقة الكتاب والسنة والقول الآخر أن 
الذي يقضيه هو اخحر صلاته وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة والأصول 
والواقع فإن الحديث صح بلا شك قوله : (وما فاتكم فأتعوا) والإتمام بناء الآخر 
على الأول وتتميمه له ولفظة فاقضوا بمعناها» ويدل على ذلك الصور السابقة فلو 
كان ما يقضيه أول صلاته لوجب عليه ابتداء النية وتكبيرة الإحرام في قضائه 
وأيضاً هذا خلاف الواقع فليس آخر الشيء هو أوله لكن قال بعض القائلين 
بهذا القول إذا قام لقضاء أولتي الرباعية أو الثلاثية قرأ مع الفاتحة استدراكا 
للقراءة الفائتةء وهذا قول حسن . 


سؤال  ٠١‏ - إذا سبق المأموم إمامه فا حكم ذلك؟ 


الجواب: المشروع أن المأموم لا يشرع في ركن حتى يصل إمامه إلى الركن 
الذي يليه كا دلت عليه الأحاديث وعمل الصحابة رضي الله عنهم» وأما سبق 


الأموم لإمامه فهذا حرم منهي عنه متوعد عليه بالعقوبة كا قال النبي بل: (أما 
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يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن حول الله رأسه رأس حار أو مجعل صورته 
صورة حار) . . وقال: (إنغا جعل الإمام ليؤتم به) والحديثان في الصحيحين وأما 
حکم سبقه له فلا بخلو الحال إما أن يكون السبق عمد وإما آن يکون جهلا 
أو نسياناً فالعمد يبحث فيه عن الإثم وعن بطلان الركعة وبطلان الصلاة 
والجهل والنسيان إنغا يبحث فيه عن بطلان الركعة فقط وبيان ذلك أنه إن سبقه 
عمداً ذاكراً بركن الركوع أو بركنين غير الركوع فإن صلاته تبطل بمجرد هذا 
السبق» مثال سبقه بركن الركوع أن يركع الأموم ويرفع من الركوع قبل أن 
يصل الإمام للركوع ومثال السبق بركنين أن يسجد المأموم قبل سجود إمامه ثم 
يرفع ثم يسجد السجدة الثانية قبل أن يصله الإمام فهذا تبطل صلاته ويعيدها 
من أوها وإن سبقه بركن غير ركوع أو إلى ركن الركوع بأن ركع مثلا قبل ركوع 
إمامه فهذا عليه أن يرجع ليأتي بالركوع بعد إمامه فإن لم يفعل حتى أدركه 
الإمام فيه بطلت صلاتهء ولا تبطل صلاته بمجرد هذا السبق إلى ركن الركوع 
أو بركن واحد غير الركوع على المذهب. وعن أحمد ما يدل على بطلان صلاته 
بمجرد السبق وهو ظاهر الأدلة فهذا حكم امتعمد وأما إذا وقع السبق نسيانا 
أو جهلڈ فلا يخلو إمَا أن يرجع فيأتي با سبق به مع الإمام أولا فإن رجع 
صحت رکعته مطلقا سواء کان السبق إلى ركن أو بركن أو بركنين أو أكثر فإن ل 
يرجع حتى لحقه الإمام فإن كان سبقه إلى ركن الركوع بأن ركع ساهياً 
أو جاها قبل إمامه ثم ركع الإمام والسابق في ركوعه صحت ركعته واعتد بها 
ومثله السبق بركن واحد غير الركوع وإن كان السبق بركن الركوع أو بركنين غير 
الركوع فإن رجع قبل وصول الإمام له صحت أيضاً ركعته وإن لحقه الإمام 
لخت الركعة التي وقع فيها السبق. 


هذا تفصيل جامع لأحوال المسابقة وقد تبين أن الجاهل لا تبطل صلاته 
على كل حال وكذلك الناسي وإغا التفصيل المذكور في ركعته هل يعتد بها أم 
® 
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سؤال  ۳١‏ - ماهي الصفات المعتبرة في الإمام في الصلاة اشتراطاً 
وأولوية؟ 


الجواب: إذا جمع الإمام خمسة أمور: الذكورية والتكليف والإسلام 
والعدالة والقدرة على جميع شروط الصلاة وأركانها صحت إمامته في كل 
الأحوال إلا الجمعة فيشترط مع الخمسة الحرية والاستيطان في القرية فإن اختل 
من هذه الأمور شيء فإما أن لا تصح صلاته وإمامته كالكافر وإما أن تصح 
صلاته دون إمامته كالفاسق وإما أن تصح إمامته في النفل مطلقاً وني الفرض 
بمثله كالصبي المميز وإما أن تصح إمامته بثله فقط كالمرأة والعاجز عن شيء 
من الأركان والشروط ويستثنى الإمام الراتب إذا عجز عن القيام فتصح إمامته 
بالقادرين عليه وكذلك الرقيق والمسافر وغير المتوطن لا تصح إمامتهم في الجمعة 
هذا التفصيل المذكور هو المشهور في المذهب وفيه قول أخر وهو الأصح دلیلا 
إن کل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بل من لم تصح صلاته لنفسه 
إذا لم يعلم به المأموم حتى فرغ فلا إعادة وليس ثم دليل يجب المصير إليه في 
إبطال إمامة الفاسق والعاجز عن الشروط والأركان والصبي البالغ بل عموم 
الأدلة تدل على جواز ذلك والنبي با قال في أئمة الجور: (يصلون لكم فإن 
أصابوا فلهم ولكم وإن أخطأوا فعليهم ولكم). والعاجز عن واجبات الصلاة 
لا يصير خلا بواجب عليه فكا أنه معذور فالمصلي خلفه كذلك وعموم قوله کل 
(يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن 
كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة) وهو في الصحيح يتناول العدل والفاسق والحر 
والعبد والكبير والصغير والمسافر والمقيم والجحمعة والجماعة والقادر على جميع 
الأركان والشروط والعاجز عن بعضها وقد أم عمروبن سلمة قومه وهو ابن 
سبع سنين في زمن النبي ييو هذا في صحة الإمامة بل فقط بقطع النظر عن 
الأولوية وأما من هو أولى بالإمامة فاعلم أن جيع الولايات والتقديات الشرعية 
ينظر فيها إلى من هو أقوم بمقاصد تلك الولاية وأعظمهم كفاءة وقدرة عليها 
ومنها الإمامة وقد فصل النبي ب فيها الأمر في الحديث السابق وجعل العلم 
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بالكتاب والسنة والدين هي أو مايقدم به الإمام فمن جمع القراءة والعلم 
والدين فهو أحق بالإمامة فإن اشترك اثنان فأكثر في هذه الصفات فالمتميز مها 
والراجح يرجح والترجيحات متعددة قد ذكرها الفقهاء ومع الاستواء في 
وجودها أوعدمها الأسن وهذا في ابتداء الأمر وإلا من كان مترتباً في مسجد 
أوفي بيته فهو أحق بالإمامة من غيره وإن كان الغير أفضل منه بتلك الصفات 
وهذا مطرد في جيع الولايات والوظائف الدينية إذا كان المتولي ها غير محل 
بمقصودها فلا يفتات عليه ويقدم غيره ولو أفضل منه وأما الذي يعتبر التقديم به 
في الفضل في الصفات المقصودة ففي ابتداء الأمر لا في استمراره ودوامه فلا 
تؤخذ أحكام الابتداء من أحكام الدوام ولا بالعكس والله أعلم . 


سؤال - ۳۷ - ما الذي يعتبر في اقتداء الأموم بإمامه؟ 

الجواب: الشرط الذي لا يختلف العلماء فيه أنه إذا أمكن الأموم متابعة 
صوته أو صوت المبلغ عنه فمتى فقد هذا الشرط لم يصح الاقتداء ومتى وجد 
والإمام وا مأموم في المسجد لم يشترط غيره فإن كان أحدهما خارج المسجد فلا بد 
من رؤيه المأموم للامام أولمن خلفه ولو في بعضص الصلاة ولا بد أيضا أن 
لا يكون بينه) طريق مسلوك أو نهر تجري فيه السفن على المذهب والصحيح 
عدم اعتبار الأمرين وهو أحد القولين في المذهب لعدم الدليل على إيجاب ذلك 
مع إمكان الاقتداء ولعدم المانع في موضع صلاتي) فلا يضر الحائل المانع هذا 
مع قولنا إن الصلاة لا تصح في الطريق وإن قلنا بصحتها وهو الصحيح 
فالأمر واضح . 


سؤال = ۳۸ — ف موقف المأموم مع إمامه ف الصلاة؟ 


وقوف الأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر حلف الإمام ووقوف المرأة الواحدة خلف 
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الرجل والجائز وقوف الأمومين جانبي الإمام أوعن يينه ووقوف المرأة عن يمين 
الرجل واختلف في الوقوف عن يسار الإمام مع خلو يينه المذهب أنه منوع 
والصحيح أنه من الجائز وإدارة النبي ب ابن عباس لما وقف عن يساره إلى 
يينه يدل على استحباب ذلك واستحباب الإدارة لا وجوا لأن فعله ية يدل 
على الندب والموقف الواجب وقوف الرجل الواحد عن يين إمامه والموقف 
الممنوع وقوف الرجل وحده خلف الإمام أوخلف الصف مطلقاً على المذهب 
وعلى القول الثاني في حال إمكان اصطفافه فإن لم يمكنه بأن لم جد في الصف 
مكاناً سقط عنه وجوب الاصطفاف ووقف وحده وأمام العراة يقف بينهم وجوبا 
والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحباباً فإن وقف معه من يعلم عدم صحة 
صلاته فهو منفرد وإن وقف معه محدث أو نجس لا يعلم منه ذلك فالاصطفاف 
صحيح وإن وقف معه صبي وهو رجل لم يصح على المذهب وعلى القول 
الصحيح يصح والله أعلم. 


سؤال - ۳۹ عن رخص السفر ما هي؟ 


الجواب : من قواعد الشريعة المشقة تجلب اليسر ولا كان السفر قطعة من 
العذاب ينع العبد نومه وراحته وقراره رتب الشارع عليه ما رتب من الرخحص 
حتى ولو فرض خلوه عن المشقات لأن الأحكام تعلق بعللها العامة وإن تخلفت 
في بعض الصور والأفراد فالحكم الفرد يلحق بالأعم ولا يفرد بالحكم وهذا معنى 
قول الفقهاء النادر لا حكم له يعني لا ينقص القاعدة ولا بخالف حكمه حكمها 
فهذا أصل يجب اعتباره فأعظم رخص السفر وأكثرها حجة : 

١‏ - القصر ولذلك ليس للقصر من الأسباب غير السفر ومذا أضيف 
السفر إلى القصر لاختصاصه به فتقصر الرباعية من أربع إلى ركعتين ومن معاني 
القصر قصر أركان الصلاة وهيئاتما ولذلك قال الفقهاء في قراءة قصار المفصل 
الفجر لا ينبغي إلا في السفر. 
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۲ ومن رخحصه الجمع بین الظهر والعصر امغر والعشاء ف وقت 
إحداهما والجمع أوسع من القصر وهمذا له أسباب خر غير السفر كالمرض 
والاستحاضة ونحوها من الحاجات والقصر أفضل من الإتمام بل يكره الإتمام 
لغير سبب. وأما الجمع في السفر فالأفضل تركه إلا عند الحاجة إليه أو إدراك 
الحماعة به فإذا اقترن به مصلحة جاز. 

۳ ومن رخص السفر الفطر في رمضان . 

س والصلاة النافلة على الراحلة لى جهة سيره . 

ه _ وكذلك المتنفل الماشي . 

ا ومنہا الملسح على الخفين والعمامة والخمار ونحوها ثلائة أيام بلياليها 
وأما التيمم فليس سببه السفر وإن كان الغالب أن الحاجة إليه في السفر أكثر منه 
في الحضر ولعل هذا السبب في ذكر السفر في اية التيمم؛ 

وان کنتم مرضى أو على سفر# . [سورة النساء: الآية ]٤١‏ 
الآية وإنغا سبب التيمم العدم للاء أو الضرر باستعماله قال تعالى : 


يۈفلم تجدوا ماء فتیمموا) . [سورة النساء: الآية [4Y‏ 


وكذلك أكل الميتة للمضطر عام في السفر والحضر ولكن الغالب وجود الضرورة 
في السفر. 

۷ ومن رخص السفر أيضاً أنه موسع للإنسان أن يترك الرواتب في 
سفره ولا یکره له ذلك مع أنه یکره ترکها في الحضر. 

۸ ومن رخص السفر ما ثبت في قي الصخيح عن الي #4 زمن هرصن 
أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقي) فالأعمال التي يعملها في حضره من 
الأعمال القاصرة والمتعدية بجري له أجرها إذا سافر وكذلك إذا مرض فيا ها 
نعمة ما أجلها وأعظمها وآما صلاة الخوف فليس سببه السفر ولكنه فيه أكثر. 
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سؤال - ٠٠‏ - ما هي الأمور التي اشتركت فيها الجمعة مع العيدين والتي 
افترقت؟ 


الجواب : وبالله الإعانة والوصول إلى ما بحبه ويرضاه. 


اعلم أن الشارع من حكمته وحاسن شرعه شرع للمسلمين الاجتماع 
للصلوات وأنواع التعبدات. وهو إما اجتماع خاص كاجتماع آهل المحال 
المتقاربة لحماعة الصلوات الخمس وأما اجتماع عام يجتمع فيه أهل البلد في 
مسجد واحد للجمعةء وأما اجتماع أعم من ذلك کاجتماع أهل البلد رجاهم 
ونسائهم أحرارهم وارقائهم في الأعياد وأما اجتماع أعم من ذلك کله کاجتماع 
اللسلمين من جيع أقطار الأرض في عرفة ومناسك الحج وني هذه الاجتماعات 
من الحكم والأسرار ومحاسن الشريعة ومصلحة الأمة ما لا يعد ولا محصر فمنها 
إظهار شعائر الدين وبروزها مشاهدا جماها عند الموافقين والمخالفين فإن الدين 
نفسه وشعائره من أكبر الأدلة على أنه الحق وأنه شرع لوصول الخلق إلى صلاح 
دنهم ودنیاهم وصلاح أخلاقهم وأعماهم وسعادتهم الدنيوية والأخروية فوقوف 
الخلق على حقيقة دين الإسلام وشرحه لإفهام الناس كاف وحده لكل منصف 
قصده الحقيقة لمحبته وبيان أنه لا دين إلا هووأن ما خالفه فهو باطل وإيصال 
هذا المعنى لأفهام الخلق له طرق كثيرة من أبلخها وأجلها إظهار هذه الشعائر 
وما احتوت عليه من التقربات وأصناف العبادات وهذا كانت هذه الشعائر علا 
على بلد الإسلام وظهور الدين وعلوه على سائر الأديان. ومنها أن حقائق هذه 
العبادات لا تحصل بدون الاجتماعات المذكورة فالحكم التي شرعت لأجلها 
متوقفة على هذا الاجتماع . ومنها أن اجتماع الخلق هذه العبادات من أعظم 
حبوبات الرب لما فيها من تنشيط العباد إلى عبادة ربمم وزيادة رغبتهم وتنافسهم 
في قربه وحصول ثوابه وسهولة العبادة عليهم وخفتها وكثرة ما تشتمل عليه من 
الانكسار لعظمة الرب والتذلل له والتضرع وخشوع القلوب وحضورها بين 
يدي الله واجتماعهم على طلبهم من رهم مصالحهم العامة المشتركة والخاصة 
ومنها ما في اجتماع المسلمين من قيام الألفة والمودة لأن الاجتماع الظاهر عنوان 


a: 


الاجتماع الباطن وتفكيرهم في مصالحهم والسعي للعمل ها وتعليم بعضهم 
بعضاً وتعلم بعضهم من بعض فالعلم الذي لا بد منه للصغير والكبير والذكر 
والانٹی قد تكفلت هذه الاجتماعات بحصوله ولولا هذه الاجتماعات م يعرف 
الناس من مبادىء دينهم وأصوله شيا إلا أفذاذاً منهم وهذا كان الوافد يفد إلى 
النبي ية ويسأله عن الصلوات الخمس فيأمره بحضور الصلاة معه يوما 
أو يومين ثم ينصرف من عنده فاهما لصلاة النبي إا وقال: (صلوا کا رأيتموني 
أصلي) . وقد حج النبي ييه بعد فرض الحج مرة واحدة وحج معه المسلمون 
وقال: (خذوا عني مناسككم) فانصرف الناس اخذين عن نبيهم َة أحكام الحج 
الكلية والتفصيلية والتعليم العملي أبلغ من التعليم القولي والجمع بينما 
أكمل» ومنها أن في هذه الاجتماعات من معرفة مراتب المسلمين وما هم عليه 
من العلم والدين والأخحلاق والمحافظة على الشرائع أو غير ذلك من أعظم 
الفوائد المميزة لتحصل معاملتهم بحسب ذلك ولولا هذا الاجتماع لكان ناقص 
الدين قليل الاهتمام به يتمكن من ترك شرائعه ولا يكن إلزامه بها وفي ذلك من 
مضرته ومضرة العموم ما فيه وفي الجملة فيها من صالح الدين والدنيا ماهومن 
الضرورات التي لا بد منهاء فهذه الفوائد وغيرها قد اشتركت فيها وبأنها من 
شروط الدين وواجباته وبأنها ركعتان يجهر فيه في القراءة ويمشروعية الخطبتين 
فيه فالذي اشتركت فيه أكثر ما افترقت واستحباب التجمل والتطيب وتكبير 
الأموم إليه) وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة والاستيطان والعدد على القول به 
وافترقت بأشياء بحسب أحوالها ومناسبة الحال الواقعة فمنها الوقت: 
الجمعة من الزوال إلى وقت العصر عند أكثر العلماء وعند الإمام 
أحمد من أول صلاة العيد إلى وقت العصر ووقت العيد من ارتفاع الشمس 
قيد رمح إلى قبيل الزوال ومنها أن صلاة المحمعة إذا فاتت 
لا تقضى بل يصلون ظهرأً» وأما العيد فتقضى من الغد بنظير وقتها 
والفرق أن العيد لما كان لا يتكرر إلا بتكرر العام ولا يكن تفويت مافي ذلك 
الاجتماع من المصالح شرع قضاؤه وأما الجمعة فتتكرر بالأسبوع فإذا فات 


اا 


أسبوع حصل المقصرد بالآاخر مع حكمة أخرى وهي أن العيد کثیراً ما يعذر 
الناس بفواته لتعلقه بالأهلة بخلاف الجحمعة ومنها أن الجحمعة الخطبتان قبلها 
والعيدين بعدهماء وقد ذكر الحكمة في ذلك أنيا في العيد سنة وفي الحمعة شرط 
لازم فاهتم بتقديه وهذا أيضاً فرق آخر. ومنها أنه يشرع في صلاة العيد 
تكبيرات زوائد في أول كل ركعة في الأولى سنا بعد تكبيرة الإحرام وني الثانية 
خسا بعد تكبيرة الانتقال» ومنها أن المشروع أن تكون صلاة العيدين في 
الصحراء إلا لعذر والجحمعة المشروع أن تكون في قصبة البلد إلا لعذر» ومن 
الحكمة في ذلك لاشتهار العيد وزيادة إظهاره ولاشتراك الرجال والنساء فيه 
وهذا أيضاً من الفروق بينهما . ولذلك كان النبي بلا يأمر النساء بالخروج للعيد 
حتى يأمر ذوات الخدور وحتى يأمر الحيض ليحضرن دعوة المسلمين فان دعوتهم 
مجتمعة أقرب للإجابة كا أن العبادة المشتركة أفضل من المنفردة حتى فضلت 
صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين ضعفاً وهذا من المعاني المشتركة 
ومنها وجوب فطر يوم العيد دون الجمعة فإن إفراد صومه مكروه لكون العباد 
أضياف كرم الكريم فيه . 

ومنها أنه في العيد ينبغي أن بخرج من طريق ويرجع في آخر بخلاف 
الحمعة. 

ومنها كراهة التنفل في مصلي العيد قبل الصلاة وبعدها بخلاف الجمعة . 

ومنها أن الجحمعة فرض عين بالإجماع وأما العيدان ففيه) خلاف معروف 
المشهور من المذهب أن كفاية والصحيح أنه فرضا عين وهو إحدى الروايتين 
عن أحد اختارها الشيخ تقي الدين . 

ومنها ما يتعلتق بالعيدين من زكاة الفطر والتكبير المطلق والمقيد ومن 
الأضاحى والهدي فلا تشاركها الحمعة فيها. 

وتيا أن ف العة ساعة لا يرافقها ملم بذعو اك إلا امشجيت له 
ولم يرد مثل هذا في العيدين وكذلك استحب العلماء زيارة القبور يوم الجمعة 
دون العيدين فالحمعة تتأكد فيها الزيارة والعيد استحباب مطلق كسائر الأيام . 


a 


ومن الفروق ما قاله الأصحاب أن خطبتي العيدين تستفتح الأولى بتسع 
تكبيرات والثانية بسبع بخلاف الجمعة فإنها تستفتح بالحمد والصحيح 
استواؤهما بالاستفتاح بالحمد كا كان النبي ية يستفتح جميع خطبه بالحمد 
وتشترك صلاة عيد الفطر وصلاة عيد النحر في جميع هذه الأحكام ويفترقان في 
أمور يسيرة بحسب وقته) ففي الفطر ينبغي أن لا يخرج من بيته حتى يأكل 
تمرات وتراأ تحقيقا للفرق بينه وبين الأيام التي قبله في وجوب الصيام ووجوب 
الفطر کا یکره أن يتقدم شهر رمضان بصیام یوم اویومین وکا یکره قرن 
الفرائض بسننها وكره للإمام أن يتطوع موضع المكتوبة والحكمة في ذلك لأجل 
أن يتميز الفرض من غيره» وأما النحر فلا ينبغي أن يأكل إلا من أضحيته بعد 
الصلاة وعيد الفطر تتعلق به أحكام صدقة الفطر وعيد النحر تتعلق به أحكام 
الأضاحي وهذا ينبغي في خطبة عيد الفطر أن يذكر أحكام صدقة الفطر وفي 
النحر أن يذكر أحكام الأضاحي وهذا من الفروق بل ينبغي لكل خاطب ومذكر 
أن يعتني بهذا المقصود فيذكر الناس ما يجتاجون إليه بحسب الزمان والمكان 
والأحوال والأسباب ك كانت خطب النبي بي على هذا النمط لأن المقصود 
با لخطب آمران: تعليم الناس ماينفعهم من مهمات دينهم وترغيبهم وترهيبهم 
بالوعظ عن التقصير بالأمور والوقوع في المحظور. 


سؤال ٤١‏ ما هي الأحكام المتعلقة بالميت على وجه الإجال؟ 


الجواب: أحكامه نوعان» نوع يتعلق بذاته ونوع يتعلق بمخلفاته أما النوع 
الأول فهو تجهيزه بالتغخسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه و هله وهي فرض كفاية 
لشدة حاجته وضرورته إلى هذه الأمور وتجهيزه إلى ربه بأحسن الأحوال من تام 
النظافة وشفاعة أخوانه المسلمين ودعائهم له وإكرامه واحترامه الشرعيات 
وأما المتعلق بمخلفاته فيتعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة. مؤن التجهيز تقدم على 
كل شيء ثم الديون التي عليه ثم تنفذ وصاياه من ثلثه ثم يقسم الباقي على 
ورثته والحمد لله رب العالمين. 
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أسئلة تتعلق بالزكاة 


سؤال ٤۲‏ ماهي الأموال التي فيها الزكاة ومقدار ما تجب فيه ومقدار 
الواجب والحكمة في ذلك كله؟ 

الجواب: وبالله أستعين في جميع أموري . 

اعلم أن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام شرعها رحمة بعباده 
لكثرة منافعها الكلية والحزئية وهذا سميت زكاة لأنها تزكي صاحبها فيزداد إيمانه 
ويتم إسلامه ويتخلق بأخلاق الكرماء ويتخللى من أخلاق اللؤماء وتطهره من 
الذنوب ويكثر أجره وثوابه وقربه من الله ويبارك الله في أعماله وتزكو حسناته 
وتقبل طاعاته ويدخحل في غمار المحسنين فالزكاة أصل الإحسان إلى الخلق 
وكذلك تزكي الال المخرج منه بحفظه من الآفات واستخلاصه من غالطة 
السحت الذي ينسحت ويسحت ما خالطه ويبارك فيه فإنه وأن نقصته الزكاة 
جا فانہا زادته معنی لأنه ذهب خبثه وکدره وبقي صافياً ا للنمو واستمر 
على الدوام كا ذكر النبي ب هذا المعنى بقوله: (ما نقصت صدقة من مال بل 
تزیده بل تزیده) . قال تعالی : 


وما أنفقتم من شيءِ فهو بخلفه وهو خر الرازقين» . 
[سورة سباً: الاية ۳۹] 


وتزكي المخرج إليه المدفوع له فإن الدفوع له نوعان نوع يعطى لحاجته كالفقير 


اا 


والمسكين وابن السبيل والغارم لنفسه ونوع يعطى لحاجة المسلمين إليه وعموم 
نفعه كالعامل عليها والمؤلفة قلوبهم والغارم لإصلاح ذات البين والإخراج في 
سبيل الله فهذه المصالح الكلية العامة وتلك المصالح الفردية الجزئية بها قوام 
الخلق ودفع حاجاتهم وحصول منافعهم وإعطاؤها على هذا الوجه من أعظم 
محاسن الإسلام وأنه الدين الذي يقوم للناس أمر دينہم ودنياهم ويدفع من 
الشرور والفوضى ما لا يندفع إلا بحصول هذه الأحكام الجليلة الجحميلة ثم إن 
الشارع سهلها على الخلق جداً في الأموال التي أوجبها وفي مقدار الواجب فلم 
يوجبها في الأموال التي ترتبط بها ضرورات الإنسان وحاجاته كالمنزل الذي 
يسكنه والعقار الذي بحتاج إليه والأواني والفرش والأثاث التي يستعملها وعبيد 
الخدمة وحيوانات العمل في حوائج الإنسان وضروراته في غير التجارة بل 
ولم يوجبها في اللخيل والبغال والحمير وأنواع الحيوانات غير الأصناف الثلائة إلا 
إذا كانت للتجارة وهذا برهان أنها ما أوجبت إلا في الأموال الفضلية لا أموال 
القنية للحاجة وشرعها في أربعة أصناف من الال في بيمة الأنعام من الإبل 
والبقر والخنم وني الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ونحوها وفي الأثمان 
وفي عروض التجارة ثم من تيسيره على عباده آنا لا تجب ي هله الأشياء حتى 
تبلغ نصابا قدره الشارع الحكيم فجعل أول نصاب الإبل خمسا ولم يوجب فيها 
من جنسها لأنه بجتاح رب الال بل أوجب فيها شاة وهكذا كل خس شاة حق 
تبلغ ما يناسب أن يخرج من نوعها أقل سن وهي بنت مخاض في خس وعشرين 
ثم بنت لبون في ست وثلاثين ثم حقة في ست وأربعين ها ثلاث سنين ثم جذعة 
ها أربع سنين في إحدى وستين ثم في ست وسبعين ابنتا لبون وفي إحدى 
وتسعين حقتان وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون ثم يستقر السن 
الأوسط في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ولم يوجب في الغنم حتى 
تبلغ أربعين وفيها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة 
ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة وأما البقر فلا يجب فيها بلوغ 
ثلائين فإذا بلختها ففيها تبيع له سنة وفي أربعين مسنة هها سنتان» ثم في 
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كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وم يوجب في الوقص 
الذي بين الفرضين شيء عفواً وترغيباً للملاك وشكراً هم على أداء الحق والفرق 
بين بهيمة الأنعام وغيرها أن غيرها متى زاد ولو قليلا على النصاب ففيه بحسابه 
أن بهيمة الأنعام قدر الشارع فيها أول النصاب وأوسطه واخره وغيرها من 
الأموال قدر أول النصاب فقط فدل على أنه كلا زاد عنهُ زاد الواجب والله أعلم 
ثم من تسهيله لم يوجب في هذا النوع حتى تتخذى بالمباح وتسوم الحول أو أكثره 
فإذا كان صاحبها يعلفها فلا جمع عليه بين مؤنة العلف وإيجاب الزكاة عليه 
وأما الخارج من الأرض من حبوب وثمار فلم يوجب فیها شيا قبل تام ثلائمائة 
صاع ستة أوسق وفرق بين الشارب بؤنة فلم يوجب فيه إلا نصف العشر وبين 
ما م يكن بمؤنة فجعل فيه العشر تاما وجعل وجوب هذا النوع عند حصاده 
وجذاذه ليسر إخراجه على اللاك وتعلق الأطماع به في تلك الحال وأما النقدان 
وما تبعهما من الذهب والفضة فجعل نضاب الذهب عشرين مثقالاً ونصاب 
الفضة مائتي درهم وجعل فيها ربع العشر وكذلك النوع الرابع وهو عروض 
التجارة فهي تابعة للنقدين وبهذا عرف مقدار الواجب في جميع الأموال الزكوية 
والحكمة الشرعية فيه وهذه المذكورة هى الأموال النامية بالفعل أوالمستعدة 
للانغاء بخلاف أموال القنية وما لا ب فيه فليس فيها هذا العين وطرد 
هذا وجوب الزكاة في أنواع الإجارات كا هوقول في المذهب واختيار شيخ 
الإسلام لأن هذا أحد أنواع التجارة وطرد هذا المعنى عدم وجوب الزكاة في 
الديون التي لاقدرة لصاحبها على تحصيلها كالتي على المعسرين والمماطلين 
والأموال الضائعة ونحوها ما هو أولى بعدم وجوب الزكاة من أثاث القنية فإن 
أموال القنية بإمكان صاحبها أن يبيعها وينميها وينتفع بها وأما هذه فلا قدرة له 
على الانتفاع بها أصاد فضلاً عن تنميتها وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد وإن كان المشهور عند المتأحرين وجوب الزكاة في هذا المال إذا قبضه 
للسنين الماضية ولو استغرقته والصحيح الذي لا شك فيه الأول لأن الزكاة 
شرعها الشارع الحكيم مواساة في الأموال التي ينتفع بها وهي مرصدة للناء 


۸ 


وهذا بخلاف ذلك ولأن في القول في إيجابها بها في الغالب منعاً للإنظار الواجب 
وتسبباً إما لقلب الدين الذي هوأعظم أنواع الربا وإما أذية المعسر المحرمة ومن 
رفق الشارع باهل الأموال أنه لم يوجب الزكاة إلا بعد تمام الحول ليتكامل النماء 
ولا يضار غني ولا فقير إلا ربح التجارة ونتاج السائمة فإنها تابعة لأصلها. 

سؤال ٤۳‏ - هل ينع الدين وجوب الزكاة أم لا؟ 

الجواب: في هذا تفصيل فإن كان الدين بعد وجوب الزكاة لم يمنعها 
مطلقاً لأن الزكاة وجبت وصار أهل الزكاة كالشركاء لصاحب الال فك| أن 
شركاء الإنسان في المال لا يأخذ أهل الديون من حقهم شيئ فكذلك أهل الزكاة 
إذا وجبت وإن كان الدين بسبب مؤنة الزرع والثمر كمؤنة الدياس والحصاد 
ونحوها وكذلك لو كان بسبب ضمان لم يسقط الزكاة لوجوما في الصور الأولة 
ولكون الدين في الضمان له مقابل وإن كان الدين موجوداً قبل وجوب الزكاة 
منع الزكاة بقدره في الأموال الباطنة كالنقدين والعروض لأنه في الحقيقة كأنه 
غير مالك لا تعلق به الدين وإن كان الال ظاهراً كالمواشي والحبوب والثمار فهو 
على قولين وما روايتان عن أحد المشهور منها أيضاً المع والصحيح عدم المنع 
لأن أخذ الزكاة من الأموال الظاهرة جارية مجرى الشعائر للدين فإذا كان سبب 
الزكاة وهو النصاب موجوداً فيها فالقول بأن الدّين يسقطها ينع هذا المقصود 
ولأن المنقول عن النبي ية وخلفائه إرسال السعاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة 
ولا يستفصلون أهلها هل عليهم دين آم لا؟. 

سۇال  ٤4‏ - ما الحكمة في زكاة الفطر وما نصابما ومن الذي تجب عليه؟ 

الجواب: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو انى صغير أو كبير حر 
أو عبد إذا فضل عن قوته وقوت عائلته يوم العيد ولیلته صاع فأکثر وتلزمه عن 
نفسه وعن مسلم تجب عليه مؤنته عن كل شخص صاع تمر أو شعير أو زبيب 
أو بر أو اقط وما عدة حكم منها أنها زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من 
الأعوام وأنعم عليه بالبقاء وهذا مضى عام لأجله وجبت للصغير الذي لا صوم 
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عليه والمجنون ومن عليه قضاء قبل قضائه ولأجله وجب في عبد التجارة زكاتان 
زكاة عروض لقيمته وزكاة بدن لنفسه ولأجله استوى الكبير والصغير والذكر 
والأنثى والغبي والفقير والكامل والناقص في مقدار الواجب وهو الصاع ومن 
حكمها أنها فيها مواساة للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم ذلك اليوم فيتفرغ الجحميع 
لعبادة الله تعالى والسرور بنعمه وهذا قال النبي ية : (أغنوهم عن المسألة في هذا 
اليوم) وهذا انحصر وقتها بيوم العيد وقبله بيوم أويومين ولم جز تقديها 
ولا تأخحيرها ومن أعظم حكمها أنها من شكر نعم الله على الصائمين بالصيام كا 
أن من حكم ادايا شكر نعمة الله بالتوفيق لحج بيته الحرام فصدقة الفطر 
كذلك . ولذلك أضيفت إلى الفطر إضافة الأشياء إلى أسباہا ومن فوائدها أن ہا 
تمام السرور للمسلمين يوم العيد وترفع خلل الصوم ولله في شرعه أحكام 
وأسرار لا تصل إليها عقول العالمين. 


F#X% * 
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سؤال - ٤٥١‏ ما حكم الصيام وما حكمته؟ 
الجواب : وبالله التوفيق أما حكمة الصيام فقد ذكر الله في ذلك معنى 


جانا فقال : 
یا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم 
لملم تتقون) 


[سورة البقرة: الآية [1A‏ 


مجمع جميع ماقاله الناس في حكمة الصيام فإن التقوى اسم جامع لكل 
ما بحبه الله ويرضاه من المحبوبات وترك المنهيات فالصيام الطريق الأعظم 
للوصول إلى هذه الغاية التى هى غاية سعادة العبد في دينه ودنياه واخرته 
فالصائم يتقرب إلى الله بترك المشتهيات تقدياً لمحبته على عحبة النفس وهذا 
اخحتصه الله من بين الأعمال حيث أضافه إلى نفسه في الحديث الصحيح 
وهو من أصول التقوى إذ الإسلام لا يتم بدونه وفيه من زيادة الإيان حصول 
الصبر والتمرن على المشقات المقربة إلى رب السموات وأنه سبب لكثرة الحسنات 
من صلاة وقراءة وذكر وصدقة ما يحقق التقوى وفيه من ردع النفس عن الأمور 
المحرمة من الأفعال المحرمة والكلام المحرم ماهوعماد التقوى وفي الحديث 
الصحيح : (من لم يلع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
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وشرابه)ء فيتقرب العبد إلى الله بترك المحرمات مطلقاً وهي قول الزور وهو كل 
كلام حرم والعمل بالزور وهو كل فعل حرم وبترك المحرمات لعارض الصوم 
وهي المفطرات ولا كان فيه من المصالح والفوائد وتحصيل الخيرات والأجور 
ما يقتضي شرعه في جمیع الأوقات أخبر تعالی أنه کتبه علینا کا كتبه على الذين 
من قبلنا وهذا شأنه تعالى في شرائعه العامة للمصالح وأما أحكامه فتجري فيه 
جيع الأحكام التكليفية بحسب الأسباب أما الواجب والفرض فهو صيام شهر 
رمضان على كل مسلم مكلف قادر وكذلك صوم النذر والكفارة وأما المحرم 
فصوم أيام العيد وأيام التشريق إلا لمتمتع وقارن عدم الهدي ولم يصم قبل يوم 
النحر» ومن الصوم المحرم صوم الحائض والنفساء والمريض الذي يخاف التلف» 
وكذلك يجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة. وأما الصوم 
المسنون فهو صوم التطوع المقيد والمطلق وأما المكروه فهو صوم المريض الذي 
عليه مشقة وأما الجائز فهو صوم المسافر يجوز أن يصوم وأن يفطر خصوصا 
إذا سافر في يوم ابتداء صومه في الحضر. 


سؤال - ٤٦‏ ما هي مفسدات الصوم؟ 

الجواب: هي الأكل بجميع أنواعه والشرب كذلك والحماع فهذه 
مفطرات بالكتاب والسنة والإجماع وهذا المقصود الأعظم في الإمساك عنها 
وكذلك من المفطرات أن يباشر بلذة فيمني أو بيذي على المذهب والقول الآخر 
أنه لا فطر إلا بالإمناء وهو الصحيح لكن تحرم المباشرة بلذة للصائم والمصلي 
والمعتكف والمحرم بحج أوعمرة وتنقض الوضوء وكذلك القيء عمدا لا يفطر 
أن ذرعه القيء وكذلك الحجامة حاجاً كان أو محجوماً وأما الاكتحال والتداوي 
والاحتقان ومداواة الجروح إذا وصل ذلك إلى حلقه أوجوفه فالمذهب فطره 
بذلك واختار الشيخ تقي الدين لا فطر بذلك وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه 
دليل صحيح ولا هو في حکم الأكل والشرب . أما إيصال الأغذية بالإبرة إلى 
جوفه من طعام أو شراب فلا يشك في فطره به لأنه في معنى الأكل والشرب من 
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غير فرق فإن فعل شيعا من المفطرات ناسياً لم يفطر إلا ني الجماع على المذهب 
وعلى الصحيح حكمه كالأكل والشرب وكذلك على الصحيح الجاهل كالناسي 
والله أعلم. 

سؤال - ٤۷‏ من مات قبل أن يصوم الواجب عليه ما حكمه؟ 

الجواب: إذا مات قبل أن يصوم الواجب عليه من رمضان أوغيره 
فلا بخلو إما أن يكون قد تمكن من أداء ماوجب عليه من غير عذر مرض 
ولا سفر ولا عجز او لا یکون قد تمکن فإِن کان قد تمکن من صيامه وم يکن عذر 
يمنعه من اداه فهذا لا يخلو إما أن کون صیامه نذراً موجباً له على نفسه أو کان 
واجباً عليه بأاصل الشرع كالقضاء لرمضان والكفارة فإن كان نذراً صام عنه وليه 
استحبابا وإن كان قد خلف تركة وجب أن يصام عنه» وكذلك جيع الواجبات 
بالنذر كلها تفعل عن الميت لأن النيابة دحلت فيها حفتها لكونها أقل مرتبة من 
الواجبة بأصل الشرع وإن كان واجباً بأصل الشرع كمن مات وعليه قضاء 
رمضان وقد عوفي ولم يصمه فإنه بجحب أن يطعم عنه کل يوم مسکین بعدد 
ما عليه وعند الشيخ تفي الدين إن صيم عنه أيضاً إجزاء أو هو قوي المأخذ. 
الحال الثاني أن يوت قبل أن يتمكن من أداء ما عليه مثل أن برض في رمضان 
ويموت في أثنائه وقد أفطر لذلك المرض أويستمر به المرض حت يوت ولوبعد 
BS ES KOSS‏ 
كفارة فكذلك وإن كان نذراً فإن عين له وقتاً ومات قبل ذلك الوقت كأن عين 
مثلا عشر ذې اجج وات ي في ال ل بن عله جيب ا قي الام 
إدراك مايتعلق به الوجوب وإن لم يعين وقتا أذ عن قا وفرط ولم يصمه وجب 
أن يقضی عنه وإن ل يفرط بل صادفه الوقت مريضاً ونحوه فيقضى أيضاً عل 
المذهب لأنه أدركه وقت الوجوب والصحيح أن حكمه حكم الواجب بأصل 
الشرع وهو أحد القولين في المذهب وهو الموافق لقاعدة المذهب فإن القاعدة أن 
الواجب بالنذر أنه يجذى به حذو الواجب بأصل الشرع فنهاية الأمر يلحق به 
إلحاقاً وأما كونه يكون أقوى منه فبعيد جداً والله أعلم . 
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أسئلة ف الحج والعمرة وتوابعها 


سؤال - ٤۸‏ - من الذي بيجب عليه الحج وما الحكمة فيه؟ 


الجواب: وبال التوفيق اتفق المسلمون على ما ثبت في الكتاب والسنة من 
وجوب الحج وأنه أحد أركان الإسلام ومبانيه التي لا يتم إلا بها وعلى ما ورد في 
فضله وشرفه وكثرة ثوابه عند الله وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام وقد 
فرضه العليم الحكيم الحميد في جميع ماشرعه وخلقه واخحتص هذا البيت 
الحرام وأضافه إلى نفسه وجعل فيه وفي عرصاته والمشاعر التابعة له من الحكم 
والأسرار ولطائف المعارف مايضيق علم العبد عن معرفته وحسبك أنه جعله 
قياماً للناس به تقوم أحوالمم ويقوم دينہم ودنياهم فلولا وجود بيته في الأرض 
وعمارته با لحج والعمرة وأنواع التعبدات لآذن هذا العام بالخراب. ومذا من 
أمارات الساعة واقتراها هدمه بعد عمارته وتركه بعد زيارته لأن الحج مبني على 
الملحبة والتوحيد الذي هو أصل الأصول كلها فمن حين يدخل فيه الإنسان 
يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك. ولا يزال هذا الذكر وتوابعه حتى يفرغ» ومذا قال جابر 
رضي الله عنه فأهل رسول الله ية بالتوحيد لأن قول الملبي لبيك اللهم لبيك 
التزام لعبودية ربه وتكرير هذا الالتزام بطمانينة نفس وانشراح صدر ثم إثبات 
جميع المحامد وأنواع الثناء والملك العظيم لله تعالى ونفي الشريك عنه في ألوهيته 
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وربوبيته وحهمده وملكه هذا حقيقة التوحيد وهو حقيقة المحبة لأنه استزارة المحب 
لأحبابه وإيفادهم إليه ليحظوا بالوصول إلى بيته ويتمتعوا بالتنوع في عبوديته 
والذل له والانكسار بين يديه وسؤالهم يع مطالبهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية 
في تلك المشاعر العظام والمواقف الكرام ليجزل هم من قراه وكرمه ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر وليحط عنم خطاياهم ويرجعهم 
کا ولدتہم امھاتہم» والحج البرور ليس له جزاء إلا الجنة ولتحقق مبتهم لربهم 
بإنفاق نفائس أمواهم وبذل مهجهم بالوصول إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس فأفضل ما أنفقت فيه الأموال وأعظمه عائدة وأكثره فوائد إنفاقها في 
الوصول إلى المحبوب وإلى مايجبه المحبوب ومع هذا فقد وعدهم بإخلاف 
النفقة والبركة في الرزق قال تعالى: 


وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه [سورة سبأً: الآية ۳۹] 


وأعظم مادخل في هذا الوعد من الكريم الصادق إنفاقها في هذا الطريق 
وأفضل ما ابتذل به العبد قوته واستفرغ له عمل بدنه هذه الأعمال التي هي 
حقيقة الأعمار» فحقيقة عمر العبد ما قضاه في طاعة سيده وكل عمل وتعب 
ومشقة ليست بهذا السبيل فهي على العبد لاللعبدء ثم ماني ذلك من تذكر 
حال العابدين وأصفيائه من الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: 


لوآنخذوا من مقام ابراهيم مصلى) [سورة البقرة: الآية ]٠٠١‏ 


والصحيح أنه مفرد مضاف يشمل جميع مقاماته في الحج من الطواف والسعي 
والوقوف بالمشاعر والمدي وأصناف متعبدات الحج وقال النبي يه في كل 
موطن من مواطن الحج ومشاعره (لتأحذوا عني مناسککم) فهو تذکیر حال الخلیل 
ابراهيم ية وأهل بيته وتذكير لحال سيد المرسلين وإمامهم وهذا أفضل وأكمل 
أنواع التذكيرات للعظاء تذكيراً بأحوامم الجليلة ومآثرهم الجميلة والمتذكر لذلك 
ذاكر لله تعالى كا قال النبي ل(إنغا جعل الطواف بالبيت وبالصفا والروة ورمي 
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الحمار لإقامة ذكر الله ففي هذا من الإيان بالله ورسله الكرام وذكر مناقبهم 
وفضائلهم ما يزداد به المؤمن إيانا والعارف إيقانا ويجثه على الاقتداء بسيرهم 
الفاضلة وصفاتهم الكاملة ثم مافي اجتماع المسلمين في تلك المشاعر واتفاقهم 
على عبادة واحدة ومقصود واحد ووقوف بعضهم من بعض واتصال أهل المشارق 
بالمغارب في بقعة واحدة لعبادة واحدة ما بحقق الوحدة الإسلامية والأخوة الإيانية 
ویربط أقصاهم بأدناهم ويعلمون أن الدين شاملهم وأن مصالجحه مصالحهم وإن 
تناءعت بهم الديار وتباعدت منهم الأقطار. 

فهذا إشارة يسيرة إلى بعض الحكم والأسرار المتعلقة بهذه العبادة العظيمة 
فللّه الحمد والثنا حيث أنعم بها عليهم وأكمل همم دينهم وأتم عليهم نعمته 
ورضي هم الإسلام دينا وهذه الحكم من أقوى البراهين والأدلة على سعة رحة 
الله وعموم بره وأن الدين الحق الذي لا دين سواه هو الدين المشتمل على مثل 
هذه الأمور والله تعالى أعلم . 

وأما من يجب عليه فهو المكلف المستطيع السبيل القادر ببدنه وماله. هذا 
هو الشرط الخاص في الحج ومذا اقتصر الله على ذكره في قوله : 

ونه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) 

[سورة ال عمران: الآية ۹۷] 

ويدخحل في الاستطاعة أمن الطريق والبلد وسعة الوقت ووجود محرم للمرأة لأنه 
من باب الاستطاعة الشرعية فمن عجز عنه ببدنه وماله لم يكن عليه شيء ومن 
عجز عنه بېدنه وقدر عليه ماله کالکبير الذي لا يستطیع الثبوت على الراحلة 
والمريض ال أيوس من عافيته أناب عنه من ميحج عنه وإن كان قادرا ببدنه ولیس 
له مال والمسافة قريبة وجب عليه لأنه متحقق استطاعته وإن كانت المسافة بعيدة 
ففي وجوبه عليه قولان المذهب منها عدم وجوبه والله أعلم . 


سؤال  ٤4‏ - عن محظورات الإحرام وحکمها. 
الجواب: من فضل هذا البيت الحرام وشرفه عند الله وعظم قدره أنه 
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لا يأتيه زائر بحج أوعمرة إلا خاضعاً خاشعاً متذللاً في ظاهره وباطنه معظاً 
لحرمته مجلا له ولقدره فشرع له ترك الترفه والعوائد النفسية التي الاشتغال بها 
مفوت لمقصود العبادة فيترك الثياب المعتادة ولبس المخيط ويلبس إزارا ورداء 
أبيضین نظيفين ويكشف رأسه ويدع الجحماع ومباشرة النساء للذة وما يتبع هذا 
من الطيب وإزالة الشعور والأظفار ويحترم فيه الصيد صيد البر ما دام محرما فإذا 
قرب من البيت ودخل الحرم حرم عليه مع ذلك قطع الشجر الرطب وأخذ 
حشيشه» وحقق هذا التحريم أن المحل والمحرم في هذا سواء حرم عليه صيد 
الحرم وشجره وحشيشه» فإذا كانت هذه الوسائل هذا البيت الحرام بهذه المثابة 
من الاحترام فما ظنك بنفس البيت والمشاعر التابعة له فصار من أعظم المقاصد 
في محظورات الإحرام تعظيم البيت وتعظيم رب البيت وإجلاله وإعظامه والذل 
والخشوع له وهذه المذكورات كلها محظورات يأثم من أخل ہا عالاً متعمداً فإن 
يكن كذلك فالإثم موضوع وأما الفدية فإن كان الإخلال بلبس يط أو تغطية 
رأس أو تطيب فلا فدية وإن كان غيرها ففيها الفدية على المذهب بحسب أحواطها 
فدية الوطء بدنة ويفسد حجه إذا كان قبل التحلل الأول وفدية الصيد مثله من 
النعم إن كان أوعدله صياماً أو إطعاماً وفدية الأذى فدية تخيير بين صيام ثلاثة 
آيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة وهي إزالة الشعر والأظفار ولبس المخيط 
والتغطية لرأس الرجل ووجه الأنشى عمداً والحكمة في الفدية أن النسك نقص 
وانجرح بفعل المحظور فيجبر بالدم وعن أحمد رواية أخرى في الحميع أن 
المعذور بنسيان أو جهل كا لا إثم عليه لا فدية عليه وهو ظاهر النصوص 
ومقتضى الحكمة وليس فيه إتلاف مال ادمي حتى يستوي عمده وسهوه وإنغا 
الحتق كله لله وحقه تعالى بني على المساحة والمساهلة وقد قيد ذلك بالعمد في 
الصيد مع أن الصيد من أشدها. 


سۇال _ ۰ - ما هي الدماء التي يؤکل منها والتي لا يؤکل منہا؟ 
الجواب: أما الفدية التي سببها فعل المحظور أو ترك مأمور كالمحظورات 


VY 


السابقة وكفدية ترك واجب من واجبات الحج والعمرة لا يؤكل منها شيء لأا 
جارية مجرى الكفارات وهي جبرانات لا دماء نسك» وكذلك على المذهب 
الدماء الواجبة بالنذر والتعيين فلا يؤكل منهاء وما سوى هذا من الدماء فيجوز 
الأكل منه فدخل فيه هدي التطوع وهدي المتعة والقران والأضحية والعقيقة 
وكذلك على الصحيح هدي النذر والمعين لأن المعين بالنذر بجذى به حذو 
الواجب بالشرع والمعين بالقول كالمعين بالذبح لأن كل نسيكة متى ذبحت 


سؤال - ١ه‏ - ما الحكمة في إيجاب المدي على المتمتع والقارن دون المفرد 
بالحج وما تجتمع فيه الأنساك وتفترق؟ 
الجواب: اعلم أن الدماء الواجبة لأجل النسك ومتعلقاته نوعان: أحدها 
دم مجبر به النقص والخلل ويسمى دم جبران وهذا النوع سببه الإخلال بترك 
واجب أو فعل حرم كا تقدم والثاني دم نسك وهو عبادة مستقلة بنفسه من جملة 
عبادات النسك فدم المتعة والقران من هذا النوع وليس من النوع الأول فيزول 
الإيراد لأنه معلوم أن المتعة والقران لا نقص فيها بل إما أن يكون أكمل من 
الأفراد كا تدل عليه الأدلة الشرعية وهو قول جمهور العلماء وإما أن لا يكون 
أفضل من الأفراد فعلى كل الأمور لا نقص فيها بجبر بالدم فتعين أنه دم نسلك 
فإذا قيل لم لم يوجب هذا الدم في الأفراد كا وجبت بقية الأفعال المشتركة بين 
النسكين» قيل الحكمة في شرع هذا الدم في حقه) أنه شكر لنعمة الله تعالى 
حيث حصل للعبد نسكان في سفر واحد وزمن واحد وهذا حقق هذا المقصود 
فاشترط لوجوب الدم أن بحرم بالعمرة في شهر الحج ليكون كزمن واحد وأن 
يكون من غير حاضري المسجد الحرام لأن حاضريه ل يحصل هم سفر من بلد 
بعيد يوجب عليهم هذا الهدي ولأنه ليس من اللائق بالعبد أن يقدم بيت لله 
بنسكين كاملين ثم لا هدي لأهل هذا البيت ما يكون بعض شكر هذه المهنةء 
فهذا من أسرار الفرق بين المذكورات . 


E۷۸ 


وأما ما تجتمع فيه الأنساك الثلاثة وما تفترق فإذا عرف مابه تفترق 
واستثني بالقاعدة الكلية علم أن الباقي مشترك بينها. 

فأول ما تفترق به وجوب الدم على المتمتع والقارن دون المفرد كا تقدم . 

والثاني أن المغرد لم يحصل له إلا نسك واحد» والعمرة إلى الآن لم يأت بها 
بخلاف المتمتع والقارن. 

والثالث أن المتمتع عليه طوافان طواف لعمرته وأخر لحجته» والمفرد 
والقارن إنغا عليه طواف واحد طواف للحج فقط في المفرد ظاهر والقارن 
تدخل عمرته بحجته وتكون الأفعال واحدة وهذا يترتب عليه . 

الرابع أن المتمتع يحل من عمرته حلا تاماً لا ينعه من الحل إلا سوق 
اهدي . والمفرد والقارن يبقيان على إحرامها. 

الخامس أن الحائض والنفساء إذا قدمتا للحج ولا يكن الطهر إلا بعد 
فوات الوقوف تعين عليها الإحرام بالأفراد أو القران أو قلب نية العمرة قران 
وتعتنع عليه العمرة المفردة لتعذرها في هذه الحال وكذلك من لا يمكنه أن يأتي 
بالعمرة قبل فوات الوقوف وهذا الفرق الأخير راجع لعدم القدرة على هذا 
النلسك. 

السادس أن المغرد با لحج يشرع له أن يفسخ نيته ويجعلها عمرة والمتمتع 
والقارن لا يشرع هما جعلها أفراداً إلا في حال التعذر للعمرة كا تقدم . 

السابع أن المفرد والقارن يشرع )ا أول ما يقدمان البيت طواف قدوم 
والمتمتع يكفيه طواف العمرة عن طواف القدوم لاجتماع عبادتين من جنس 
واحد فتداخلتا کا أن أفعال القارن كلها واحدة لا حتاج أن يفرد حجته بأفعال 
وعمرته بأخری فالأفعال صارت للحج واندرجت العمرة فيه والله أعلم . 


سؤال  ٠۲‏ - ما الحكمة في انقطاع التلبية برمي جرة العقبة وبالحل من 


Aa] 


المحظورات كلها بفعل الرمي والحلق والطواف وبالحل الناقص بفعل اثنين منها 
مع أنه قد بقي من مناسك الحج الرمي والمبيت بنى؟ 

الحواب : من الحكمة في ذلك أنه إذا شرع في الرمي فقد شرع في أول 
الإحلال من إحرامه والتلبية شعار الدخول في النسك واستمرت في تضاعيفه فلا 
رمى الحمرة وان حله من : نسکه زال حکمها لآن ما کانت شعاراً له قد شرع في 
الخروج منه واشتغل بمكملات نسكه عن التلبية وأما إباحة اللحظورات كلها 
بفعل الطواف والحلتق ورمي جرة العقبة وأنه جحل له كل شيء کان محظورا حتی 
النساء لأنه كا تقدم قد شرع في الخروج من النسك والمحظورات المذكورة علامة 
على وجوده وشعار له وقد مضت جمیع أجناس أفعال النسك ومتعبداته إلا أفعال 
قد فعل بعضها كالرمي والإقامة في منى فجرى فعل بعضها مجرى فعل جميعها 
بالنسبة إلى حل المحظورات وأيضا ففي إباحتها من السهولة على الخلق واليسر 
عليهم والتخفيف الذي أحق الناس به وفود بيت الله الحرام وأضياف الله 
والدليل على أن الإنسان قد أخذ في الخروح من هذه العبادة أو قد خرج وبقي له 

إن الوطء قبل ذلك مفسد للنسك موجب للفدية الغليظة لأنه في نفس 
النسك والوطء ينافيه أشد المنافاة وبعد الحل كله زال هذا المعنى . بقي أن يقال 
إ انحلت اللحظورات كلها بفعل اثنين من الثلاثة المذكورة دون الوطء فلا بد في 
حله من فعل الثالث؟ قيل لشدته وغلظه ومنافاته التامة للنسك وجب الإمساك 
عنه حتى يحصل الحل كله والله تعالى أعلم . 


سؤال  ٠۳‏ عن الحكمة في الهدي والأضاحي والعقيقة وتخصيصها 
بالأنعام الثمانية . 

الجواب : وبالله التوفيق . الدماء نوعان دماء يقصد با الأكل والتمتع 
فقط ودماء يقصد ہا التقرب إلى الله تعالى وهى هذه الثلائة ولا شك أن النحر 
لله تعالى من أجل العبادات وأشرفها ولذلك قرنها تعالى بالصلاة في قوله : 


CA: 


فصل لربك وانحر [سورة الكوثر: الآبة ۲] 


قل ِن صلاتي ونسکي وحياي وماتي لله رب العالمين وهذه عبادة شرعت في كل 
شريعة لمحبة الله ها ولكثرة نفعهاء ولكونه من شعائر دينه ولذلك اقترن الهمدي 
والأضاحي بعيد النخر ليحصل الحمع بين الصلاة والنحر والإخلاص للمعبود 
والإحسان إلى الخلق» وشرع المدي أن دى خير البقاع في أشرف الأزمان في 
أجل العبادات فصار الذبح أحد أنساكها الواجبة أو المكملة وصار تام ذلك أن 
تساق من الحل وأكمل من ذلك أن تساق قبل ذلك ومجعل هما شعارا تعرف به 
من التقليدء والإشعار تعظي) لحرمات الله وشرائعه وشعائر دينه وفيه من الحكمة 
الاقتداء با لخليل ييه حيث فدى ابنه بذبح عظيم وأمر الله هذه الأمة بالاقتداء 
به خصوصاً ني أحوال البیت الحرام إذ هو بانیه ومؤسسه وفیه توسیع على سکان 
بیته الحرام حیث شرع هم من الأرزاق وساق هم من قدره وشرعه ما به يرتزقون 
وبه يتمتعون إذ قد تكفل بأرزاقهم برهم وفاجرهم کا تکفل بأرزاق جمیع خلقه 
كا في دعوة الخليل ل ومن الحكمة فيها أنها شكر لنعمة الله تعالى بالتوفيق 
لحج بيته الحرام وهذا وجبت في المتعة والقران وشملت توسعته فهيا للأغنياء 
والفقراء لمن ذبحها وغيرهم» قال تعالى : 
«إفكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) [سورة الحج : الآية ۲۸] 


إن هده ال اة ا تف بجاح ب ارام ربل ا ات ر ا يح 
الملسلمين ف هذه الأيام» فشرع هم الأضاحي تحصیاد لفوائد هذه العبادة 
الفاضلة. 

واا العققة عن الولرة فف عت قك كه تال عل مته غل الك 
بحصول الولد وضوعف الذكر على الأنشى إظهاراً لزيته ولأن النعمة به أتم 
والسرور به أوفر وتفاؤلا بأن هذه العقيقة فادية للمولود من أنواع الشرور وأدلال 
على الكريم برجاء هذا المقصد وتتمي) لأخلاق المولود كا في الحديث: (كل مولود 


۸1 


مرتهن بعقيقته) : قيل مرتهن عن الشفاعة لوالديه وقيل مرتهن بوس عن كماله 
حتى يعق له وحسبك من ذبیحة هذه ثمرتہا فالعبد یسعی في تکمیل ولده 
وتعليمه وتأديبه ويبذل الأموال الطائلة في ذلك وهذا من أبلغ الطرق إلى هذا 
التكميل والله الموفق . وأما تخصيصها بالأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم فلأن 
هذه الذبائح أشرف الذبائح على الإطلاق وأكملها فشرع ها أن يكون المذبوح 
فيها أشرف أنواع الحيوانات والله أعلم با أراد وحقق هذا المعنى بأن شرط فيها 
تمام السن الذي تصلح فيه لكمال لحمها ولذته وهو الثني من الإبل والبقر وا معز 
والجحذع من الضأن لنقص ما دون ذلك ذاتاً ولى)ً واشترط فيها سلامتها من 
العيوب الظاهرة فلم جز المريضة البين مرضها والعوراء البين عورها والعرجاء 
التي لا تطيق المشي مع الصحيحة واهزيلة التي لا مخ فيها ليكون ما يخرجه 
الإنسان كاملا مكملاً ومذا شرع استحسانها واستسمانها وأن تكون على أكمل 
الصفات والله أعلم . 


KF %* 


SAY 


أسئلة في البيع وأنواع المعاملات 


سؤال - ٠٤‏ هل يوجد أصول جوامع في) يحل ويحرم من المعاملات؟ 

الجواب: وبالله التوفيق» وعليه نتوكل في أسباب المداية وسلوك 
مناهجها . 

نعم الحلال من فضل الله حدود مضبوط» والحرام كذلك ف المعاملات 
وغيرها وهذا أحد البراهين بل من أكبرها الدالة على صحة ما جاء به النبي بَا 
وإنه من عند الله ولو كان من عند غيره لوجد متناقضاً غير مضبوط ليس له أصل 
یرجع إلیه ولا قواعد یضبط بہا کا هو شان کل باطل قال تعالی : 

«إبل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج) [سورة قّ: الآية ه] 

وأما هذه الشريعة فمن تامها وكماهما أن النبي يي أعطي جوامع الكلم 
ما نزل عليه من الكتاب والحكمة واختصر له الكلام احتصاراً مع تام 
التوضيح والبيان فالأصل الجامع لحميع المأمورات والمنهيات أن الشارع لا يأمر 
إلا بخير وصلاح ونفع للناس في دينهم وأبدانهم ودنياهم ولا ينهاهم ويحرم 
عليهم إلا كل شر وضرر عليهم في دينهم ودنياهم لا يشذ عن هذا الأصل شيء 
کا قال تعالى في وصف النبي بي ووصف شريعته : 


LAY 


إيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وجل هم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث# [سورة الأعراف: الآية ]٠١۷‏ 
وقال تعالى : 


قل أمر ربي بالقسط€ [سورة الأعراف: الآية ۲۹] 


#قل إنغا حرم ربي الفواحش# [سورة الأعراف: الآية ]۳٣‏ 


الآية فكل أوامر الشريعة ومباحاتها خير وقسط وعدل وصلاح ومنافع وكل 
نواهيها وحرماتها بضد ذلك ومن تتبع الشريعة لم مجد شيا شاذاً عن هذا 
الأصل . 

فمن ذلك المعاملات وأنواع التجارات فالأصل فيها كلها الإباحة والحل 
فلا ينع ويحرم منہا إلا ما ورد الشرع بمنعه وتحريه. قال تعالى : 

#وأحل الله ابيع ٭ [سورة البقرة: الآية ]۲۷١‏ 


وقال : 


يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منكم# [سورة النساء: الآية ]٠۹‏ 


أي فإنها مباحة لكم وهذا شامل لجميع أنواع التجارة تجارة الإدارة التي يعطي 
أحد المتعاوضين فيها العوض ويقبض المعوض في مجلسه وتجارة التربص وهي 
التي يشتري الإنسان فيها السلع وينتظر بها مواسمها وأوقات غلائها وفرصها 
وتجارة الديون الشاملة للمبيع المؤجل مئمنه والمعجل تمنه المعبر عله بالسلم 


CAE 


وللمؤجل ثمنه المعجل مثمنه ولتجارة الإجارات التي يتخذ فيها الإنسان أعيان 
الأشياء من عقارات وحیوانات وأثاٹ وغیرها فيؤجرها ويتجر بمنافعها فهذه 
الأنواع كلها داخلة في هذا الأصل العظيم الذي أباحه الله في قوله: 


إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم# [سورة النساء: الآية ۲۹] 


فمتى حمعت التجارة والمعاملة الرضى المعتبر والصدق والعدل فقد أباحها الله 
تعالى با اشتملت عليه من شروط ووثائق واستقلال واشتراك فهذا أصل عظيم 
حيط بجميع المعاملات بشرط أن بهذب وينقح ويخلص منه ما ينافيه بتحرير 
قواعد وضوابط سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها ولنذكر هذا الأصل أمثلة يتقرر بها 
قبل ذكر القواعد والضوابط الحارية مجرى الاستثناء من هذا الأصل . 

فمن أمثلة ذلك البيع الصحيح الجامع للشروط السبعة فإنها راجعة 
للرضى بين المتعاقدين المعتبر شرعاً الدال عليه ما ينعقد به البيع من ألفاظ 
وأفعال يراد ا تحقيق العقد والصدق والعدل لأنه لا بد أن يكون العوضان 
معلومين إذ عدم العلم عائد لضد العدل وأن يكونا مالين لأن المحرمات ظلم 
كلها وأن يكون مقدوراً عليها لأنه إذا م يكن كذلك لا بد أن يحصل الظلم على 
أحدها لأنه ما إن يغنم أو يخرم فيدخل في ظلم القمار وسيأتي إن شاء الله بسط 
وجه الظلم في هذا في القواعد فجميع الأشياء المبيعات من عقارات وحيوانات 
من ادميين أو ائم وأمتعة وأطعمة وأشربة وغيرها داخلة في أباحه الله ورسوله 
وأحله للخلق ومن ذلك الإجارة الصحيحة اشترط فيها الرضى والعلم بالأجرة 
والعين المؤجرة واشتماطما على النفع المباح المقصود منها فكلها داخلة في أحله 


اله ورسو: 


ومن ذلك اشتراط أحد التعاقدين في البيع والإجارة شرطاً مقصودا 
معلوماً فذلك جائز ومن ذلك التوثق للحقوق بالرهون والضمانات وغيرها فكله 
مباح ومن ذلك أنواع المشاركات البنية على الصدق والعدل فهى جائزة» فهذا 


AQ 


إجمال وتعميم هذا الأصل الكبير يتضح لك بإخراج ما ينافيه من العقود المحرمة 
وتبيين حكمة تحريمها وأن الحكمة فيها منافاتها هذا الأصل . 


واعلم آن الشارع من حکمته ورحته بعبادة حرم عليهم معاملات تضرهم 
٤‏ دینہم ودنیاهم › وأعظمها قاعدة الربا وقاعدة الغرر والميسر»› وقاعدة التغرير 
والخداع فلنذكرها وغيرها ثم نتبعها بضوابط تقصر عنها عموما وجمعا وبالله 
المستعان على كل الأمور. 


القاعدة الأولى 
قاعدة الربا 


وقد ثبت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين تحريم الربا وهو مقتضى 
العدل والقياس الصحيح وهو نوعان بل ثلاثة أنواع أحدها ربا الفضل وذلك 
إذا بیع مکیل بمکیل من جنسه ولو اختلف النوع أوموزون بموزون من جنسه 
ولو اختلف النوع فيشترط فيه التماثل بعياره الشرعي والقبض قبل التفرق 
للعوضين ولا بد من تحقيق التماثل فيه فلو جهل قدرهما أو قدر أحدها لم يصح 
لأنه لا بد من علمنا بوجود الشرط الذي شرطه الشارع فلذلك منعت المرابنة 
وهو بيع التمر على الشجر بتمر من جنسه إلا عند الحاجة في مسألة العرايا إذا ۾ 
يكن عنده إلا تمر وهو تاج للرطب وكان أقل من خسة أوسق وتقايضا قبل 
التفرق فالخرص ينوب مناب الكيل لأجل الحاجة والسعة. 


والنوع الثاني ربا النسيئة وهو أشد أنواع الربا تحرياً وظلا وهو بیع مکیل 
مکیل إلى أجل أوغیر مقبوض سواء کان من جنسه کبر ببر أوغیر جنسه كبر 
بشعير وتر بزبيب أو بيع الموزون بموزون من جنسه أو غير جنسه إلى أجل أوغير 
مقبوض ف) جرى فيه ربا الفضل جرى فيه ربا النسيئة» وقد يجري ربا النسيئة با 
لا يجري فيه ربا الفضل كبيع بر بشعير وتمر بزبيب ويشترط في هذا النوع 


EA“ 


القبض قبل التفرق وأشد هذا النوع وأعظمه بيع ماحل في الذمة إلى أجل. 
قال تعالی : 
ليا أييا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة)» 

[سورة آل عمران: الآية ]١۳١‏ 
وكانوا في الحاهلية إذا حل على أحدهم الدين قال له غريه إما أن تقضيني ديني 
وإما أن تربي فنزيد في الأجل ونزيد ما حل في الذمة وسواء كان ذلك بصريح 
لفظه أو بالتحيل على قلب الدين بأنواع الحيل فالإثم والتحريم تابع للمعنى 
المقصود لا للفظ الذي ل يقصد. 


النوع الثالث: ربا القرض وهوأن يقرضه دراهم مثلا ويشترط النفع 
بإيفاء أكثر مما أقرضه أو أحسن وأكمل أو ينتفع بداره أو حيوانه أو غيره أو يبقيه 
عنده ويعطيه كل شهر أوسنة أو أسبوع شيثاً معروفاً فم] فهذا هو الربا بعينه 
وليس قرضاً في الحقيقة لأن المقصود بالقرض الإحسان والإرفاق وهذا معاوضة 
ظاهرة فهو في الحقيقة بيع دراهم بدراهم إلى أجل وربحها ذلك النفع المشروط 
أو المتواطاً عليه. فهذه الأنواع الثلاثة كلها من الربا الذي حرمه الله ورسوله› 
والحكمة في تحريه أنه ظلم مناف للعدل الذي أمر الله به ورسوله کا نص الله 
على هذه العلة بقوله : 

[سورة البقرة: الآأية ۷4][ 

أي لا تَظْلِمُون بأخذ الزيادة التي هي الربا ولا تَظڵلّمون بنقص 
رؤوس آموالکم فک أنه لو أخذ من رؤوس آموالهم وبخس منه شيء کان ظلا 
ظاهراً فكذلك إذا أخذوا الزيادة التي هي ربا. 

فإن قيل: كيف يكون ظلاً والحال أن الأخوذ منه راض بهذه المعاملة؟ 

فالحواب عن ذلك من وجهين أحدها أن الظلم حقيقته أخحذ امال بغر 
حت وذلك أن المعسر الذي حل عليه الدين الواجب إنظاره من غير أخذ زيادة 


CAV 


على هذا الإنظار فإذا أخحذت هذه الزيادة كان أخذا بغير حق» والعباد تحت حجر 
الشارع ليس هم الرضى با لا يرضى به الشارع فرضاهم به على هذا الوجه غير 

الوجه الثاني : أنه غير راض في الحقيقة فهو شبيه بالمكره لأنه خشى من 
الغريم إن لم يدحل معه في هذه المعاملة أن بحبسه أويضره أو يمنعه من معاملة 
أخرى» فهو راض بلفظه غير راض بحقيقة حاله لأنه لايرضى عاقل أن 
يتضاعف ما بذمته بغر انتفاع منه وكا أنه ظلم للمعسر فهو ظلم للغريم صاحب 
الدين لأنه ظالم لنفسه معرض ها للعقوبة وأيضاً قد ظلمها من وجه آخر ظلا 
دوا من حيث لا يشعر فإن المدين الذي يدخحل معه في هذه المعاملات التي 
يتضاعف فيها ما في الذمة من غير نفع ومصلحة تعود عليه فلا يكاد يفعل ذلك 
إلا المتهاون بأمر دينه والذي لا يبالي بريت ذمته أو اشتغلت ومن كان هذه المثابة 
فکثیراً ما یکون متسبباً لإتلاف ما بین یدیه وتقویته على غریه خصوصاً إذا رأی 
الدین تراکم ورأی موجوداته وکده وکسبه لا يفي به فهناك یری فرصة في وجود 
شيء بین يديه يتمتع به في حیاته غير مبال بعاقبة أمره وصاحب الدین يحمله 
الخرص والجشع الضائع ويظن بعقله الضعيف أن هذه المكاسب ستحصل له 
ويفوز بها وهو في الحقيقة يسعى لإتلاف نفسه وظلمها كا هو الواقع فيخسر 
دنياه وأخراه والمقصود أن الحكمة في تحريم الربا إنغا هو لأنه ظلم وهو ظاهر كا 
ترى في ربا النسيئة وأما ربا الفضل فحرم تحريم الذرائع وسد الأبواب الموصلة 
إلى المحارم فإنه إذا رأى الكسب الحاضر رما حله الطمع على الكسب الغائب 
فسد فيه الباب كا تسد جميع الذرائع المفضية إلى كل مرم . 

يدخل في الربا مسائل العينة بأن يبيع شيئاً مؤجلا بمائة وعشرين ثم 
يشتريه من مشتريه حالاً بائة أويبيعه بمائة حالة ثم يشتريه من مشتريه بائة 
وعشرين مؤجلة لأنه في الحقيقة إنغا باع مائة وعشرين مؤجلة وهذا عين الربا كا 
قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينها حريرة» وليست مسألة التورق من 
هذا الباب وهوأن يشتري ما يساوي مائة درهم بمائة وعشرين مؤجلة ليبيعها 


EAA 


ويتوسع بثمنها لأنه لم يبعها على البائع عليه وعموم النصوص تدل على جوازها 
وكذلك المعنى لأنه لا فرق بين أن يشتريا ليستعملها في أكل وشرب أو استعمال 
أو يشتريها لينتفع بثمنها وليس فيها تحيل على الربا بوجه من الوجوه مع دعاء 
الحاجة إليها وما دعت إليه الحاجة وليس فيه محذور شرعي لم يحرمه الشارع على 
العباد. 


ولا دحل أيضاً في الربا ولا التوسل إليه من أقال غيره بشرط أن يعطيه 
زيادة دراهم على إقالته كقوله أقلني وأعطيك مائة درهم لأن محذور الربا فيا يعيد 
کا قاله ابن رجب وغیره مع أن المشهور عند المتأحرين من الأصحاب في هذه 
المسألة المنع ولكن الحواز أقوى للعمومات وعدم المحذور. 

وإنغا يدخحل في الربا الحيل الربوية وهي أن يظهرا عقدأ صورته صورة 
المباح ومعناه المقصود به الربا المحرم كالحيل اق قا وهي كثيرة 
جدا معروفة عند الناس فهي خداع واستهزاء بايات الله وهي الربا الصريح 

واختلف العلماء هل يدخل في الربا من باع طعاماً مثلا بدراهم إلى أجل 
فلا حلت الدراهم أراد أن يعوضه عنها طعاماً لا يباع بالطعام الأول نسيئة 
المشهور المنع قالوا لأنه يتخذ وسيلة لبيع الطعام بالطعام إلى أجل . والقول الثاني 
واختاره الموفق : الجواز لأن محذور التوسل بعيد بل معدوم في هذه الحال غالبا. 
واخحتار الشيخ تقي الدين التوسط بين القولين وهو جوازه للحاجة مثل أن 
لا يكون عنده وقت الوفا دراهم وعنده طعام فيتفقا على أخحذ حقه منه فإن 
يجج إليه منع . واختيار الموفق أولى لما ذكرنا وليس من الربا إيفاء أحد 
النقدين عن الآخر كمن له على واحد دينار فأعطاه عنه دراهم وبالعكس لكن 
بشرط أن لا يتفارقا قبل القبض . 

وكذلك ليس منه مصارفة ما في الذمة با في الذمة ولو م بحضر أحدهما على 
الصحيح كا إذا كان لزيد على عمرو دينار ولعمر على زيد عشرة دراهم فاتفقا 
علل أن هذا الدينار يسقط عن الدراهم لعدم اللحذور واشترط الأصحاب فيه 


۸۹ 


حضور أحدها لئلا يصير بيع دين بدين وهو ضعيف وبيع الدين بالدين 
إنغا حرم منه ما تضمن الربا أو تحيل فيه عليه وأما هذه المسئلة فلا تتضمن شيا 
من ذلك» وكذلك على الصحيح وهوقول في المذهب إذا اشترى منه مكيلا 
اوا ا كان أوغيره لإ يقبضه بدراهم لإ يقبضها والجميع حالات 
فلا حذور فيه وهو بيع صحيح لازم لا يتضمن عذوراً شرعياً. والمشهور من 
المذهب منع هذه المسئلة لأنه دين بدين وقد علمت ضعف هذه الحجة. 


القاعدة الثانية 

وذلك أنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين تحريم الميسر وهو نوعان 
نوع في المغالبات والرهان فهذا كله حرم ولم يبح الشارع منه إلا ما كان معيناً 
على طاعته والحهاد في سبيله کأخذ العوض في مسابقة الخيل والركاب والسهام . 

والنوع الثاني من الميسر في المعاملات وقد هى النبي ييل عن بيع الغرر 
وهذا شامل للبيع بأنواعه والإجارات فالشيء الذي يشك في حصوله أو تجهل 
حاله وصفاته المقصودة داخحل في الغرر لأن أحد المتعاقدين إما أن يغنم أويغرم 
فهو خاطر كالرهان ولأجل هذه القاعدة اشترط الفقهاء في البيع أن يكون الثمن 
معلوما والمثمن معلوماً لأن جهالة إحداهما تدخله في الغرر. وقد ذكروا من أمثلة 
الجهالة في أحدهما شيثا كثيرأ لكن منها ما جهالته ظاهرة لا بختلف أهل العلم في 
منعه وتحریه کبیع الحمل ف البطن وحبل الحبلة وبیع الملامسة والمنابذة والحصاة 
ونحوها ومنها ما تكون جهالته يسيرة قد يدخلها بعضهم في الغرر وينعها 
ولا يدخلها آخرون فيبيحونها مثل البيع باباع به زيد أو با باع به الناس 
وبا ينقطع به السعر وبيع المقاني في الأرض التي المقصود منها مستتر ونحوها 
ما تختلف فيه آنظار العلاء مع اتفاقهم على أصل القاعدة لكن الخلاف في 
الصور المعينة هل تنطبق عليها القاعدة أم لا وأولاهم بالصواب فيها من وافق 
الواقع التي هي عليه في عرف الناس ومعارفهم . ولأجل هذه القاعدة ذكروا من 


4۰ 


شروط البيع بأنواعه القدرة على تسليمه فمنعوا بيع الآبق والشارد ونحوها 
نما يشك في حصوله وكذلك في الإجارة اشترطوا العلم بالعين المؤجرة والقدرة على 
تسليمها والعلم بالأجرة لأنه إذا م بحصل العلم بذلك دخل في الخرر وأدخلوا فيه 
استثناء المجهول من المعلوم قالوا لأنه يصيره مجهولاء والنبي با هى عن الثنيا 
إلا أن تعلم فدخل فيه استثناء جزء من المبيع غير مشاع ولا معين واشتراط 
حلول الثمن أوالمثمن بمدة غير معلومة ها كا ورد في الحديث الصحيح :(من 
أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) فجهالة ذلك 
يدخله في الخرر ومثله بيع الشيء واستشناء بعض منافعه فلا بد أن تكون معلومة 
إلى مدة معلومة كأن يبيع البعير ويستثني ظهره أو الدار ويستثني سكناها أو الا نية 
ويستشني الانتفاع بها أو العبد ويستثني خدمته فكلها لا بد أن تكون معلومة همذا 
الأصل والفرق بين أبواب البيوع حيث لم تجز في هذه إلا تحرير النفع والمدة وبين 
باب ابة والوقف والوصية حيث جاز استثناء بعض المنافع المجهولة : أن باب 
التبرعات أوسع من باب المعاوضات لكونه حصل للمنتقل إليه بلا عوض 
فلا ضير عليه ولا ضرر في ذلك بخلاف المعاوضة فإنه أخذه ودفع عوضه فلا بد 


من العلم. 


وهل من هذا الباب استثناء معلوم غير مشاع من مبيع مجهول القدر 
كاستثناء صاع أوعدة أوزان من هذه الشجرة أوقفيز من هذه الصبرة فمنعه 
الأصحاب التأخرون وقالوا استثناء المعلوم من المجهول القدر يصير الباقي 
مجهولا والصحيح جوازه وهو أحد القولين في المذهب لأنه لا جهالة فيه وليس 
أعظم جهالة من استثناء المشاع المعلوم بل هذا داخل في مفهوم نبي النبي كلا 
عن الثنيا إلا أن تعلم وهذا معلوم . 


ومن الغرر في باب المشاركات والمساقاة والمزارعة ونحوها أن يشترط 
لأحدهما ربح أحد السلعتين أو السفرتين أودراهم معينة من الربح أوزرع 
ناحية معينة أو شجراً معيناً ويقتسا الباقي على شرطهها فإن فيه من الغرر اماي 


٤١ 


لمقصود المشاركة ما هو ظاهر ومبی هذه المشاركات على استواء المتشاركين فی 
يحصل هما من غنم وماعليه) من غرم . 

ومن أنواع الغرر أن يکون له في ذمته أصواع مقدرة أو أوزان مقدرة 
فيعطيه عن ذلك جزافاً لأنه قد يكون قدر حقه وقد يكون أكثر أو أقل ففيه حطر 
E E O‏ 
فلا بأس لأنه لا محتمل أً نه أکثر من حقه بل قد علا انه دون حقه ولکنه سمح 
له بالباقي الول كرا ما تدعو الحاجة إلى مثل هذه الحالة وأنواع الغرر كثيرة 
جداً وقد حصل المقصود ذه الأمثلة. 

فأما الحكمة في تحريم بيع الغرر ومعاملات الغرر فهي بعينها الحكمة التي 
ذکرها في الميسر حيث شارك الخمر في مفاسده حيث قال تعالٰی : 

لإإغا الحمر والميسر والأنصابُ والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون» [سورة المائدة: الآية ۹°[ 


لإإنغا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 


ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) . 
[سورة المائدة: الآية ]١١‏ 


فأخبر آنا رجس أي خبيثة وأنبا من أعمال الشيطان وكل أعماله شر لا خير فيه 
بوجه وما کان شرا وجب اجتنابه ورتب الفلاح على اجتنابه وأخبر أنه يوقع 
البغخضاء والعداوة بين الناس» وذلك لأن المتخاطرين في امغالبات والمعاملات 
ا اف يجفا اشر و بكرن الأ لرا مرا واه 
مظلمته بعينها عند من قهره فلا تسأل ع) بحدث له من الهم والبغخض له وإرادة 
الشر والعداوة لأنه ظلم واضح إلا أن الظلم في باب الربا قد تعين المظلوم فيه 
وهو المأخحوذ منه الزيادة وهنا لم يتعين قد يكون الغني وقد يكون المحتاج وقد 
يكون هذا تارة وهذا أخرى فمن رحة الشارع وحكمته النهي عن هذا النوع 
الذي فك تین دوظهر شره اوزال خير وضار اشا لأضرار كثيرة وأنه لا تصلح 


۹۲ 


دنيا الخلق إلا بالتزام أحكام الشرع كا لا يصلح ديم إلا بذلك» وإذا كانت 
الجهالة يسيرة ودعت الحاجة إليها فقد جوزها الأصحاب مع تشديدهم في هذا 
النوع وكذلك شددوا جدا في السلم واشتراط صفات المسلم فيه مع أنه حلاف 
ما نص عليه الإمام أحمد وخلاف ماعليه عمل الناس والميزان في هذا كلام 
النبي َة حيث قال: (من a E CEE E‏ 
إلى أجل معلوم متفق عليه) ونهيه عن الغرر فحيث كان المسلم ف فيه معلوما عند 
الناس لا يعدونه خاطرة فهو جائز. 


صلاحها ا قبل اشتداد حه الآفات ومذا إذا عذدمت هذه العلة 
وشرط قطعه في الحال وکان ما ينتفع به جاز وإذا کان تابعاً للأرض والشجر 
جاز لدخوله بالتبعية وقد تت فعا نما لا ينت استقلالاً . وأما ما بيع مالك الزرع 
لالك الأرض أو بيع مالك الثمر لمالك الشجر فقد أجازه الأصحاب وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد والرواية الثانية أصح وهو أنه داخل في عموم اللفظ 
وعموم المعنى فلا معنی لتخصيصه وحققی الشارع هذا المقصرد فأسقط عن 
مشتري الثمار بعد بدو صلاحها الحائحة ئحة وقال بم يستحل أحدكم مال أخيه 

فعلل ذلك بأنه يأخذه بغير حق ولا يقيد في هذا شرط الجائحة على المشتري 
شرط خالف الله وکل خالف حکمه ا Bl‏ 
وا 8 بعد الجائحة إلا تمتا قلي جداً و رضي بالاشتراط ا 8 
کلام الأصحاب المتقدمين والمتأخحرين لأنهم ذكروا الجائحة على البائع ولم يستثنوا 
حالة من الأحوال ولو كان في المذهب قول اخر وأنه ينفع فيه شرط لنبهوا عليه . 
وقد ظن بعض المتأحرين أن اشتراط وضع الجائحة بعد انعقاد البيع أنه نافع 
مثل لوما اشترى حيواناً أوغيره من المعيبات ثم بعد العقد أسقط خيار العيب 
وهو مجهله وهذا وهم ظاهر فإن الفرق بين جوائح الثمار وبين عيوب السلع 
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ظاهر فإن السلعة من حين تدخحل في ملك المشتري ثم محدث فيها عيب فإن 
العيب على المشتري شرط أو لم يشرط بالاتفاق وليس له إلا رد العيب الموجود 
قبل الشراء إذاكان مجهله فإذا أسقطه بعد العقد فقد أسقط عيبا موجوداً أو حقاً له 
ثابتاً مع الخلاف فيه وأما عيوب الثمار الحادثة بعد العقد فقد دل النص على أنه 
على البائع وإذا أسقطه المشتري فقد أسقط الحق قبل ثبوته وأيضاً فالحق للشارع 
فلا جحل تراضي المتبايعين على ما نهى الشارع عنه أرأيت لوتراضيا على مسائل 
الغرر والمخاطرة كبيع الآبق ونحوه فهل يكون رضاهما مسوغاً لصحة البيع كلا 
فإنه لا يسقط إلا الح الثابت المتمحض للآدمى وأما حق الله تعالى فلا محل 
التراضي على إسقاطه. ٠‏ 
القاعدة الثالثة 
بیع التغرير والخداع 
وهذا حرم على المخادع بالكتاب والسنة والإجماع . وفي الحديث الصحيح 
(من غشنا ليس منا) فهذا عام في الخش في المعاملات كلها من التجارة والإجارة 
والمشاركة وكل شيء فإنه يجب في المعاملات الصدق والبيان ويجرم فيها الغخش 
والتدليس والكتمان. والخش إما أن يظهر أن المبيع على صفة حسنة هو خال, منها 
وهو الذي يسمونه بخيار التدليس كتعرية اللبن في الضرع وتسويد شعر العجوز 
وجمع ماء الرحى وإرساله وقت عرضها للبيع . 
ومن هذا أن يريه بعض البيع وهو أحسن ما يكون في المبيع ويوهمه أن 
الباقي مشل الذي رأى كان يزين وجه الصبرة وينقيها أو يبيعه بالأنغوذج ويريه 
أحسن مما باعه والضابط هذا النوع ما قالوا أن يدلس المبيع با يزيد به الثمن. 
وإما أن یکون فيه عیب فیکتمه ولا یبینه وإما أن یغبنه بنجش أو إخبار أنه 
أعطي في السلعة كذا وهو كاذب أوتلقي الركبان ليشتري منهم أويبيعهم 
أو يخدع من لا بحسن المماكسة أو نحو ذلك فالغار في هذه الأشياء اثم وللآخر 
اللخدوع الخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد وأخذ مادفع . 
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وأما الأرش في هذه المسائل فإن كان قد تعذر الرد وجب للمخدوع 
الأرش وإن لم يتعذر الرد فالمشهور في المذهب أن المغرور خير إن شاء أمسك 
بالأرش في العيب وإن شاء رد وقي الغبن والتدليس لا أرش مع الإمساك 
والصحيح أن الأرش معاوضة جديدة تتوقف على رضا المتعاقدين إن اتفقا عليها 
فذاك. وإن لم يخترها الغار بل اختار التراجع ل بجبر على الأرش وهو اختيار 
الشيخ وهوالموافق للقاعدة لأنه لايلزم الإنسان شيئا يلتزمه ولا تسبب في 
تغريه . ومثل التغرير في المبيع التغرير في العين المؤجرة غبناً وتدليساً وكتم عيب 
إلا أن الأصحاب في الإجارة لم يخيروا الأجير بين الإمساك مع الأرش والرد بل 
بين الإمساك والرد فقط ولا فرق بين البابين كا قاله بعض الأصحاب . 

ونما يدخحل في هذه القاعدة من غر غیره فأخبره أنه عبد زيد وهو كاذب 
فاشتراه منه أوأخبره أن الال ماله فاشتراه أو أخبره بصفة مقصودة في المبيع 
لغیره فاغتر واشتراه ووجد الأمر على حلاف ما قال فإنه يرجع على من غرہ کا 
قاله صاحب الفروع وغيره وهو الموافق للقاعدة الشرعية وإن كان المتأخرون من 
الأصحاب رحهم الله لا يرون رجوعه عليه فإنه قول ضعيف جد خالف لقومم 
في مواضع» وهذا قالوا يرجع بالغرم على من تسبب له وهذا لوكذب عليه 
عند ولي أمر فأخذ ماله أودل سارقاً أومن يأخذ ماله فهو ضامن والقاعدة أن 
المباشر والمتسبب كلاهما ضامن لكن إذا اجتمعا قدم تضمين المباشر فإن تعذر 
تضمينه فعلى المتسبب . 

ومن هذا الباب رجوع الزوج المغرور بزوجة معيبة أو مجنونة على من غره 
من ولي وزوجة عاقلة وأجنبي . 

وعغا يدخحل في هذه القاعدة الأيدي الترتبة على يد الخاصب فإن العين 
إذا انتقلت من الخاصب إلى من لا يعلم الحال فهومغرور بالاتفاق. إن قرار 
الضمان على الغاصب إلا مادخحل على أنه مضمون عليه» ولكن هل يلك 
امالك مطالبة من حصل التلف للعين أومنافعها بيده كا هوالمشهوروالمذهب 
أو لا ملك لأنه معذور كا هو اختيار الشيخ تقي الدين الثاني أصح دليلا. 
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ومن هذا الباب تضمين الكفيل إذا م يف با عليه وضمان المعرفة إن قلنا 
به فإن فيه قولین والتحقیق أنه لا لزم إلا بتعريفه ولا بضامن إلا إذا أتى بلفظ 
يدل غل الضمان: 

ومن هذا الباب إطلاق الرهن في عرف النجديين وصورة ذلك أن يكون 
لزید على عمرو مثلا ألف درهم قد رهن فیها ملکه فيرید أن يستدين عمرو من 
خالد ألفاً أو نحوها ليوني بها زيداً أو يطلق زيد خالد رهنه في الملك المذكور رغبة 
منه في قبض الألف التي استدانما من خالد وخالد لايرغب أن يدين عمراً 
إلا على هذا الوجه وقصدهم بذلك أن الرهن متى بان عدم صحته بأن يكون 
غصباً أو سبق فيه رهن آخر أن يستعيد خالد من زيد الدراهم التي قبضها زيد 
من عمرو لأنه دينه هذا الشرط وهو جار عندهم وفي عرفهم محرى الضمان 
فإذا تبن في الرهن المذكور تبعة رجع خالد على زيد بالدراهم التي قبضها ومذا 
إذا أراد زيد أن بحترز عن هذا الضمان قال: لا أطلق لك الرهن ولكن أقر أنه 
ليس لي حق في هذا الرهن فلا يصير ضامناً للرهن والله تعالى أعلم بالصواب. 


القاعدة الرابعة 
صدور المعاملة عن رضى شرعي من المتعاملين 

وهذا الأصل ثابت بالکتاب والسنة والإجماع وهو مقتضی العدل 
والإنصاف فدخل في هذا عقود البيع بأنواعه وعقود الإجارات والمشاركات 
والتوثقات والتبرعات وغيرها وكذلك الفسوخ ؛ ويعلم هذا الرضى بالقول 
الصريح أو ما يدل على ذلك من الأفعال الجارية مجرى الأقوال أو بالكناية مع 
قرينة دالة على ذلك ولذلك قال الفقهاء في يع أبواب العقود وينعقد با دل 
عليه من قول أو فعل وكل هذا تحقيق هذا الشرط ذكره الله ورسوله وهو الرضى 
وإنغا استثنوا باب عقد النكاح فاعتبروا فيه النطق بالإيجاب والقبول لخطره 
واشتراط الشهادة عليه وقولنا رضصی شرعي احتراز من لو صدر الرضى من صغر 
أو سفيه أو غير عاقل فإنه غير معتبر وههذا اشترطوا في التصرفات أن تقع من 
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جائز التصرف لأن رضى من ليس كذلك عن غيره بصيرة ولا تمييز تام فصار 
لاغيا ولكن وليه ينوب منابه في التصرف والرضى وإما إذا كان جائز التصرف 
بالغا عاقلا رشيداً فالعبرة برضاء نفسه لاستقلاله بأموره کلها فلا یکره ولیه على 
شيء من العقود بل ليس له في هذا الحال وليء إلا مسألة واحدة وهي إذا كانت 
الأنشى بكرا بالغة رشيدة فإن أباها أو وصيه بجبرانها على النكاح وإن كرهت على 
المشهور من المذهب. وعن أحمد رواية ثانية اختارها شيخ الإسلام إا 
لا بجبرانها في هذه الحال. وهذا هو الصحيح كا دل عليه الحديث الصحيح في 
تخيير النبي بي بكرا زوجها أبوها فلا استثناء على هذا القول فالكره على عقد 
من العقود أو فسخ من الفسوخ بلا حق عقده لاغ وفسخه لاغ وجوده كعدمه» 
فإن كان الإكراه بحق صح عقده وفسخه وضابط الإكراه بحق أن يمتنع عن 
عقد واجب عليه عقده أوفسخ واجب عليه فسخه لسبب من الأسباب فيلزم 
بالواجب لأنه في هذه الحال غير مظلوم بل هو الظالم بامتناعه عا وجب . 

ومن أمثلة ذلك لو كان عليه دين لا وفاء له إلا ببيع ماله الواجب بيعه في 
الدين فامتنع ثم أكره على بيعه فالبيع صحيح فلوتعذر بيعه باعه الحاكم 
وكذلك الشركاء في الأملاك إذا احتيج إلى تعميره وامتنع أحد الشركاء أجبر 
بالحق» وكذلك الشركاء في الأملاك التي يتضررون بقسمتها إذا طلب أحدهم 
البيع وامتنع الآخر أجبر لأنه وإن كان الإنسان غير مجبور على بيع ماله الخاص 
فإنه لما تعلق به ملك الغير وكان امتناعه يضر شريكه وجب إزالة هذا الضرر 
ولا طريق له إلا بالبييع وكذلك ما قاله الأصحاب في الوصي على أداء الدين 
وعلى الصغار لودعت الحاجة لبيع بعض عقار لقضاء الدين أو حاجة صغار وفي 
بيع بعضه ضرر وأبى الورثة الكبار أوغابوا باع الوصي على الجميع لأنه 
الطريق لأداء هذا الواجب بلا ضرر. 


وما يجب أن يعلم أن الرضى العتبر من التعاملين ونحوهم شرطه أن 
يكون بعد رضا الشارع وأن يكون ذلك الذي وقع عليه التراضي من قد 
أجازه الشارع وأياحه وأما إذا م جزه الشارع فلا عبرة برضاهما وهذا لو تراضيا 
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على العقود المحرمة لم ينفع رضاهما لأن العبد ليس له أن يفعل ما يشاء وإنغا له 
أن يفعل ما أجازه الشارع له لأنه مقيد بالعبودية غير خارج عن أحکام ربه والله 


أعلم. 


القاعدة الخامسة 
أن تقع العقود من مالك ها أو من يقوم مقامه 

وهذه القاعدة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والميزان الذي هو العدل فمن 
كان مالكا للشيء أولنافعه فهوالذي يوقع عليه من العقود والفسوخ 
والإسقاطات ما يلكه منها دون غير المالك فدخحل فيه أنه لا يبيع ولا يؤجر 
ولا يرهن ولا يشارك ولا يتبرع ولا يوصي ولا يوقف ولا ينكح ولا يعتق 
ولا يفسخ شيئاً من ذلك سوى مالكه أومن يقوم مقام ا مالك من وكيل الحي 
الرشيد وولي الصغير وغير العاقل ووصي للميت وناظر الوقف والحاكم ولي 
الغائبين والممتنعين مما وجب عليهم فلو أوقع هذه الأمور غيرهم لم يصح 
وصار وجود ذلك العقد كعدمه إلا أنه يستثنى الفضولي إذا تصرف ثم أجازه 
امالك فهل العقد غير صحيح ويحتاج إلى تجديده كا هوالمذهب لأن العبرة 
بتحقيق الشرط وقت العقد أو أنه إذا أجازه صح تنفيذه ولم بحتج إلى إعادته 
وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو الصحيح لأن العبادات هي التي 
تحتاج إلى نية صاحبها وإذا م ينو فيها قبلها لا بنفسه ولا بنائبه م تصح عبادته 
وأما المعاملات فالمقصود فيها رضى المالك وقد حصل وما تملك منافعه ولا تملك 
رقبته صح التصرف في) يلك بحسب حاله دون رقبته فدخل فيه أم الولد تملك 
منافعها فيوقع عليها عقد الإجارة والإعارة دون رقبتها والوقف يتصرف في ريعه 
ومغله المملوك للموقوف عليه دون رقبته إلا في الحال التي مجوز فيها بيعه 
والمستأجر للعين مالك لنافعها مدة الإجارة فيتصرف فيا يلكه دون رقبتها ودون 
لمنافع التي لم تدحل في استئجاره بخلاف المستعير فإنه لم يلك لا العين 
ولا النفع وإغا أبيح له الانتفاع بنفسه فلا يؤجر ولا يعبر إلا بأذن المالكء 
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وكذلك الأرض الخراجية على المذهب يمتنع بيع رقبة الأرض دون التصرف 
فيها بإيجار أو بيع مخل أو نحوه. وعلى الرواية الأخرى عن الإمام وهو مذهب 
جمهور العلماء جواز بيع الرقبة ويكون المشتري في أداء خراجها قائ مقام البائع 
وهو الصحيح . 

ومن تفريع هذه القاعدة أن الشيء إذا وقع عليه عقد واحتاج إلى حق 
لوفيه فليس للمشتري التصرف فيه حتى يتم ملكه له وذلك کالمبيع بکيل 
أو وزن أوعد أوذرع قبل ذلك وكالمبيع بصفة أورؤية سابقة فإذا تم الملك 
بإيفائه بالكيل والوزن والعد والزرع ووصول المبيع بصفة أورؤية سابقة ليده 
أو يد وکیله صح التصرف ويتحقق هذا أن هذه الأشياء إذا تلفت قبل ما ذكر 
فمن ضمان البائع وألحق بها في الضمان جوائح الثمار لأنه وإن جاز له 
التصرف فيها فهي إلى الآن ما تمت الثمرة فيتم ملكه عليها فتلفها من ضمان 
بائعها . 

ويتفرع أيضاً على هذه القاعدة أن امالك للشيء إذا تعلق به حق الغير 
ل يصح تصرفه مطلقاً إلا بأذن من له حق فيها كالعين المرهونة لا يتصرف بها 
مالكها إلا بإذن المرتهن ولا ينفذ إلا بإذنه حتى العتق على الرواية الأخحرى عن 
الإمام لأن في تنفيذ ذلك إبطالا لحق المرتهن الواجب والمحجور عليه لا يتصرف 
في ماله بعد الحجر إلا بإذن الغرماء. 

والورثة للايطلق هم التصرف في التركة والميت مدين إلا أن وفوه 
أو ضمنوه إلا بإذن الغرماء. 

وكذلك كل من له شركة في شيء لا يتصرف شريكه فيها جملة إلا بإذنه. 

ولا يجوز بيع الديون التي في الذمم لغير من هي عليه فيعلل بأنه غير 
مقدور عليه فيدخحل في القاعدة السابقة قاعدة الغرر ويعلل بأنه غير ملوك 
فيدخحل في هذه القاعدة. 

ويتفرع عليها أيضاً أن المنافع المستقلة عن العين إذا استثناها مدة معلومة 
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أنه صحيح لأنه أخرج العين ومنافعها عن ملكه إلا هذه المنفعة المستثناة إذ له في 
ذلك غرض ومصلحة بخلاف اشتراط البائع على المشتري أن لا يبيع المبيع 
ولا يتصرف فيه وإن أعتقه فالولاء له لأنها غير مملوكة ولا تابعة لملكه وشرطها 
مناف لمقتضى العقدء وأما اشتراط التصرف الذي له فيه مصلحة أو للمبيع 
كعتقه أو وقفه فهو صحيح . 


القاعدة السادسة والسابعة 

إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك حرم فإنه حرام غير صحيح 

وقد دلت النصوص الشرعية على هذين الأمرين في عدة مواضع فمن 
ذلك البيع والشراء بعد نداء الجمعة وإذا ضاق وقت المكتوبة أوخاف فوت 
الجماعة وكذلك المعاملة التي تفوت الإنسان وتشغله عا أوجب الله عليه من 
الحقوق» قال تعالى : 

ليا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن 
يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون) [سورة النافقون: الآية ]١‏ 
وهذا إنغا هو في الإشغال عن الواجبات لأنه نى عنه ثم رتب عليه الخسارة. 


ومن ذلك آن يبع الت والتصر فن :نطف جرا .أواليق واشرز 
لأهل القمار أو السلاح في الفتنة وعلى أهل الحرب وقطاع الطريق وبيع الرقيق 
المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه. 

ونما يدحل في هذه القاعدة العقد عقد المسلم من بیع وشراء وإجارة 
ومساقاة ومزارعة ومشاركة وخطبة نكاح وخطبة الوظائف والولايات كمن هوي 
وظيفة آذان أو إمامة أو وقف أو وكالة أو ولاية كبيرة أو صغيرة فلا بحل لأحد أن 
بخطبها لنفسه أو غيره وصاحبها أهل قائم بولايته ووظيفته لا في ذلك من إدخال 
الضرر على أخيه وحصول العداوة والبغضاء فإذا تحررت هذه القواعد مع 
ما تبعها من الضوابط واستشنيتها من ذلك الأصل العظيم حصل لك في هذه 
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المواضع المهمة من العلم ما تهتدي به إلى هذه المسائل والصور المذكورة وما كان 
في معناها ما تدعو إليه الضرورة والحاجة لأنه إذا ذكرت أصول المسائل وماخذها 
ومقاصد الشرع وبيان حكمها وأسرارها تقررت في الأذهان وصار هذا العلم على 
هذا الوجه أكمل بكثير من تعلم مجرد صور المسائل وأفرادها دون حكمها 
وماخذها فإن هذا النوع قليل الثبوت في الذهن لا يكسب صاحبه تمرنا على 
المباحث العلمية والتفريعات النافعة ولا مهتدي إلى الفرق بين المسائل المتفرقة 
أحكامها ولا إلى الجمع بين المسائل المجتمعة أحكامها في أصل وعلة واتضح 
لك فائدة هذا الأصل وسعته وأن الأصل في المعاملات كلها الإباحة والتوسعة 
والسهولة إلا ما ضر الناس في أديانہم أو أخلاقهم أودنياهم وبالله التوفيق . 


سؤال - ٠٥١‏ _ ما حكم اختلاف المتبايعين؟ 

الجواب : الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري أنواع متعددة: أحدها 
إذا اختلفا في قدر الثمن بأن قال البائع مثلاا الثمن مائة وقال المشتري ثمانون 
حلف البائع ما بعته بثمانين وإنغا بعته بمائة» ثم حلف المشتري ما اشتريته بمائة 
وإنما اشتريته بثمانين ولكل واحد الفسخ مالم يرض أحدها بقول الآخر وإن 

الثاني : احتلافه) في صفة الثمن فيؤخذ نقد البلد إن وافق قول أحدها ثم 
غالبه رواجا ثم الوسط . 

الثالث: اختلافه) في عين المبيع أو قدره فكاختلافه) في الثمن على القول 
الصحيح وهوأحد القولين في المذهب لعدم الفرق بين الاختلاف في الثمن 
أو الممن والمشهور من المذهب فيه القول قول البائع وهو ضعيف جداً. 

الرابع: الاحتلاف ف شرط صحیح أو فاسد أو أجل أو رهن أو قدرها 
أو ضمين فقول المنكر لأن الأصل عدم ذلك إلا ببينة . 

الخامس: إذا اتفقا على العقد وادعی أحدها فساده لاختلال شرطه 
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أو وجود مانعة وانكر الآخر وادعى صحته فالقول قول مدعي الصحة لأن 
الأصل السلامة واتفاقها على العقد يدل على أنه شرعي فإنكار الآخر إنكار 
لا اتفقا عليه . 


السادس: إذا أحضر المبيع بصفة أو رؤية سابقة فادعى المشتري أنه على 
غير الصفة وأنه متغير عن حالته وأنكر البائع فالقول قول المشتري على المذهب 
قالوا لأن الأصل عدم لزوم الثمن للمشتري وقيل القول قول البائع لأن الأصل 
بقاؤه على الوصف والحالة المرئية . 

السابع : إذا باعه شيئاً بثمن حال لكنه ليس مع المشتري فامتنع البائع 
من تقبيضه حى يحضر الثمن فهل بجبره المشتري على التسليم ثم المشتري يجبر 
بعد على الإيفاء كما هو المشهور في المذهب أو لا بجبره على التسليم بل يلك 
حبس المبيع على ثمنه وهو قول الموفق وطائفة من الأصحاب وهو الصحيح الذي 
لا شك فيه ومثله حبس العين على أجرتها الصواب أنه يلك حبسها لما عليه في 
التسليم من الضرر ولأنه م يوافق على أخذها والذهاب بها حتى يلزم با التزمه . 

الثامن: اختلافهيا عند من حدث العيب فالمشهور أن القول قول المشتري 
بيمينه لأنه منكر لقبض ما هو قابل السلامة من العيب والرواية الأخرى عن 
الإمام وعليها العمل قول البائع بيمينه إلا إن أقام المشتري بينة با قال 
وهو الصحيح لأن الأصل معه وأما تعليل الأصحاب المذكور ففيه نظر ظاهر. 


التاسع: إذا ترادا الثمن والمبيع لعيب أو خيار أو نحوهما فادعى المردود 
عليه أنه غير العوض الذي دفعه أوغير المبيع فالصحيح أن القول قوله حى 
يأتي الآخر ببينة تثبت ما قاله» سواء كان معيناً أوفي الذمة» وسواء في خيار 
العيب أو خيار الشرط لأنه منكر والآخر مُدّع والبينة على المدعي واليمين على 
من أنكر ولأا لو قبلنا قول الآخر كان في ذلك من فتح مفاسد وشرور كثيرة» 
وما الأصحاب فإنهم فصلوا القول في ذلك فجعاوا القول قول البائع إن المبيع 
ليس المردود إلا في خيار الشرط فقول المشتري» وقول المشتري في الثمن إذا كان 
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معيناً وإن كان في الذمة فقول البائع وهذا التفصيل ضعيف جداً لعدم الفرق 
ین هذه الأقسام وکلها ف نظر العارف واحد» واعلم أن هذا الاختلاف بل 
وكل اختلاف قيل فيه قول أحدها إذا لم يكن بينة فإن كانت رفعت الاختلاف . 


سؤال - ٥٦‏ - ما هي الوثائق للحقوق وما فائدتها وأحكامها؟ 

الجواب: وبالله التوفيق : من رحة الله بعباده أن شرع الوثائتق لحفظ 
حقوقهم واستحصاها وهي أربعة أشياء كلها ثابتة في الكتاب والسنة والإجاع 
والقياس: الشهادات والرهن والضمان والكفالة . أما الشهادات فإِنہا تثبت ہا 
الحقوق وهي أوسع الوثائق دائرة وأعظمها مصلحة وأقطعها للنزاع» وهي تثبت 
الحقوق في الذمم وتسقط ما ثبت بوفاء أو إبراء أو نحوهاء ولكن الحق لا يستوق 
منها وإنغا هي آلة وسلاح للاستيفاء ممن عليه الحتق ورد الظام عن ظلمه 
وإذا كتبت قويت ووجدت مع وجود الشاهد وفقده كا ذكر الله تعالى حكمة 
ذلك في قوله : 

(ذالكم أقسط عند اله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا) 

[سورة البقرة: الاية ۲۸۲] 

ويختلف نصابها باختلاف الحقوق وقد ذكر الأصحاب أقسامها في باب المشهود 
به وعدد الشهود. 

وأما الرهن فهو دفع من عليه الدين شيئاً من ماله لصاحب الدين ليتوثق 
به ويطمئن إليه ويأمن غدر صاحبه وليستوفي من الرهن إذا تعذر الوفاء من 
الغريم وأتم ما تكون أن تكون عيناً مقبوضة فإن كانت قيمتها أكثر من الدين 
تمت من جميع الوجوه فإن كانت الوثيقة ديناً أو غير مقبوضة أو أقل من قيمة 
الدين صارت ناقصة وحصل فيها من التوثقة بحسبها وأما منع التوثيق بها في 
هذه الحال وجعل وجودها كعدمها كما هوالمشهور من المذهب في غير المقبوضة 
والدين كا في الناقصة فقول لا دليل عليه بل هو مناف للعمومات الدالة على أن 
المؤمنين على شروطهم وعلى وجوب الوفاء بجا تعاقدوا عليه مع منافاتما لمصلحة 
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الناس وتمكين الغادر من غدرهء فأما ذكر الله تعالى : 
القبض للرهن لفرهان مقبوضة) [سورة البقرة: الآية .]۲٢۳‏ 


فهذا إرشاد منه تعالى لأقوى الطرق في التوثق بها ليس فيه أنه إذا م يقبض فليس 
برهن بل مفهومه یدل على أنه يسمی رهناً وأما حكم الرهن فهولازم في حق 
الراهن ليس له فكه ولا التصرف فيه ما دام متعلقا به الدين والدين يتعلق به 
کله لا ينفك منه شيء إيفاء بعض الدين بل بوفاء كله أوعند فك المرتمن 
وإذا حل الدين فإن حصل وفاء وإلا بيع الرهن وجوباً بطلب صاحب الدين ثم 
أوني من ثمنه فإن وف بالدين كله فذاك وإلا بقي باقي دینه على غريه. 
وأما الضمان والكفالة فالضمان يكون للدين والكفالة لإحضار بدن 
الخريم وفائدت] إلزام الضامن بالوفاء مع إلزام صاحب الحق فيتعلق الحق بذمة 
كل واحد منا فلصاحبه طلبها جيعاً وطلب أحدهما إلا إذا شرط الضامن أنه 
لا يطالبه حتى يتعذر عليه أخذ الحق من صاحبه. والقول الثاني : إن هذا حكم 
الضمان لا يستوفى منه حتى يتعذر الأصيل وأما الكفيل فإنه إذا سلم المكفول 
لرب الحق بریىء سواء استو منه صاحب الحتق أم لا فإن عجز عن إحضاره 
صار ضامناً وإذا أدى الضامن والكفيل عن المدين بنية الرجوع رجعا وكذا كل 
من أو عن غيره دیا واجا وقد عرف ار حكمة الشارع في هذه الوثائق 
وأا لمصالحهم وحفظ حقوقهم فللّه الحمد والمنة . 


سؤال - ٠۷‏ عن حكم الصلح وفائدته 
الجواب: الصلح من أعم الأمور وأوسعها دائرة ويدخل في أمور كثيرة 
وفوائده لا تعد كثرة. قال تعالی: 
#والصلح خير [سورة النساء: الآية ]١١۸‏ 
فيقع الصلح ب بين المسلمين وأهل الحرب فيجتنى منه راحة المسلمين 
ا لقتال اعدائیہ في وقت الفرصة ويحصل من اختلاط المسلمين بالكفار 


i: 


من المصالح وبيان محاسن الإسلام ما يوجب لكثير من المنصفين الدخول فيه 
ويحصل من المصالح الدينية والدنيوية شيء كثير. 

ويقع الصلح بين أهل العدل وأهل الظلم والبغاة فينكف بسببه شر كثير 
ورجا حصل خیر کثیر. 

ويقع بين الناس في الدماء والمجحروح ونحوها فيحصل من العفو 
والتغاضي عن الحقوق وإطفاء الشر وحصول مقابلة ذلك شيء من الال تأنس 
به النفوس ويسهل عليها ترك الأخذ بالثار. 

ويقع بين الزوجين عند المشاقة والمخاصمة فيحصل الالتئام وتزول 
أسباب الشر ويتراجع الزوجان إلى العشرة الأمور بها. 

ويقع بين الأصحاب المتهاجرين المتنافرين فتتدانى القلوب بعد بعدها 
ويزول نفارها ولذلك لم يرخص النبي ب في الكذب إلا في الحرب وحديث 
الرجل ها مؤانسة والإصلاح بين الناس لعظم نفعه وجزيل وقعه. 

ويقع الصلح بين الناس حين تقوم الفتن فيحسم الفتن والشرور هذا 
جعل الشارع للمصلح بين الناس نصيباً من الزكاة ولو كان غنياً حثاً هم على 
الإصلاح بكل طريق وهذه الإصلاحات إذا وقعت عادلة لأجور فيها على واحد 
من الطرفين وأحسن الداخحل فيها الطريق الموصلة إلى ذلك حصل المقصود 
بسرعة وانحسم الشر فإذا دخلها الهوى والظلم على أحد الطرفين أو سلكت 
طرق لا توصل إليها تعكست ولم بحصل منها المقصود وإن حصل فا أسرع زواله 
وهذا أمر الله بالإصلاح بالعدل والإحسان فيه والله أعلم . 

ويقع الصلح بين الناس في الأموال والمعاملات وهو مراد الفقهاء بذكر 
باب الصلح التعلق بامعاملات وهو كله جائز إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم 
حلالا كا ورد به الأثر فالحقوق المصالح عليها المالية أما أن يعترف با من هي 
عليه وأما أن لا يعترف فإن اعترف بها وصالحه على بعضها لسرعة الوفاء كان 
مصلحة للطرفين وكان شبيهاً بالتبرع» وكذلك إذا ياسره على المال وجعله آجالاً 
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متعددة فالصواب أنه لازم» وقال أصحابنا إنه جائز فله أن يطالبه قبل الأجل 
الروت لأن التأجيل غير لازم ألزم به نفسه ووعده والمؤمن إذا وعد وفى 
خصوصاً إذا کان في هذه الحال سي سيجتهد المطلوب في بيع ما ليس عليه بيعه من 
مسکن وأثاث أويستدين من الناس ما يوفي به فهنا يتعين الإلزام بالتاجيل 
بلا ریب . 


وقد يصالحه عن المؤجل ببعضه حالاء والمشهور من المذهب المنع قياسا 
على الربا وقلب الديون الحالة والرواية الأخرى عن أحد أصح وهو جواز ذلك 
إذ ني ذلك مصلحة للطرفين هذا ينتفع بتعجيل حقه والآخر بتخفيف ما عليه» 
وقد اشتهر أن النبي ي لما أجلى بني النضير قالوا إن هم مع الناس مداينات 
فقال : (ضعوا وتعجلوا) وقياسها على الربا ضعيف جداً بل هذا ضد الربا فإن الربا 
يزيد في الأجل ويزداد ماني ذمته وهذا يتعجل الوفاء ويخف مافي ذمته ف أبعد 
أحدهما من الآخر وكثيراً ما تدعو الحاجة بل الضرورة إلى هذه المسثلة وما دعت 
له الحاجة ولا محذور شرعيًا فالأصل جوازه. 

وقد يصالحه عن الدين أو العين بغبر جنسه فيصير معاوضة يثبت هما من 
الأحكام ما يثبت للبيع بل قد تكون أوسع . 

وإن كان المدعى عليه الحق منكراً فالصلح أيضاً جائز وما أعظم فائدته 
للمدعي والمدعى عليه ويصير في حق المدعي بيعا لأنه يعتقد ما صالح عليه 
عوضاً عن حقه وني حق الآخر إبراء لأنه يزعم أنه دحل في الصلح لدفع 
الخصومة والنزاع وظهور براءة ذمته» فا دام كل من معتقدا ما يقوله فالصلح 
جائز ظاهراً وباطناً حلال لكل منا ما دحل عليه فإن اعتقد أحدهما خلاف 
ما يقول فالصلح في الظاهر جاز ونفذ وهوفي الباطن حرام عليه ماأخذ 
ما لا يستحق أو أنكر ما عليه . 

ومن الحقوق التي اختلف في جواز الصلح عليها حق الف والخیار 
فا لمذهب المنع لأنه ليس المقصود بها تحصيل مال وإنغا هو النظر لأحظ الأمرين 
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والقول الثاني: في المذهب الجواز لعموم قوله َة : (الصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أوحرم حلالاً). وهذا عام في الحقوق كلها 
ولا يتضمن هذا إحلال حرام ولا تحريم حلال وقوهم إن المقصود بها وبإثبات) 
للإإنسان أن ينظر أي الأمرين أحظ صحيح ومن جملة ما يراعيه صاحب الحق في 
الإقدام على الشفعة وفي إتمام الخيار أو عدم ذلك النفع المالي بدل هذا أعظم 
ملاحظهم فإذا بذل له مال ليترك هذا الحق رجح هذا الجانب فلامانع من 
ذلك . 

وأما الصلح الذي لا يجوز فهو أن يتصالحا على أمور غرمة إما أن يصالح 
حرا يقر له بالعبودية أو أنشى تقر له بالزوجية فهذا الذي أجمع المسلمون على 
منعه . 

سؤال ٥۸‏ عن أحکكام الجوار 

الجواب: أقل ما يجب على الجار لجاره أن ينع عنه أذاه القولي والفعلي 
فلا بحدث بلكه المختص أو المشترك بينه وبين جاره ما يضر بالجار من كل وجه 
وذلك شيء كثير وأن ييكنه من وضع الخشب على جداره إذا احتاج إلى ذلك 
ولا ضرر على حائطه. 

وكذلك على الصحيح ما أشبه ذلك ما لا يتضرر به والجار ينتفع به 
کإجراء الماء على أرضه لينتفع هذا بجرور مائه وا لجار يسقي ما يمر عليه ماؤه وهذا 
إحدى الروايتين عن أحد وقد ألزم بذلك عمر رضي الله عنه. 

ومن أنفع مايكون وقوع الصلح بين الجيران في الأمور التي تتعلق 
بمصالحهم كالمرور على جاره وإجراء ماء سطوحه على سطحه أو أرضه أو نحو 
ذلك» وينبغي أن يتساهل مع جاره بكل طريق فإن النبي ية قال :(ما زال 
جبریل يوصیني با لجار حت ظننت أن سيورثه)؛ فان لم يبذل له هذه الأشياء تبرعا 
فلا أقل من حاباته في الصلح ويربح الإحسان إلى جاره إذا رأى المحروم أن 
الربح في مقاصاته ومن أحكام الحيران الاشتراك في تعمير ما بجحتاج إلى تعمير من 
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جدار أو بير أو سقف على قدر الإملاك كا أن هذا الحتق واجب بين الملاك وإن 
أحدهما يجبر على التعمير المحتاج إليه . 
سؤال  ٥۹‏ من هو المحجور عليه وما أحكامه وفائدته؟ 
الجواب: وبالله التوفيق حد الحجر منع الالك کک ماله 
والحجر الشرعي المقصود به حفظ الأموال وصيانتها وإيصال الحقوق | 
فهذا المعنى اشتركت فيه أنواعه كلها وهو ينقسم إلى قسمين : ا من يحجر 
عليه لحظ نفسه لضعف عقله عن حفظ ماله وإحسان التصرف فيه وذلك 
كالصغير والسفيه والمجنون فيجب على وليهم منعهم من التصرف في مالم 
ويتولى هو حفظه والتصرف فيه ولا يتصرف في ماهم إلا با فيه مصلحة فيجري 
عليهم من النفغة من أمواهم بالعروف وما احتاجوا | إليه من تعلم علم أو صنعة 
ففي أمواهم ولا يأكل من ماهم إ إلا إذا كان فقیراً أقل من کفايته و 
والضابط في الواجب عليه كا قال تعالى: 
«إولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) 
[سورة الأنعام : الآية ]٠١١‏ 
وهو البلوغ والرشد فإذا بلغ ذلك يدرت رشت جد اظ لاله با 
للتصرف فيه دفع إليه قال تعالى : 
#فإذا دفعتم إليهم أمواهم فأُشهدوا عليهم وکفی بالله حسیباً) . 
[سورة النساء: الآية ]١‏ 
e‏ ¿ المذهب أن الولاية في هذا الباب ليست كسائر الأبواب 
فلا تشبت إلا للأب أو وصيه ثم تنتقل بعدهم إلى الحاكم والفرق بين هذا وبين 
سائر الأبواب أن المال تتعلتق به المطامع النفسية والأغراض النفسانية فيقدمها 
الإنسان على مصلحة موليه فمنعت ولايتهم أصالة بخلاف الأب فإن ما معه من 
الشفقة والحنو وما له من التمول في مال ولده ما أثبت له الولاية . 
والرواية الثانية عن الإمام أحمد إجراء هذا الباب كسائر الأبواب من 
الميراث والعقل والنكاح والحضانة وجميع الولايات التي تثبت لجميع العصبات 
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ولا فرق في الحقيقة وإذا شرطنا أن لا يتولى مالم إلا من هوعدل مرضي صارت 
ولاية أقاربه الذين هم أشفق الناس عليه وأحرصهم على مصالحه أولى بلا شك 
من ولاية البعداء الذين لووجدت عدالتهم لم توجد فيهم من الشفقة مافي 
الأقارب وهذا أرجح دليلاً. 


الثاني في المحجور عليه لحظ غيره فمنهم المرتد حجر عليه في ماله وقت 
استتابته لحظ المسلمين أو حظ ورثته على اخحتلاف القولين . 

والمريض مرضاً مخوفا حجر عليه با فوق الثلث لحظ ورثته والراهن ينع 
من التصرف في الرهن بلا إذن المرتهن لحظ المرتهن . 

والمشتري في الشقص المشفوع ينع من التصرف فيه بعد الطلب لحظ 
الشفيع . 

ومنهم المدين يحجر عليه لحظ غرمائه بثلاثة شروط : أن تكون ديونهم 
حالةء وأن تستغرق جيع موجوداته» وأن يطلبوا أو بعضهم من زائدة الحاكم 
الحجر عليه هذا المذهب وعند شيخ الإسلام لا يعتبر الشرط الثالث بل زائدة 
يصبر حجورا عليه بمجرد استغراقهم لموجوداته وإنغا الحاكم يبين خافيا ويزيل 
مشتبهاً وجل نزاعاً وإلا فلا يثبت حك شرعياً وهو أقوى وني هذا القول من 
المصلحة للناس وحفظ حقوقهم ومنع الخونة من حصول مقاصدهم المحرمة 
ما يوجب القول به . 

وإذا حجر عليه الحاكم امتنع عليه التصرف في ماله أعيانه وديونه وتعلقت 
حقوق الغرماء في ماله فمن وجد عيناً باعها زائدة أو أقرضها إياه بعينها ولم يأخذ 
من ثمنها شيئاً وم يتعلق بها حق للغير أخذها وسقط عوضها عن المحجور عليه 
ومن کان له رهن اختص به وشارك الغرماء في الباقي إن بقي له شيء وان بقي 
من من الرهن شيء بعد حق المرتهن رد على بقية الغرماء ثم يقسم الباقي على 
الغرماء بقدر ديونهم بالحصص فهذا غاية الممكن من العدل لأن القاعدة أن 
الحقوق للمشتركة الدلية على مال تشترك في الزيادة والنقص كل بحسب ماله 
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كزيادة أموال الشركة أونقصانها ومن هذا الباب العول والرد في الفرائض» 
وإذا كان بعض الغرماء دينه مؤجلا فهل يشارك الغرماء الحالة حقوقهم أم لا. 
فيه قولان في المذهب الملشهور منها عدم المشاركة بل يبقى دينه في ذمة المفلس 
وليس له من موجوداته شيء لأن دينه لم يحل . 

والثاني يشاركهم وهو أصح لاشتراك الجميع في وجوب الوفاء ولأنه 
إغادخل معه في المعاملة بحسب ماعنده من الموجودات» بل قد يكون صاحب 
الدين المؤجل في الحقيقة أحق من أصحاب الديون الحالة لكون أصحاب الديون 
الحالة مدينہم معسر لازم عليهم إنظاره فلا استدان دیناً مۇجلاً صار ما عند 
المدين أعيان مال صاحب الدين المؤجل أو أعواضه فكيف يقال في هذه الحال 
يكون محروماً والأولون يتغبطون بال هذا المسكين صاحب الدين المؤجل هذا 
لا يكن أن تأتي به الشريعة أبدأء وهذا القول هو مقتضى اختيار شيخ الإسلام 
حیث رای أنه يحجر عليه وإن لم حجر الحاكم حفظا لحقوق الناس ورداً للظلم 
بکل طریق . 


سؤال  ٠۰‏ ما هي الصور التي يباح للإنسان فيها الأكل والتصرف بمال 
الغبر بدون إذن؟ 

الجواب: اعلم أن الأصل احترام أموال الناس فلا يحل لأحد مال غيره 
إلا بطيب نفسه وطيب النفس نوعان: إذن لفظي وهذا ظاهر وليس هو المسؤول 
عنه. ونوع عرفي وهو الذي وقع السؤال عليه» فمتى دل الدليل العرفي على 
رضا الإنسان في الأكل من ماله أو التصرف فيه جاز ذلك» وقد دل على هذا 
الأصل قوله تعالى : 

ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم . . . »إلى اخر 
الآية. [سورة النور: الآية ]٦١‏ 
فهذا الأكل من دون إذن صريح لأن هؤلاء المذكورين قد جرى العرف والعادة 
برضاهم ولذلك قال الأصحاب: ولزوجة وكل متصرف في بيت أن يتصدق منه 
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بما لا يضر کرغیف ونحوه» ومن هذا التقاط ماسةط من الحصاد للررع 
وما سقط من النخيل حيث جرت به العادة؛ ومن هذا الباب الأكل من الأشجار 
الي لا حافظ عليها ولا حائط من غير صعود شجرة ولا رميها بحجر ومن الزرع 
الذي ير يه وشرب لبن الاشية كل هذا مقيد بالعرف فحيث جرى العرف بعدم 
المساعة ف شيء من ذلك مع لعدم وجود السبب المبيح ومن هذا ذوق الطعام 
عند الشراء تجربة له أوالأكل منه إذا جرت العادة بالمساحة كمن يكتال ترا 
فيأكل منه قبل أن يدخل ملكه فقد جرت عادة الناس في المساحة به. 


سؤال  ٦١‏ ما الفرق بين الأشياء التي تصح فيها الوكالة والتي 
لا تصح؟ 

الجواب: من سعة الشرع أن أباح للإنسان أن يفعل الأشياء بنفسه 
أو يقيم مقامه من يتولى ذلك العمل وهذا مطرد في حقوق الله وحقوق عباده 
إلا ما لا بحصل المقصود إلا بمباشرة الإنسان له وتوليه بنفسه فإن هذا النوع 
لا تفيد فيه الوكالة وذلك كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث والحلف 
ونحوها. وكذلك في أداء حقوق الزوجات المتعلقة ببدنه كالقسم ونحوه فهذا 
هو الفرق . 

سؤال - ٦۲‏ من هو الأمين 

الجواب : وبالله الإعانة واهداية : أما الأمين فهو كل من ائتمنه الإنسان 
على ماله ورضي ببقائه بيده على وجه الإبقاء أو الاستعمال بعوض أو غيره» 
وأما حكمه فله أحكام كثيرة: 

منها: آنه يجب عليه أن يحفظ ما بيده ولا يفرط فيه ولا يتعدى فإن فعل 
ذلك زال ائتمانه وتحتم عليه ضمانه وأنه يجب عليه الرد إلى صاحبه أوإلى من 
يقوم مقامه إذا طلبها إذا لم يبق للأمين حق فيهاء وكل هذا مستفاد من قوله 
تعال : 

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها». [سورة النساء: الآية 0۸] 
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الأمانات الودائع والرهون والأعيان المؤجرة وأموال الشركة على اختلافها 
والأعيان الموكل عليها حفظاً وتصرفاً والأموال التي هو ولي عليها كالولي على مال 
اليتيم والوقف والوصايا والوصي وما أشبه ذلك . 
سؤال  ٦۳‏ وما حکمه؟ 

ومن أحكام الأمناء قبول قوم في التلف وعدم التفريط سواء كان هم 
فيها حظ أو كانوا محسنين لأن هذا مقتضى كونهم أمناء وهو مقتضى ائتمان 
الإنسان فإنه رضي ان تکون ٤‏ عل ماله کیده فقد ر ۳ نفسه 
يقبلوا لأن ا یکذہم» وإذا تلفت وقبلنا و العارية 
فإنہا مضمونة على المذهب إلا إذا تلفت فی) استعیرت له أو كانت وقفاً ككتب 
علم وسلاح وإذا أعارها المستأجر لأنه فرع من من الضمان عليه وإذا أركب دابته 
طعا لاقرات فهذه لا ضمان فيها حتى على المذهب والصحيح الرواية الأخرى 
عن الإمام أن المستعير كسائر الأمناء لا ضمان عليه إلا إن شرط على نفسه 
الضمان ولو كان ضامناً لضمن في هذه المسائل الأربع إذلا فرق بين الجميع . 

وإذا ادعوا الرد فلا يخلو إما أن يدعوه إلى من ائتمنهم أوإلى غير من 
ائتمنہم فإن ادعوا الرد إلى غير من ائتمنهم م يقبل قوهم إلا بيينة وإن ادعوا الرد 
إلى من ائتمنہم فإن كان ههم حظ في قبض تلك الأمانة كالعين المؤجرة أو المعارة 
والوكيل والدلال بجعل ) يقبل قوهم» »> وإِن م يکن هم حظ بل هو مسنون 
إحساناً حضاً وادعوا الرد قبل قوهم اا وکل من قلنا القول قوله في حقوق 
الآدميين فلا بد من يينه لأن هؤلاء محسنون وما على المحسنين من سبيل . 

ومن أحكام أن إقرار الإنسان على ما ائتمن عليه مقبول لأن صاحبه نزله 
منزلة نفسه فإذا أقر على ما بيده من أنواع التصرفات وصفاتما کان مقبولاً . 

ومن أحكامهم أنه إذا زال الائتمان وانتقل الشيء إلى أخر وجب عليهم 
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الرد أو التمكين من الرد بالإعلام والإخبار ووقفوا التصرف المستفاد بالإذن 
الصادر من المؤتقن حتى يوجد بعد ذلك إذن جديد. 


سؤال ٠٤‏ - ما هي شركة التصرف وما الحكمة فيها والحكم؟ 


الجواب وبالله التوفيق: أما الفائدة والحكمة في المشاركات فإنها حصول 
التعاون بين الشركاء والتناوب في الأموال والأعمال والتعاون العقلى والتعاون 
العل فين رة الغار غ وجك احا عا وات علها وغل الام ع 
في الحديث يقول الله تعالى : (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا 
خانه خرجت من بینېا) . 

ومقتضى هذا الحديث وغيره أن جميع المشاركات في كل تصرف جائزة 
ما م يمنع منه مانع شرعي» وأنواعها: إما أن يقع الاشتراك في الال والعمل 
منهها كشركة العنان والوجوه وإما أن يكونا شريكين في العمل وحده كشركة 
الأبدانء وإما أن يكون من أحدها الال ومن الآخر العمل وهي المضاربة 
وإما أن يجمع ذلك كله فهي شركة مفاوضة وعلى كل حال فلا بد من العلم 
با مال الذي وقعت فيه الشركة والعمل الذي وقعت عليه ولا بد فيها من العلم 
بجا لكل منها من الكسب والربح ولا بد فيها من العدل وهي الاستواء فا 
يحصل هما من المكاسب والأرباح وما عليه| من النقص والإجاحة فإذا معت هذه 
الأمور كانت مباحة حلالا وإذا اختل واحد منها اختلت الشركة وفسدت . 
وإما اشترط غير هذا من الشروط التى لا دليل عليها وهى تضيق ما وسعه الله 
كاشتراط الال فيها أن يكون من النقدين المضروبين أوأنه إذا اشترك ثلاثة واحد 
منه العمل والآخر منه الدابة والثالث منه المحل أومعهم رابع منه الطاحونة 
أو المعصرة لم تصح فإنها وإن كانت المشهور عند أصحابنا المتأخحرين رحمهم الله 
وغفر حم فإنها ضعيفه جداً والقول بصحة ذلك قول محققي الأصحاب والله 
أعلم . 
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واعلم أن المساقاة والمزارعة داخلان في أنواع الشركة يشاركانا في أكثر 
الأحكام لأن من أحدها الأرض والشجر الذي لم يغرس ومن الآخر السقي 
والعمل والثمرة بينهيا على حسب شرطيه) وكذلك المزارعة من أحدها الأرض 
ومن الآخر البذر والسقي والإصلاح والغلة بينها فيصحان بجزء مشاع معلوم 
من الثمر والزرع وبشيء معلوم مقدر مضمون فالأول مشاركة يشتركان في 
الزيادة والنقص. والثاني إجارة يلزم العامل ذلك المقدر من دراهم أو غيرها 
ولو من جنس الخارج من الأرض وله جميع الغلة وكلا الأمرين قد ثبت جوازهما 
مع مصلحه الناس وبعضهم يرغب هذا دون هذا وهذا على الصحيح› 
المذهب لا بد أن يكون البذر من رب الأرض. 


سؤال - ٠١‏ ما هي العقود اللازمة والجحائزة والفرق بينا؟ 

الجواب : وعليه نتوكل ونسأله المداية والصواب: اعلم أن العقود لا 
كانت تابعة لمنافع الخلق ومصالحهم المتنوعة اخحتلفت أحكامها باختلاف تلك 
المنافع وهي تلائة أقسام أو أكثر: 


أحدها: عقود لازمة وهذه نوعان أحدهما يلزم بمجرد عقده فلا يثبت فيه 
خيار مجلس ولا شرط وقد يثبت في بعضه خيار العيب وذلك كعقد الوقت 
والنكاح ونحوها. 


والثاني: عقد لازم ولكن جعل له الشارع خيار مجلس وسوغ 
للمتعاقدين أن يدا في ذلك بخيار شرط لكثرته وربا حصل من غير فكرة وترو 
فجعل الخيار فيه لاستدراك ما لعله فات على الإنسان من الحظوظ وذلك كالبيع 
بأنواعه إلا أن الأصحاب لم جعلوا خيار شرط في) قبضه شرط لصحتهُ كالسلم 
وبیع الربويات بعضها ببعض» وشیخ الإسلام رحه الله جوز فيها خيار الشرط 
لعدم المحذور في ذلك وللمصلحة في ذلك والإجارة وما أشبهها من العقود 
والصحيح أن المساقاة والمزارعة من هذا الباب عقود لازمة لأنها شبيهة 
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بالإجارة وهي إحدى الروايتين عن الإمام وعليه عمل الناس والمذهب أنها من 
القسم الثاني وهو العقود الجائزة من الطرفين والأول أصح . 

القسم الثاني : العقود الجائزة من الطرفين لكل ما فسخها وذلك 
كالوكالة والولاية وأنواع الشركة سوى المساقاة والمزارعة والجعالة قبل العمل 
وبعده فيه خلاف» فهذا النوع ينفسخ بموت آحدهما واختلال تصرفه بخلاف 
النوع الأول فإنه لازم ويقوم الوارث في الإجارة ونحوها مقام موره . 

ويستشنى منه إذا أجر الموقوف عليه الوقف فانتقل إلى من بعده فالمشهور 
انفساخه والصحيح أنه لاينفسخ كا لاينفسخ إذا أجره الناظر الخاص 
أو العام لأنه وإن كان الريع والغلة ينتقل إلى البطن الثاني مثلا فالتصرفات باقية 
أحكامها كسائر الإجارات ولو كانت تنفسخ لم يكن المستأجر على ثقة ما 
استأجره وهذا ظاهر ولله الحمد. 

القسم الثالث: لازم من أحد الطرفين جائز في حق الآخر» وضابط هذا 
إذا كان حقا على زيد وهولعمرو» فعمرو الذي له جائز في حقه وزيد الذي 
عليه لازم في حقه وذلك كالرهن جائز في حق المرتهن لازم في حق الراهن» وكذا 
الضمان والكفالة في حق المضمون له والمكفول له جائز وفي حق الضامن 
والكافل لازم والله تعالى أعلم. 

سؤال ٠٦‏ - من عمل لغیره عملا فماله علیه؟ 


الجواب : لا يخلو من أحوال إِمّا أن يكون متبرعاً بعمله فهذا ليس له شيء 
عليه وإغا هو محسن وإن كان عمل له بعوض فإن كان محدودا العمل ملزما به 
العامل فأجارة بحب المسنى إذا عمل له العمل وهوعقد لازم من الطرفين وإن 
كان العمل غير محدود أو محدوداً غير ملزم به العامل فهو جعالة إذا حصل له 
العمل صار بنزلة الإجارة وني وجوب إيفاء الأجرة وقبل ذلك يكون العقد جائزاً 
من الطرفين وإن كان بإذنة من غير أجرة ولا جعالة فله أجرة االمثل احصوصا إذا 
كان مستعداً لذلك كالحمال والحمامي وصاحب سفينة والبنا ونحوه وهذا أيضا 


010 


حكمه كالإجارة والفرق بين الإجارة والحعالة من وجوه أحدها أن الإجارة عقد 

ثانيها: أن الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوماً كالعوض وال جعالة قد 
یکون معلوماً کمن بنی لي هذا البیت فله کذاء وقد یکون مجهولاً کمن رد لقطتي 
فله کذا. 

ثالثها: الإجارة تكون مع معين والجعالة تكون مع معين وغير معين . 

رابعها: الحعالة أوسع من الإجارة وهذا تجوز على أعمال القرب كالأذان 
والإمامة وتعليم القران ونحوها بخلاف الإجارة. 
وأما الإجارة ففيها تفصيل يرجع إلى أنه أن م یکمل الأجير ما عليه فإن كان 
بسببه ولا عذر له فلا شيء له وإن كان التعذر من جهة المؤجر فعليه جميع 
الأجرة وإن كان بغير فعله] وجب من الأجرة بقدر ما استوف . 

وإن کان عمله بغير أجرة لفظية ولا عرفية ولا جعالة بإذنه أو غير إذنه فلا 
شيء له إلا في تخليص ماله من مهلكة فله أجرة المخل. 

وإن کان العمل الذي عمل لغیره أداء واجب عله وقد نوی الرجوع فإنه 
يرجع عليه . 

سؤال - ٦۷‏ ما هي الأشياء التي تضمن بها النفوس والأموال؟ 

الجواب : الأسباب التى تضمن با النفوس والأموال ثلاثة : يد متعدية 
ومباشرة إتلاف بغير حق وتسبب لذلك عدوانا. 

أما اليد المتعدية فضابطها كل من وضع يده على مال غیره ظلاً اہتداء 
أو کان عنده أمانة فانتهت ووجب عليه الرد فإذا تلفت العين ف هذه الحال 
أو تلفت ضمنہا صاحب اليد ويدخحل في هذا الغاصب على اختلاف أنواعه» 
ومن كانت عنده أمانة فطلبها صاحبها فامتنع من غير عذر أو انتلقت إلى غيره 
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وسلكت عليها فهذه الصور تضمن فيها العين وتضمن إجارتا بالتفويت سواء 
استوفاها الظالم أو تركها من غير استيفاء . 

ر و ال و خی عدا اوها 
أو جهلا فإنه ضامن بخلاف الإتلاف بحق . 

وأما السبب فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غيره أو في الطرق أو تسبب 
لالإتلاف بفعل غير مأذون فيه فتلف بسبب فعله شيء نفس أو مال ضمنه لكن 
لو اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر فإن تعذر تضمينه ضمن 
المتسبب ويدخحل في السبب ما استثناه الفقهاء يرهم الله من إتلافات البهايم 
فإن الأصل في إتلافات البهائم أنه لا شيء فيه كا نص النبي ية على هذا 
الأصل في قوله: (والعجماء جبار) أي هدر واستثنوا من هذا العموم مسائل ترجع 
إلى تفريط صاحبها وعدوانه كالإتلافات الواقعة في الليل كا قضى النبي يلا 
أن على أهل الحوائط حفظها بالنہار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل وكا إذا 
كان معها متصرف قادر عليها من راكب وسائر وقائد وكمن أخرج البهيمة 
الصائلة أو كان يرسلها نهار بقرب ما تتلفه والله أعلم. 


سؤال - ٩۸‏ - عن أحكام المغالبات وأخذ العوض عليها؟ 

الجواب : المغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام: قسم بجوز بلا 
عوض ولا جوز بعوض وهذا الأصل وهو الأغلب» فدخل في هذا المسابقة على 
الأقدام والسفن والمزاريق والمصارعة ومعرفة الأشد الأقوى في غير ما فيه تهلكة 
فهذا إن کان بغر عوض جاز لعدم حذور المقامرة ولأنه مباح ف نقسه . 

القسم الثاني لا جوز بعوض ولا غبر عوض وذلك کالشطرنج والنرد وکل 
مغالبة أهت عن واجب أو أدخلت في مرم والحكمة فيها ظاهرة لکونہا تعین على 
الإثم والعدوان. 

والثالث بالعكس يجوز بعوض وبغير عوض وهو المسابقة والمغالبة بين 
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السهام والإبل والخيل لصريح الحديث المبيح لذلك في قوله َة : (لا سبق إلا 
في نصل أو حافر) والمراد أخذ العوض لأن المغالبات العوضية داخلة في الميسر 
والقمار فلذلك منعت. وهذه الثلاثة مستشناة لأن مصلحتها وإعانتها على 
الاستعداد للجهاد وتقوية المسلمين أرجح من مضرتهاء ولكن الأصحاب 
اشترطوا فيها محللا لا يعطى شيئاً إذا كان العوض من الطرفين لأجل أن تخرج 
عن شبه القمار واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يجتاج إلى محلل وأنه يلحق هذه 
الثلاثة ما كان في معناها ما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله والمراهنة في 
المسائل العلمية لأن الحكمة المبيحة لأخذ العوض في الثلاثة السابقة موجودة فيا 
کان في معناها وهو الراجح دليلا والله أعلم . 


سۇال ‏ ۹ إِذا کان بيده مال لغیره وهو لا يعرف صاحبه فا يصنع؟ 
الحواب : لا خلو ذلك من أمرين : 
أحدهما: أن يكون قد وجده فهذا لقطة له أحكام اللقطة. 


الثاني: أن يكون غصباً أو أمانة أوعارية أورهناً أو نحوها فهذا متى أيس 
من وجود صاحبه ومن یقوم مقامه من وکیل ووارث خير بین أمرین : إماأن يدفعه 
إلى ولي الأمر لأنه ولي من لا ولي له والمتعذر علمه كالمعدوم وإذا دفعه لولي الأمر 
بریء من عهدته حتى لووجد بعد تسليمه لولي الأمر لم يلزمه بشيء لأن هذا 
نهاية ما يقدر عليه حيث دفعه للولي العام وإما أن يتصدق به عن صاحبه ويكون 
فضولياً لوجاء بعد ذلك فإن أجاز صدقته عنه فذاك وإلا فله تغریه ویکون 
الأجر للمتصدق وإنما أبيح له في هذه الحال أن ينوب عنه من غير استنابة 
خاصة ولا عامة للحاجة إلى ذلك ولتعذر إيصاهما إليه فبذ هما في الصدقة عنه الى 
هي أفضل ما بذل الإنسان ماله فيه وللاثار الواردة عن الصحابة رضي اله 
ا 
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سؤال  ۷١‏ عن الحكمة ف إثبات الشفعة وني اختصاصها بالعقارات 
المشتركة. 

الحواب وبالله التوفيق : 

اعلم أن الأصل أنه لاينتزع من الإنسان ماهوملكه إلا بطيب نفسه 
وهذا اشترط الرضى في المعاوضات والتبرعات وهذا من محاسن الشريعة أنه 
حفظ حقوق الخلق ولم يقهرهم على أخذها إلا بحق والشفعة من الحتق فإن 
النبي ي : (اثبت الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة) فالحكمة فيها دفع الضرر عن الشريك حيث نقل شريكه ملكه إلى 
غيره واختار انتقاله بذلك العوض والمشتري إلى الآن لم يثبت له من أحكام 
الاشتراك مايتضرر بفقده» وأما الشريك الأول فلأن د لا رغب عن 
شركته وتبدل باحر صار أحق بالشقص بذلك الثمن فإن شاء أخذ وأزال عن 
نفسه ما يظنه أويستيقن من الضرر وإن شاء ترك والبائع والمشتري لا ضرر 
عليه لأن البائع سيأخحذ ذلك الثمن الذي باع به والمشتري سيرد ما أعطاه 
ا غير أن يناله ادى ضرر فروعي حق الشريك الأول ودفع 
ضرره بإثباتها فصار هذا الحكم من أحسن الأحكام وأرفقها بالناس وأبلغها دفعا 
للإضرار وثبت هذا للشريك في العقار لأنه الذي يطول ضرره وأما المنقولات 
ونحوها فلا شفعة فيها لعدم الضرر فيها وإن وجد فهو يسير بالنسبة إلى 
العقارات يستدفع ضرره بالمقاسمة أو البيع تارة أو التأجير أو نحو ذلك ومع 
دفعه الضرر عن الشفيع» وكذلك عليه أن لا يضر بأحدهما فلا يضر البائع 
بتأخير الثمن ومطله بل عليه أن یبادر به ولا يهل إلا بقدر ما محضره ولا يضار 
المشتري بتأخبر الأخحذ فيبقيه معلقاً حتى أن كثيراً من الفقهاء ومنهم أصحابنا 
المتأحرون جعلوها على الفور الشديد فلا يهل زمناً یتروی فيه بل إما أن يأخذ 
أويدع وبعض الفقهاء يرى أنه من جلة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضى 
بإسقاطها بقول أو فعل دال على الرضى ومع هذا فلا يكن من تأخير يضر 
المشتري وهذا غاية العدل. 


سؤال  ۷١‏ ماهو الذي يلك بالإحياء وما لا ؟ 


الجواب: قد حد الفقهاء ضابطاً هذا فقالوا في الذي يجيا وهي الأرض 
الخالية عن الاختصاصات وعن ملك المعصومين فدخحل في هذا كل أرض 
لا مالك هما ولا ها احتصاص بالأملاك ولا للناس فيها اشتراك وخرج من هذا ما 
لا لك ما يضاد هذا فالأرض المملوكة أو التي جرى عليها ملك لأحد معصوم 
معلوم لا ملك بالإحياء حتى ولو كانت دارسة عائدة مواتا وكذلك ماتعلق 
بمصالح الأملاك كالمتعلق بمصالح الدور والبلدان مما يجتاجون إليه في مسيل 
مياههم ودفن أمواتہم وحتطباتہم ونحو ذلك وكذلك ماالناس فيه شركاء 
كالمعادن الحارية أو الظاهرة وكموات الحرم فوجود الإحياء في هذه الأشياء لا يفيد 
صاحبه شيا بخلاف الأول فإن من أحياه ملكه 

سؤال - ۷۲ - ما هي الأشياء التي الإنسان أحق بها ولا يملكها ولا ينقل 
الملك فيها لغيره؟ 

الجواب: يدخحل في هذه أشياء كثيرة: 

منها السبق إلى الأوقاف من بيوت ودكاكين وجلوس بمساجد وطرق 
فالسابق أحق من غيره وهو غير مالك لذلك. 

ومنها المتحجر للموات وهو الشارع بإحياء قبل تام الإحياء مثل من يحفر 
بغرا لم يصل ماؤها أو يدور حول الأرض اشارا أو خنطا غير منیع فهو أحق 
بذلك لکنه إلى الآن لم ييلكه فلا يتصرف فيه ببيع ونحوه فإن وجد متشوق 
للإحياء فيأمره ولي الأمر إمّا أن يجيي أويرفع يده وججعل له مدة بحسب الحال . 

ومنها المعادن إذا ظهرت بملكه صار أحق با وهو لا يملكها بذلك ولا ينع 
منها من لا يضره. 

ومنها مرافق الطرق وافنية الدور ومصالح البلد أهلها أحق بها» وهم 
لا يملكون بتلك الأحقية» ويعبر عن هذه الأشياء بالاختصاصات . 

ومنها من اقطعه الإمام أرضاً ليحييها فهو أحق بها لإقطاعه ولم يلكها إلا 
بوجود حقيقة الإحياء. 
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أسئلة ف عقود التبرعات 
من الوقف والوصية واهبة ونحوها 


سؤال ‏ ۷۳ عن فائدة الوقف وحكمته وشروطه. 


الجواب : وعلى الله نتوكل ونعتمد في الوصول إلى صواب الجواب وتيسير 
جميع الأسباب» اعلم أن الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع من 
أعظم ما يدخل في الإحسان وأعمها وأكثرها فائدة وهومن الأعمال التي 
لا تنقطع بوت الإنسان من الآثار التي قال الله فيها : 
إا نحن نحيي الموتق ونكتب ما قدموا وآثارهم) . 
[سورة يس: الاآية ]١١‏ 
وقال النبي ية : (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية 
أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم» فالصدقه الجارية 
كالاوقاف الجارية نفعها كل وقت وزمان سواء كان وقفا للمصالح العامة 
كالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين ومن يقوم بوظيفة من الوظائف الدينية أو خاصة 
لطائفة أو أفراد أو على فقراء ومساكين فكل هذا من طرق الإحسان النافع وإن 
کان يتفاوت بتفاوت نفعه وحصول كمال وقعه» ولا كان هذه المثابة والفضل 
اشترط له شروط بعضها يرجع إلى الواقف وهو صحة تبرعه بأن يكون مالكا 
رشيداً غير حجور عليه لدين ونحوه وبعضها يرجع إلى نفس الموقوف وهو أن 
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تکون عينا ينتفع بها وهي باقية كالعقارات من دور ودكاكين وأشجار وأراض 
والحیوانات والسلاح والأثاث وکتب العلم والمصاحف» وأما ما لا ينتفع به إلا 
بإتلافه فذاك يتصدق به صدقة لا يكون وقفاً. 


وبعضها يرجع إلى الواقف والموقوف عليه كاشتراط أن يكون على جهة بر 
وقربة» فجهات المعصية كلها لا يصح الوقف عليها وجهات الأمور المباحة التي 
لا قربة فيها كذلك وهذا يدل على أن الوقف أعظم مقاصده أن يكون معيناً عى 
البر والتقوى فيعلم من هذا أن الأوقاف التي يقصد بها حرمان بعض الورثة دون 
بعض أنها منافية لقصود الوقف كل النافاة وأن قول بعض متأخري الأصحاب يصح 
وقف ثلث مال الإنسان على بعض ورثته قول شاذ خالف هذا الشرط الذي اتفق 
عليه الأصحاب بل ومناف لا انعقد عليه الإجماع من أنه لا وصية لوارث› 
وكذلك من عليه دين لم حجر عليه إذا وقف ملکه وترك غريه لا وفاء له فهذا 
مناف للوقف أشد المنافاة لأنه كيف يترك ما فرض الله عليه وفاء الدين ويفعل 
الإإحسان الذي هو غير واجب بل ربا وقفه على نفسه وذريته وترك غريه فلا يحل 
تنفيذ هذا الوقف بل ولا كل وقف ليس عليه أمر الله ورسوله بنص النبي يلا 
حيث قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود فالعمل غير 
مقبول والتصرف غير نافذ. 


سؤال  ۷٤‏ إذا احتاج الوقف إلى تعمير من أين يعمر؟ 

الجواب: لا يخلو الموقوف إِمًا أن يكون ذا روح أو لا؛ وعلى كل فلا مخلو 
إمًا أن يعين الواقف للنفقة والتعمير شيئاً أم لا فإن عين لذلك شيئاً تعين ما عينه 
وإن ذکر أن الغلة تقدم فيها العمارة على المستحقين تعين ذلك فإن لم يعين فإن 
كان له غلة كالحيوان الذي له كسب وأجرة فنفقته من ذلك مقدمة وإن كان 
عقارأً فهل تجب عمارته إذا لم يشرط الموقف ذلك أم لا أم يجب الحم بين التعمير 
والتنفيذ بحسب المصلحة أرجحها هذا القول وهو اختيار شيخ الإسلام 
وأضعفها المشهور من المذهب حيث قالوا لا تجب العمارة مطلقاء فان م يکن 
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للحيوان غلة فنفقته على الموقوف عليهم إذا كانوا معينين فإن تعذر أوجر منه 
أو الدكان الوقف إلى تعمير أوجر منه بقدر ذلك قال الأصحاب ولا يعمر وقف 
من وقف أخر ولو اتحدت الجهة الموقوف عليها وأفتى الشيخ عبادة من أئمة 
الأصحاب المتأاخرين بجواز عمارة وقف من وقف أخر إذا كانا على جهة واحدة» 


قال المنقح في التنقيح وعليه العمل والله أعلم . 


سؤال - ۷١‏ من هو الناظر على الوقف وما وظيفته وصفة تنفيذه؟ 


الجواب : الناظر عليه من شرط الواقف له النظر ك الناظر 
زيد ومن بعده عمرو أو لوصفه كالناظر عليه المصلح من أهل الوقف أومن 
الطائفة الفلانية أو إمام المسجد أو قيم المدرسة فإن لم يشرط وتعذر 
لوت أو امتناع فإن كان الموقوف عليه معيناً فهو الناظر عليه إن كان مكلفاً وإلا 
فوليه وإن لم يكن الموقوف عليه معيناً بشخصه أو وصفه فالنظر للحاكم ولیس له 
النظر مع وجود ناظر خاص أومستحق لكن عليه تفقد الأوقات التي بعمله 
والإلزام بإجرائها مجراها الشرعي» وعلى الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره 
والمساقاة عليه وحفظ ريعه وتصريفها على ما نص عليه الواقف مالم بخالف 
اللقصود الشرعي وله الأكل منه با لمعروف ولو لم يكن محتاجا وله التقرير في وظائفه 
وعزل من يستحق العزل لخلل أو إخلال بواجبه ان فصن ار عن ع 
التنفيذات فإن كان فيها ترچ قدم المقدم وأخر المؤخر ون م يکن فيها ترتيب 
نقصها كلها بالقسط زان زاد الريع فإن كان يخاف نقصه في العام المستقبل 
أو ما يعده تعين إرصاده إذا كان الموقوف عليهم مقدراً استحقاقهم وإلا أعطاهم 
جيعه فإن كان لا بخاف نقصه فإن شاء زادهم على ما قدره الوقف وإن شاء 
وضعه في غيرهم من الفقراء والمساكين ونحوهم و العمل بالأصلح فإن 
خرب وتعطلت منافعه بالكلية أو كان لا يغل إلا شيئاً لا محصل به نفع وجب 
بيعه أو بيع بعضه لتعمير باقيه ووضعه في مثله أو بعض مثله وبمجرد شراء البدل 
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يصير وقفاً وإن م يتعطل نفعه بل نقص وكان غيره أصلح وأنفع للموقوف 
عليهم فهل باع في هذه الحال فيها روايتان عن الإمام أشهرها المنع . والثانية 
الجواز وهي اختيار شيخ الإسلام ولكن في هذه الحال لا ينبغي أن يستقل الناظر 
في بيعه بل يرفع الأمر للحاكم ويجتهد في الأصلح لأنه في هذه الحال يدخلها 
من الموى والخطاً ما يحتاج إلى رفعه ورفع المسؤولية عنه بالحاكم والله أعلم . 


سؤال - ۷٦‏ س عن الفرق بين البة والوصية وما بجتمعان فيه . 

الجواب: يجتمعان في كوا عقدي تبرع يثبت هى) أحكام التبرعات ومن 
أحكام التبرعات أن ما جاز إيقاع عقد البيع عليه جازت هبته والوصية به بل 
التبرع أوسع فإن الغرر لا يضر فيه فالصواب جواز هبة الذي لايقدر على 
تسليمه والدين في الذمم كا يصح الإيصاء فيه وهو أحد القولين في المذهب 
ولكن المشهور عند المتأحرين جواز الغرر في الوصية لا في ابة والفرق غير 

وأما الفروق بينه) فابة هي التبرع ماله حال الحياة والصحة والوصية 
التبرع به بعد الوفاة واهبة يعتبر هما القبول من حينها والوصية محل قبوها وردها 
بعد الوت . 

ومنها أن الوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارثه وأما اهبة فتجوز 
بجميع ماله للورثة وغيرهم إلا أنه يجب عليه أن يسوي في عطية أولاده بقدر 
إرثهم والمذهب: يجب التسوية في عطية الورثة كلهم غير الزوجات والحديث إغا 
يدل على وجوب العدل بين الأولاد. 

ومنها أن الوصية مقدم عليها الدين على كل حال وأما الهدية فإن كان 
محجورا عليه فكذلك وإلا نفذت إلا على اختيار الشيخ ولكنه يحرم عليه أن 
يتصدق ودي با يضر غريه . 

ومنها صحة وصية الصغير المميز دون هبته والفرق بينها أن المبة 
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إنغا امتنعت منه لحفظ ماله والوصية إغا تثبت بعد موته وفيها مصلحة محضة. 

وأما العطية في مرض الوت المخوف فتشارك الوصية في أكثر الأحكام 
على الثاني عند المزاحمة وأحكام المدية واهبة والصدقة والعطية متفقة إلا إذا كانت 
في مرض للموت فكا تقدم ويفرق بينها بفروق لطيفة فما قصد به إكرام ا معطي 
ومحبته فهو المدية وما قصد به ثواب الآخرة المجرد فهو الصدقة والغالب فيها أن 
المعطى يكون محتاجاً بخلاف المدية والمبة والعطية والله أعلم. 


سؤال - ۷۷ - ما حكم الوصية وباي شيء تشبت وما يبطلها؟ 

الجواب وبالله التوفيق : الوصية تجري فيها أحكام التكليف الخمسة 
بحسب أسبابما فتجب الوصية على من عليه حق بلا بينة أو حق واجب لا تخرجه 
الورثة إلا بالوصية ويحرم على من له وارث بزائد على الثلث لأجنبي ولوارث 
بشي ء إلا بإجازة الورثة بعد موته وتسن لمن ترك خيرا يغني ورثته وتكره لفقير 
له ورثة فقراء وتباح له إن کانوا أغنياء. 

وأما ٹبوتہا فمن مكلف رشيد أو يز يعقلها إذا وصى قبيل موته بلفظه 
أو خحطه المعروف»› وتبطل برجوعه وتلف المعين المورصى به وموت المرصى له قبل 
الموصي وقتله للموصي ورده ما بعد الموت واستغراق الدين للتركة والله أعلم. 
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أاسئلة ف المواريث 
سؤال - ۷۸ - ما أقرب طريق يعين على فهم المواريث وكيفية ذلك؟ 


الجواب: ونسأله تعالى أن يعيننا على إصابة الصواب إنه جواد كريم. 
اعلم أن أحكام المواريث صنفت فيها التصانيف المستقلة من غختصرة ومطولة وقد 
ذكر العلماء من فضلها والاهتمام بشأنها ما لا يتسع هذا الموضع لذكره وهي 
من الأحكام التي بينها الله مفصلة في كتابه وقال النبي َة في الحديث 
الصحيح : (ألحقوا الفرائض 8 فما بقي فلاولی رجل ذکر) ولا کانت على 
هذه الصفة قل الخلاف فيها جدا بالنسبة إلى غيرها وحصل الاتفاق على 
أحكامها ولله الحمد لأن الآيات القرانية لمتعلقة بها مع الحديث المذكور تجمع 
مسائلها وتضم متفرقاتما وإلحاق الفرائض بأهلها ثم مابقي يعطى أقرب 
العصبات هو الطريق لفهمها فلا أبلغ في التعليم من سلوك الطرق التي نبه 
الشارع عليها لكمال علمه وسعة حكمته ورحته ولننشر ذلك وننبه عليه تنبيها 
يبحصل به المقصود فاعلم أن أحكام الفرائض كلها تنبني على معرفة ثلاثة أمور 
أحدها في ذكر أهل الفروض والشروط المشترطة لإرث كل منهم فرضه 
الخصوص . 

والثاني في ذكر العصبات ودرجاتهم وكيفية تقديم بعضهم على بعض . 

الثالث: في ذكر الرد والعول» وأما إرث ذوي الأرحام فهوفرع عن 
ذلك . 
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أما الأمر الأول ففي ذكر أهل الفروض وشروط إرثهم هما. 

أما الفروض فهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس 
فرضها الله للزوجين وللبنات وإن نزلن والأحوات مطلقاً والإخوة من الأم 
والأصول مطلقا فالزوج له حالتان: يرث النصف إذا م يكن لزوجته ولد صلب 
ولا ولد ابن لاذكر ولا أنثى لامنه ولامن غيره وهذا هوالراد بالولد عند 
الإطلاق» وله الربع مع وجود أحد من المذكورين . 

والزوجة واحدة أو متعددة هما حالتان: ترث الربع مع عدم الولد والثمن 
مع وجوده. 

وللأم ثلاث حالات: ترث السدس مع وجود الولد أو انين فأكثم من 
الإخوة والأخوات . 

وترث الثلث مع فقد المذكورين» وترث ثلث الباقي في العمريتين وهما 
أب وأم مع زوج أو زوجة . أما الجدة أو الحدات فليس هما لا حال ا 
ورثت. ترث السدس بكل حال والأب يرث السدس مع وجود الأولاد ذكوراً 
أوإناثا فمع الذكور لا يزيد عليه ومع الإناث إن بقي بعد الفروض شيء 
أخذه ومع عدم الأولاد مطلقاً يرث بلا تقدير والجد عند عدمه حكمه حكمه 
إلا في العمريتين فللأم مع الجد فيه ثلث كامل والصحيح أن حكمه حكم 
الأب مع الإخحوة مطلقا وأنہم لا يرثون معه كا لا يرثون مع الأب وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد اختارها الشيخ وهوأصح بل هوالصواب لأدلة كثيرة 
عليه . 

وللبنت الواحدة النصف إذا لم يكن في درجتها أحد وبنت الابن كذلك 
بشرطين: أن لا يكون بدرجتها أحد ولا فوقها أحد. والأخحت الشقيقة بثلاثة 
شروط : عدم الفروع مطلقاً وعدم الأصول الذكور وأن لا يكون بدرجتها أحد 
وللأخحت للأب بهذه الشروط وعدم الأشقاء والفلثان لثنتين فأكثر من المذكورات 
هذه الشروط وان لا يکون بدرجتهن ذکر يعصبهن فإِن کان بنت وبنت ابن فأكۂ 
كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين فإن استغرقت العاليات 
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الثلثين سقطت النازلات إلا أن يكون بدرجتهن أوأنزل منهن من أولاد الابن 
ذكر فيعصبهن ويسمى القريب المبارك ومثلهن الأخوات من الأب مع الشقيقات 
إلا آنه لا يعصبهن إلا أخوهن وأما ابن الأخ فلا يعصبهن بل يختص بالباقي 
تفضا اانه ن اشر مهن واا کان قات صلب اوبات اب عه ارات 
شقيقات أو لأب أخذت الأخوات ما فضل عن فرض البنات . 


وأما الإخوة للأم ذكورهم وإناثهم فيرثون في الكلالة وهو من لاله فروع 
ولا أصول ذكور الواحد منهم السدس والاثنان فأكثر الثلث يستوي فيه ذكرهم 
وأنثاهم لأنہم خالفوا باقي الورثة في مسائل منها هذه ومنها أن كل ذكر يدلي 
بأنشى فلا إرث له إلا الإخوة للأم ومنها أن كل من أدلى بوارث حجبه ذلك المدلى 
به إلا الإخوة للأم مع الأم إجاعاً وإلا الجدة أم الأب وأم الجد مع الأب والجد 
في قول جمهور العلماء إذا تقررت أحوال أهل الفروض . 

الأمر الثاني ف العصبات ودرجاتہم وكيفية ترتیبهم ف الإرٹث وما تقدم 

فالعصبات حدهم هم الذین يرثون بلا نصيب مقدر فيترتب على هذا أن 
الواحد منهم إذا انفرد أخذ الال كله وإذا بقي بعد الفروض شيء أخذه قليلا 
كان أو كثيراً وإذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب حتى في المسألة التي 
يسميها الفرضيون الحمارية وهي : زوج له النصف. وأم ها السدس وإخوة لأم 
هم الثلث وإخوة أشقاء عصبة يسقطون كا هومذهب الإمام أحمد وجهور 
العلاء وقد دل على ذلك قول النبي ية: (ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي 
فلأولى رجل ذكر) مفهوم الحديث أنه إذا م يبق شيء سقط العاصب من دون 
تفصيل فدخلت فيه هذه المسئلة ومذه المسئلة أدلة ذكرت في غير هذا الموضع . 

وأما درجات العصبة فالذي عليه المعول أن جهات العصبة خمس: 
)١(‏ البنوة وإن نزلوا (۲) والأبوة وإن علوا بمحض الذكور (۴) والإخوة وأبناؤهم 
وإن نزلوا بمحض الذكور وإن نزلوا )٤(‏ والأعمام لأب أو ها وأبناؤهم وإن نزلوا 
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(ه) والولاء. فإن وجد عاصب واحد من هذه الجهات الخمس ثبتت له أحكام 
العاصب السابق يأخذ المال إذا انفرد أو ما أبقت الفروض أو يسقط بالاستغراق وإن 
وجد اثنان فأكثر فلا بخلو إما أن يكون كل واحد في جهة أويكونوا في جهة 
واحدة فإن كان كل واحد في جهة قدم الأقرب جهة كا تقدم فإن كانوا في جهة 
واحدة قدم الأقرب منزلة على الأبعد ولو كان الأبعد شقيقا فإن كانوا في المنزلة 
سواء قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب فتقديم الابن على باقي العصبات 
تقديم للجهة وتقديمه على ابن الابن من باب قرب المنزلة وتقديم الأخ الشقيق 
على الذي لاب من باب تقديم القوة فإن تساووا من كل وجه اشتركوا وهؤلاء 
العصبات مع أخواتہم قسمان: قسم للذكر مثل حظ الانشين وهم البنون 
وبنوهم مع أخواتمم والإخوة الأشقاء أو لأب مع أخواتهم» وقسم ليس لأخته 
معه شيء لکونها من ذوي الأرحام وهم باقيهم فعلم ما تقدم أن الأخوات مع 
أخواتمم في المواريث ثلاثة أقسام: هذان القسمان والثالث الذكر والأنشى سواء 
وهم الإخوة للأم. 

وقد علم أيضاً من هذا وما سبق أن العصب ثلاثة أنواع عاصب بنفسه 
وهم جيع الذكور إلا الزوج والأخ للأم والمعتقة وعاصب بغيره وهن البنات 
وبنات الابن والشقيقات واللاتي للأب مع إخوتهن لأنهم يعصبونهن وينعونهن 
الفرض وعاصب مع غيره وهن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات 
الابن. وقد علم أيضاً ما سبق أن ابن الابن لا يسقط إلا بالابن أو باستغراق 
الفروض وأن الحد لا يسقط إلا بالأب أو بجد أقرب منه وأن الجدة تسقط بالأم 
وكل جدة قريبة تسقط البعيدة» وأن الابن وابن الابن والأب يسقطون جميع 
الإخوة والأخوات بالإجماع وكذلك الجد على الصحيح وأن الإخوة للام 
يسقطون بالفروع مطلقاً ذكوراً كانوا أو إناثاً وبالأصول الذكور لتصير المسئلة 
كلالة وأن الإخوة للأب ذكوراً كانوا أو إناثاً يسقطون مع ذلك بالإخوة الأشقاء 
الذكور وبالشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات لأنها تقوم مقام الأخ وأن بنات 
الابن يسقطن بالابن وباستكمال من فوقهن الثلثين إن لم يعصبهن من هوفي 
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درجتهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات للأب مع الشقيقات إلا أن الأخوات 
للأب لا يعصبهن إلا أحوهن وأن بني الإخوة يسقطون بجهة البنوة كلها وبالأبوة 
وبعصوبة الإخوة أشقاء أولأب ويدخل في قولنا بعصوبة الإخوة الأخت شقيقة 
أو لأب إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن النازل من بني الإخوة 
ولو شقيقا يسقط بمن فوقه ولو كان لأب وأن الأعمام وإن قربوا يسقطون ببني 
الإحوة وإن نزلوا وبعدوا والعم للأب مقدم على ابن العم الشقيق . وهكذا على 
هذا الترتيب. وقد علم من ذكر الوارثين من الأقارب من أصحاب الفرض 
والتعصيب أن من عداهم من ذوي الأرحام كأولاد البنات وأولاد الإخوة للام 
وأولاد الأخحوات وبنات الإخوة وبنيهم والعمات وبنات العم والخال والخالة 
والحد من جهة الأم» فكل هؤلاء من ذوي الأرحام لا يرثون مادام أحد من 
أهل الفروض أو العصبة لأنه إن وجد عاصب أخذ المال كله بجهة العصب وإن 
كان صاحب فرض أخذ الال فرضاً ورداً فإذا عدموا ورث ذوو الأرحام ونزلوا 
منزلة من أدلوا به بفرض أو تعصيب . ولذلك قلنا في] سبق أنهم متفرعون عنم 
وعلم أن الأب والأم والابن والبنت والزوجين لا يسقطان أبداً إلا بالوصف 
فا لحجب بالوصف وهو أن يتصف الوارث بانع كرق واختلاف دين وقتل يمنعه 
ييكن دخوله على جميع الورثة وحجب النقصان أيضاً يدخل على جميع الورثة 
وأما حجب الحرمان بالشخص فلا يدخل على الخمسة المذكورين . 


الأمر الغالث : العول والرد. 


أما العول فسببه ازدحام الفروض غر الساقطة حتى تزيد على أصل المسئلة 
فحينئذ يتعين التعويل وينقص كل صاحب فرض بحسب مادخل على المسثلة من 
العول قلة وكثرة. وقد اتفق أهل العلم عليه اتباعا للصحابة رضي الله عنهم وسلوكا 
لطريتق غاية ما يستطاع من العدل. وقد اشتهر خلاف ابن عباس رضي الله عنه ولکنه 
م يتإبع على هذا القول وإذا كان العول سببه ازدحام الفروض فلا يتصور في أصل 
اثنين ولا أصل ثلاثة ولا أصل أربعة ولا أصل ثمانية لأنها إما أن تكون فروضها ناقصة 
وإما أن تكون عادلة ولا يتصور أن تزيد فروضها عن أصلها وإنما يكون العول في أصل 
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ستة واثني عشر وأربعة وعشرين فتعول الستة إلى سبعة في زوج واختين لغير أم وإلى 
ثمانية إذا كان معهم أم وإلى تسعة إذا كان مع الجميع أخ لأم وإلى عشرة إذا كان 
أخوة الأم اثنين فأكثر. 

وتعول الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم وإلى خمسة عشر إذا كان 
معهم أب وإلى سبعة عشر في زوجة وأم وأختين لغير أم وأختين نما وتعول الأربعة 
والعشرون مرة واحدة إلى سبعة وعشرين في زوجة وأبوين وابنتين فتبين أن العول سببه 
زيادة الفروض على أصل المسئلة» حيث لا يكن أن يكمل لكل واحد فرضه 
ولا حجب بعضهم بعضا. 

06 د شت الغول ان هى لفون ع أل اة 
ولا بد من عدم العصبات كلهم فيرد على أهل الفروض بقدر فروضهم وتؤخذ 
سهامهم من أصل مسئلتهم ويجعل الال على نسبة تلك السهام فجدة وأخ من أم 
من اثنين لأن لكل واحد من) سدساً وهو واحد من ستة ومجموعه) اثنان فلكل 
من نصف الال وبنت وبنت ابن من أربعة وزوج وبنت من ثلاثة وزوجة وأم 
من سبعة فعلم من هذا أن الرد يشمل جيع أهل الفروض حت الزوجين على 
القول الصحيح لأنه کا أهمع على دخول العول على فروضهم فالرد الذي دليله 
من جنس دليل العول كذلك والرد عليهم مروي عن أمير المؤمنين عثمان وبه 
قال شيخ الإسلام ولا دليل يدل على التفريق بيهم وبين سائر الفروض 
خصوصاً إذا فهمت أصل الحكمة في توزيع الال على الورثة فإنها لووكلت 
قسمة المواريث إلى اختيار المورثين أو الوارثين أو غيرهم لدخل فيها من الجور 
والضرر والأغراض النفسية ما يخرجها عن العدل والحكمة ولكن تولاها الحكيم 
العليم فقسمها أحسن قسم وأعدله بحسب مايعلمه تعالى من قرب النفع 
وحصول البر وإيصال المعروف إلى من يجب إيصال المعروف إليه ولذلك لما ذكر 
توزیعها قال : 

إلا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من اله إن الله كان عليما 
حکیما4 . [سورة النساء: الآية ]١١‏ 

فدل على وقوعها في غاية العدل والحكمة التي محمد عليها فكا دخل 


or 


العول على الزوجين ونقصت فروضهم مع سائر من معهم فليدخل الرد عليهم 
فتزيد فروضهم مع من زادت والله أعلم . 

وقد علم نما سبق في ذكر الوارثين أن أسباب الإرث ثلاثة النسب ويدخل 
فيهم جميع القرابة قربوا أو بعدوا» ونكاح صحيح» وولاء» والمراد بالولاء من 
تولى عتاقة رقبتي بمباشرته للعتق أوعتق جزء منه فيسري إلى بقيته أويلك 
ذا رحم حرم فيعتق عليه بالملك أويثل برقيقه فيعتق عليه» فالمباشر لذلك 
أو المتسبب له يثبت له ولاء الميراث ولو كان المعتق أنثى فإن لم يوجد المعتق صار 
ولاؤه لعصبته من النسب المتعصبين بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم ويترتبون 
ترتيب عصبة النسب فإذا عدمت هذه الأسباب الثلاثة كلها فالمشهور من المذهب 
أن تركته تكون لبيت الالء والمشهور من المذهب أن التعصيب فقط لعصبة 
الملاعنة» وعنه رواية أن الملاعنة عصبة لولدها وكذلك الملتقط ومن أسلم عل 
يده ومن بينه وبينه حالفة ومعاقدة واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصحيح . 

وأما موانع الإرث فثلاثة القتل بغير حق عمدا أو خحطأ والرق الكامل فإن 
كان مبعضاً تبعضت أحكامه واختلاف الدين وحكمتها ظاهرة» وشروط الإرث 
ثلاثة : العلم بالجهة المقتضية للإرث لأنه لا بد من تحقق السبب الذي ينال به 
الإإرث وتحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات كالمفقود بعد مدة الانتظار وتحقق 
وجود الوارث أو إلحاقه بذلك فالحمل يرث إذاامتنع الزوج من وطئها قبل 
اموت وولدت ما يكن أن يكون موجوداً وقت اموت فإن لم يتنع فذكر أصحابنا 
أنه إذا ولدته لأقل من ستة أشهر وعاش فإنا نعلم وجوده قبل الموت» ويوقف 
للحمل إن اختار الورثة قسمتها قبل الولادة فإن ولد حياً حياة مستقرة ورث . 

ونما يلحق بالورثة الموجودين المطلقة في مرض الوت المخوف إذا انقضت 
عدتها فإنها وإن كانت الآن غير زوجة لكنها تلحق بالزوجات لأنه متهم بطلاقها 
في مرضه المخوف لأجل حرمانها الميراث فلا تحرم منه وما يلحق بالورثة المفقود في 
مدة الانتظار حكمه حكم الأحياء وبعد مضيها حكمه حكم الأموات في إرثه 


والإرث مته . 
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والصحيح أن الانتظار لا يقدر بمدة معينة لشخص لا مرجو السلامة 
ولا مرجو اللاك بل يضرب له مدة بحسب حاله وحال الوقت الذي هو فيه 
إذا ‏ يغلب على الظن هلاكهء لأنه لما تعذر الوصول إلى اليقين وجب الاجتهاد 
في الوصول إلى ذلك فا دام فيه نوع رجاء فلا يحكم بوته» فإذا انقطع الرجاء 
فيه ألحق بالأموات . وأما المشهور من المذهب فيقدر لمن كان ظاهر غيبته اللاك 
مدة أربع سنين ومن ظاهرها السلامة تتمة تسعين سنة منذ ولدء وهذا التحديد 


KR % 


ofr 


أسئلة فى الأنكحة 


سؤال - ۷۹ - عن الأشياء التي اختص بها النكاح من الأحكام 

الجواب : وبالله التوفيق إلى سلوك كل طريق يوصل إلى المداية اعلم أن 
النكاح من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة حيث شرعه الله لعباده وجعله وسيلة 
وطريقا إلى مصالح ومنافع لا تحصر ورتب عليه من الأحكام الشرعية والحقوق 
الداخلية والخارجية شيعا كثيراً وجعله من سنن المرسلين وطريقة عباده الصالين 
بعدما جعله ضرورياً لجميع العالمين وله من الفضائل والمزايا ما ميز عن سائر 
العقود وثبت له أشياء ميزات بختص با وريا شاركه قليلا بعض الأشياء بحسب 
وأيڑااً: 

فأول ذلك : ما تميز به من الفضائل والمصالح وأنه من الشرائع المأمور ہا 
إجاباً أو استحباباً. 

ثانياً: ومنها: أنه يبيح للانسان النظر إلى الأجنبية حين يريد خطبتها 

ثالثاً: ومنها: أن الشارع حث على تخير ا لجامعة للصفات الدينية والصفات 
العقلية والأخلاق الحميلة فقال تعالى : 

#فانکحوا ما طاب لکم من النساء [سورة النساء: الآية ۳]. 
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وقال النبي بل : (تنكح المرأة لأربع لحسبها ومالها وجمالما ودينها فاظفر بذات 
الدين تربت يينك) فحث على مراعاة الدين قبل كل شيء لأن الدين يصلح 
الأمور الفاسدة ويعدل الأمور المعوجة» وتحفظ زوجها في نفسها وماله وولده 
وجميع ما يتصل به» فالصفات الأخر إنغا هي أغراض منفردة نفسية وأما الدين 
ف اة تافحة خالا ولا 

رابعاً: ومنها أن جميع المعقود عليه من أنواع المعاوضات وغيرها لا حجر 
على إنسان في أحله له الشارع من غير مراعاة عدد وأما النكاح فاباح للانسان 
من الأزواج إلى أربع لا يتعداهن ولا يزيد عليهن جمیعاً خطره وشرفه ولئلا 
يترتب على الإنسان من الحقوق ما يعجز عنه» ولئلا يدخله في الحرام في أكثر 
أحواله ولراعاة مصلحة المرأةء ومع ذلك فقال: 

بإفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى 
لا تعولوا) . j‏ النساء: الآية ]٣‏ 
وهذا بخلاف الوطء بلك اليمين حيث لايترتب على الإنسان من الحقوق 
ما يترتب على النكاح فأبيح فيه من غير تقييد بعدد. 

خامساً: ومنها: أن النكاح لا يدحل فيه إلا بإيجاب وقبول قوليين وهما 
ركناه اللذين لا ينعقد إلا اء الإبجاب اللفظ الصادر من الولي من قوله زوجتك 
أو أنكحتك فلانة ونحوها والقبول الصادر من الزوج من قوله قبلت النكاح 
أو زواجها أو نحو ذلك وأما سائر العقود فينعقد با دل عليه من قول وفعل . 

ساسا وها أف ل فة مو تن الاون لطا فن الزوجة 
فيقول: زوجتك بنتي فلانة ويسميها با تميز به أويقول ابنتي الكبيرة أو الصغيرة 
أو الوسطى أو ابنتي فقط إذا لم يكن هما مشارك» وتعيين الزوج من وجهين 
أحدهما وقت القبول بأن يقول إن كان هو القابل قبلتها أو قبلت نكاحها وإن كان 
قد وکل من يقبل له فلا بد أن يقول الولي زوجت موكلك فلاناً فلا یقول للوکیل 
زوجتك ويقول الوكيل قبلت أو قبلتها لموكلي فلان فلا يقول قبلت فقط والثاني 
عند الخطبة للزوجة فلا يكفي ان يقول خحطبتها لأحد آولادي ا و إخوتي أو لأحد 
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بني فلان حتى يعين من يقع العقد والخطبة لهء وأما سائر العقود فلا تعتبر هذه 
الأمور ها فلا يشترط تسمية المعقود له بوجه من الموجوه. 

سابعاً: ومنها: إن النكاح أحد ما اشترط له العلاء الشهادة وهو المشهور 
من المذهب فلا بد فيه من شاهدين عدلين يشهدان به وقت العقد» وعلى الرواية 
الثانية عن أحمد الشرط فيه أن يكون معلناً فإن حصلت معه الشهادة كان نوراً 
على نور» وأما سائر العقود فالإشهاد فيها سنة لا واجب . 

ثامناً : ومنها اشتراط الولي في النكاح فلا يصح النكاح إلا بولي للمرأة يعقده 
وهو ابوا فإِن لم یکن فأقرب عصبتها فن لم یکونوا فالحاکم ولا بد أن يتصف 
الولي بصفات الولاية التي ترجع إلى كفاءته وصحة عقده ولو كانت الأنشى من 
أعقل النساء وأرشدهن فلا تعقد النكاح لنفسها ولا لغيرها من باب أولى وأحرى 
وأما بقية الأشياء فالولاية إنغا تكون إذا كان الإنسان قاصراً في عقله غير محسن 
لتدبیر أحواله فینوب ولیه منابه» وأما إذا کان راشداً فیستقل بأحواله في عقوده 
وتصرفاته والفرق ظاهر لطر النكاح وانخداع المرأة وعدم معرفتها التامة غالبا 
وتعلق حقوق القرابة بهذا النكاح حتى أنهم ينعونها من تزوج من ليس كفوءاً لها 
ولو كانت راضية بذلك بخلاف سائر العقود فمن رضي المعقود عليه ولو كان 
معیباً أو کان فيه غبن فاحش فلا حجر عليه من أولیائه إذا کان رشيداً والنكاح 
يحجرون عليها من تزوج غير الكفؤ وهذا فرق ثامن . 

تاسعاً: أنه لا بد من استئذان الأولياء غير الأب لمن تم ها تسع سنين 
وها إذن صحيح معتبر وأما بقية العقود فمن كان صغيرا قبل بلوغه ورشده 
فليس على وليه استئذانه في بيع سلعه أو الشراء له بل يستقل وليه بالتصرف 
له. 

عاشراً: أن ساثر العقود والأشياء يصلح فيها المعاوضة والتبرع التام 
وإعطاؤها مجانأء وأما النكاح فلا يكن أن يخلو من صداق قليل أو كثير فإن كان 
مقدراً مسمى وجب المسمى زاد عن مهر الئل أونقص أوساوى وإن كان ن 
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يشرط صدافق وجب مهر مثلها من نسائها ہا وما ودیناً وعقاٌ وسائر الصفات 
وان شرط فيه أن لا مهر ولا صداق هما فالشرط باطل بالاتفاق وهل يبطل النكاح 
كإحدى الروايتين عن أحمد واختارها شيخ الإسلام أويصح النكاح ويبطل 
الشرط كا هو المشهور من المذهب وعلى كل فالعوض فيه لا بد منه كا رأيت 
ويصح بال مال والمنافع الدينية والدنيوية وجب على الولي فيه أن لا يلحظ سوى 
مصلحة موليته» وهذا هى الشارع عن نكاح الشغار وهو أن يزوج كل واحد 
منہا موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر أو هر قليلء لأن فيه مفاسد 
كثيرة منہا أن الولي لا يلحظ إلا مصلحة نفسه وهي خيانة محرمة. 


الحادي عشر: إن سائر المعقود عليه العقود الشرعية كله مباح جائز من 
جميع الأشياء الواقع عليها عقد بيع أو إجارة أو مشاركة أو تبرع . وأما النكاح 
فجعل الشارع فيه النساء قسمين محرمات على الإنسان لقرابة أو رضاع أو صهر 
ومباحات وهو من عداهن فالمحرمات في النسب ضابطهن الأصول من الأم 
والجدات والفروع من البنات وبنات الأولاد وفروع الأب والأم وإِنُ نزلن من 
الأخحوات وبناتهن وبنات الإخوة والعمة والخالة والباقي من الأقارب حلال. وإن 
شئت فقل الحلال من الأقارب بنات العم والعمة وبنات الخال وبنات الخالة 
ومن عداهن فحرام» والمحرم في الرضاع نظير المحرم من النسب من جهة 
المرضعة ومن جهة من له اللبن من زوج وسيد بشرط أن يرضع خس رضعات 
فأكثر في الحولين وقت الرضاع وأما من جهة الراضع فلا تنتشر الحرمة إلا عليه 
وعلى ذريته وإن نزلوا فليعلم ذلك وتحريم المصاهرة أن تحرم على الإنسان حلائل 
ابائه وٳن علون وحلائل أبنائه ون نزلن وأمهات نسائه وان علون هؤلاء بمجرد 
عقد النكاح يترتب تحريهن والرابعة بنات زوجاته إذا دحل بهن فإن لم يدخحل 
a‏ هذا التحريم حاص بالنكاح بل ثم غير هؤلاء 
محرمات فيه تحريا مؤقتا لإخلاله با عليه من الحقوق كتحريم أخت زوجته 
وعمتها وخالتها ما دامت الزوجة في حياله» وكذلك تحريم زوجة الغير ومعتدة 
الغير لوجود بقية حق الزوج الأول عليهاء وكذلك يحرم على من كانت في حج 
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أو عمرة حتى تحل من إحرامهاء فكل هذه الأحكام محتصة بهذا العقد» وكذلك 
الكافرة غير الكتابية وتحرم المسلمة على الكافر مطلقا. 

الثاني عشر : أنه رتب على وجود هذا العقد تحريم المحرمات بالصهر كا 
تقدم فيصير تحريهن مؤبداً عليه بسبب هذا الاتصال مع أنها ما دامت في حيال 
الزوج فهي زوجته وإذا فارقها صارت أجنبية» وأما سائر العقود فالأحكام من 
الملك والتصرف إغا تتعلق بالمعقود عليه فقط فلا يسري إلى غيره. 

الثالٹ عشر: أنه کا يدخحل فيه بشروط وحدود فلا يخرج منه إلا بحدود 
وقیود فإذا أراد أن يطلق زوجته فإنه يؤمر بالصبر عليها فعسی أن یکون فيه خير 
كثير» وأبغض الحلال إلى الله الطلاق مع أنه من نعمه على العبادء فك| أن من 
نعمه إباحة النكاح لا يترتب عليه من المصالح كا سبق فمن نعمه مشروعية 
الطلاق لما يترتب على إباحته من إزالة أضرار كثيرة فإن كان لا بد له من طلاقها 
فليطلقها لعدتها بأن يطلقها فتبتدىء من حين طلاقه بعدة متيقنة» فلذلك وجب 
عليه أن لا يطلقها وهي حائض أوفي طهر وطىء فيه إلا إن تبين حلها فإنه إذا 
تبين الحمل وطلقها علم أنها تشرع في العدة وهو انقضاء وضع الحمل. وأيضا 
فلم يملكه الله إلا ثلاث تطليقات واحدة بعد واحدة عند احتياجه إليها فلا بحل 
إرسا ها حملة واحدة على الزوجة والمقصود من الفرقة حاصل بواحدة والمقصود 
أنه إذا طلقها وهي حامل طلقها مبتدية للعدة بالحمل وكذلك إذا طلقها طاهرا | 
ييسها فقد طلقها لعدة متيقنة فإنها تبتدىء بعدتها بالإقراء من حين طلاقها 
وكذلك الصغيرة التي م تحض والآيسة من المحيض جوز طلاقها كل وقت لأنها 
تبتدىء في الحال بالعدة لأن عدتبا ثلاثة أشهر وكا أبيح له طلاقها عند الحاجة 
إليه فيباح الخلع عند الحاجة إليه والخصومة قال تعالى : 

فان خفتم أن لا يقي حدود الله فلا جناح عليه فیا افتدت به 

[سورة البقرة: الآية ]٠٠۹‏ 

فلم يبح الله الخلع إلا في هذه الحالة وأنه يباح بكل ما تراضيا عليه من الفدية 
ودل ذلك على أن الخلع بينونة لأنه تعالى سماه افتداء ولا يحصل الافتداء 
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وخلاصها مله إلا بالبينونة ودل على أنه لا بحسب من الطلاق الثلاث وکل هذه 
الحدود والشروط في الخروج من النكاح لا يساويه فيها غيره من الفسوخ . 
الراإبع عشر: أن جميع الأشياء إذا نقل الإنسان ملكه منا ببيع أ و 

أو غيرها انقطعت علقه منها وصار الثاني المنتقلة إليه قائ مقامه فيا له من الملك 
والتصرفات إلا النكاح فإنه می فاری زوجته بقیثت ٤‏ علقه وتعلقه مدة العدة 
فإذا کان الطلافق را وهو ما کان دون النلاٹ ف نکاح صحیح على غر 
عوض فله أن یرتجعها إلى نکاحه من غير تجديد عقد ویعود النکاح کا كان» 
فهذه شروط الرجعة وها أيضاً مدة العدة النفقة والكسوة والسكنى وإذا مات 
أحدهما فيها ورثه الآخر ولم بجحل لغيره التعريض ولا التصريح بخطبتها وإن كان 
بائاً بقیت ف 2 عدنه أداء احق عقده و عن ولده 
بالخطبة وأما التعريض الذي يبدي فيه رغبته للزواج وليس فيه تصريح في 
الخطبة فإنه يباح » وهذه الخصائص كلها لا يساوي النكاح فيها ولا ف بعضها 
شيء من الفسوخ إلا من أعتق ملوكته أو مات عنہا وكان يطؤها فإنها تشاركها ني 
بعض مقاصد العدة وهو الاستبراء فقط لوجوب التمييز بین المياه والتخليص 
للأنساب ونه ل محل لامریء يؤمن بالل واليوم الآخحر أن يسقي ماأءه ددع غیره . 


الخامس عشر: أن جميع الأشياء إذا انتقلت من ملك الإنسان ثم عادت 
إليه فإنه يباح له الاستمرار على ذلك من غير تقييد بعدد إلا النكاح فإنه نهاية 
ما يلك ثلاث تطليقات فإذا طلقها الثالثة لم تحل له إلا بعد نكاح زوج اخر 
نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وقد كانوا في الجاهلية يجرون في هذا العقد مجرى 
جميع العقود ولا يزال يطلق ويعيدها من غير تقييد بعدد فإذا أراد إضرار المرأة 
تمكن من ذلك يطلقها ثم يعيدها أبداً. ومن ذلك الحكم. 


السادس عشر: أنهم في الجاهلية كانوا يرثون الزوجات مع جلة 
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المتروكات فكان إذا مات عنها كان ابن عمه أحىٌ بها فجاء الله بالإسلام وأنزل 
الله : 

بيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً) 

[سورة النساء: الآية 1۹] 

فصارت تركة الميت جميع خلفاته من نقود وأثاث وعقارات ومنافع وملوكات 
وخحرجت الزوجات عن هذا الحكم الجاهلي ولله الحمد. 

السابع عشر: اغتفار الغرر غير الكثير جداً في النكاح عقدا وفسخا 
فيغتفر الغرر في الصداق» وقد ذكر الأصحاب من أمثلة ذلك صوراً متعددة 
وكذلك يغتفر في فسخه في الخلع والسبب في ذلك أن العوض فيه ليس مقصوداً 
لنفسه وإغا المقصود إباحة الاستمتاع وانتفاع كل من الزوجين في الآخر بخلاف 
سائر عقود المعاوضات فإنه كا قصد فيها المعقود عليه فكذلك العوض ولا 
يقصر إرادة أحدهما عن الآخر. 

الثامن عشر: المذهب أن عقود المعاوضات لا يصلح أن مجعل العوض 
بعضه للمالك المعقود عليه وبعضه لأبيه» والنكاح جوز فيه ذلك ويلزم فإذا 
شرط الصداق ألفاً ما وألفاً لأبيها صح ذلك ويترتب على هذا. 

التاسع عشر: أنه ليس للأب أن ببيع أويؤجر مال ولده بدون ثمن 
وأجرة المخل ولو وكله في مطلق العقد. وأما النكاح فيجوز أن يزوج ابنته بدون 
صداق مثلها ولا يلزم أحدا تتمته لا الزوج ولا الأب والفرق كا تقدم أنه ليس 
القصد من النكاح نفس الوصول إلى العوض وإغا القصد ما يحصل لأحد 
الزوجين من المنافع في الآخر» والأب لا يزوجها بدون صداق مثلها إلا لما يرى 
ها من المصلحة الربية على العوض . 

العشرون: اختلف العلاء في الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج كا 
هو المشهور من المذهب لأنه الذي يلك الإمساك والإرسال أو هو الأب العاقد 
كا هو الرواية الأحرى عن الإمام وهو ظاهر القرآن فعلى هذا جاز للأب أن 
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يعفو عيا تستحقه الزوجة من نصف الصداق بلا إذنها ولل يجوز الأصحاب العفو 
عن الثمن ولا عن بعضه للأب» ولكن الذي أرى في هذه الصورة الأخيرة هو 
القول الآخر في المذهب وهو أن هذه الصور متفرعة عن جواز تملك الأب من 
مال ولده ما شاء» وأنه إذا جاز أن يتملك من ماله الموجود جاز أن يشرط بعض 
العوض في البيع والإجارة ونحوها لنفسه وجاز أن يعفو عن بعض الثمن 
والأجرة ولا فرق والله أعلم . 

الحادي والعشرون: أن النكاح لا يثبت فيه خيار مجلس ولا خيار غبن ولا 
خيار شرط ولا غيرها إلا خيار العيب فإذا وجد أحد الزوجين الآخر معيبا عيبا 
ينفر الآخر منه من غير تقييد بشيء دون آخر على الصحيح ثبت له الخيار إن 
شاء أبقاه وأمضاه وإن شاء رده وهذا بخلاف عقود المعاوضات فيثبت فيها جميع 
أنواع الخيار. 

الثاني والعشرون: أن العقود على المنافع لا بد أن يعين ها أمداً معلوماً 
وأما عقد النكاح فلا يحل أن يعين له أمد معلوم» فلو فعل صار نكاح المتعة 
الملحرمة في السنة الصحيحةء بل أيد النكاح مدة العمر مع الاتفاق قل أو طال 
ومدة الاتفاق إذا حصل قبل الموت فراق ويترتب عليه. 

الثالث والعشرون: أن الأعواض المؤجلة كلها لا بد فيها من أجل معلوم 
مسمى إلا النكاح فإنه إذا أجل الصداق أو أجل بعضه جاز أن يكون الأجل 
معلوماً وجاز أن يطلق في تأجیله وإذا أطلق صار حلوله الفراق بوت أو طلاق 
أو فسخ أو نحوه والسبب فيه العلة السابقة أن العوض مجعول وسيلة لا مقصوداً 
وأغرب منه . 

الرابع والعشرون: ما قاله الأصحاب الله أنه إذا عين أجله موت 
أو فراق لم يصح وإن أطلق صح وصار ذلك أ جله وني هذا نظر والله أعلم . 

الخامس والعشرون: أن السيد إذا ملك عبده شيعا فله أن یسترده منه متی 
شاء وله أن يتصرف في ملكه إلا في النكاح فإنه إذا زوج عبده ملك العبد 
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منافع الزوجة وإبقاءها وإرساهها وصار الفراق بيده لا بيد سيده حتى ولو باعه 
السيد فالنكاح باق. 

السادس والعشرون: أن من وجد با عاوض عنه عيبا فله الفسخ وحده 
وليس لأحد أن يلزمه بالفسخ إذا كان رشيدا إلا ٤‏ چ ا 
ولو رضيته فلوليها أبًا كان أو غيره الفسخ › والفرق أن عقود المعاوضات يختص 
نفعها وضررها المالك والنكاح يتصل نفعه وضرره بالأولياء. 

السابع والعشرون: إطلاق المعاملة مع الكفار في جميع العقود إلا 
النكاح فلا يتزوج كافر مسلمة أبداً ولا يتزوج المسلم من الكفار إلا الكتابيات 
والخكمة فيه قوله تعالى : 

إأولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الحنة والمغفرة بإذنه» 

[سورة البقرة: الآية ]۲۲١‏ 

فاتصال المسلمة بالكافر والمسلم بالكافرة يدعو إلى هذا الضرر الديني . 

الثامن والعشرون: أن جميع العقود الفاسدة لا تحتاج إلى س لفسادها 
بل يصير وجوده كعدمه إلا النكاح فإنه إذا عقد عليها عقداً فاسداً فيه حلاف 


فإنه يلزم بطلاقها ويجبر على ذلك لأجل زوال ما تعلق با أو ظن تعلقه بها من 
هذا العاقد ولئلا ينفذه من یری جوازه. 


فهذه ثمانية وعشرون فرقاً بن النكاح وغيره من العقود يسرها الله تعالى 
وذکر في ضمن کل واحد منہا أحكامه الخاصة فصارت مع إفادتها الفرق المذكور 
مشتملة على المهم من أحكام النكاح» الذي لا يستغني طالب العلم عن معرفته 
وبالله التوفيق وله المنة. 


سؤال  ۸٠‏ - ما هي أنواع الفرق والفسوخ في النكاح وحكمها؟ 
الجواب: الأصل في النكاح بعد انعقاده بقاء الزوجية والعصمة وتبقى 
أحكام النكاح مع بقاء هذا الأصل حی توجد الفرقة بسبب من أسباب متعددة 
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شرعية جعلها الشارع سبباً لزوال النكاح وكلها موافقة للحكمة والمصلحة وإزالة 
الضرر كا هو ظاهر للمتأمل. 

الفرقة الأولى : فرقة الطلاق وهي أوسع الفرق دائرة ويقع من سبب 
وغیره وتقدمت أحكامه ا 

الثانية : فرقة الخلع والافتداء وسببها الشرعي إذا حصل بين الزوجين من 
النفرة والشقاق ما يخرجه) عن الاتفاق وتخاف أن لا يقي حدود الله وأن لا يؤدي 
كل حى الآخر فهذه قد أباحها الله تعالى . وأما الخلع من دون سبب فهذا وإن 

الثالثة : الفراق بموت أحدهما وهذا فراق لا اجتماع بعده في الدنياء 
ویتعلق به الميراث من کل منہ)ا من الآخحر مع اتفاق الدين والعدة واللإحداد منها 
إذا مات أربعة أشهر وعشر تجنب ما يدعو إلى نكاحها وتربص في بيتها الذي 
مات وهي فيه ولا تخرج منه بدون حاجة. 

الرابعة : فرقة العيوب إذا وجد أحدهما بالآخر عيباً يجهله فله الفسخ فإن 
كان الفسخ قبل الدخحول فلا مهر سواء كان منه أو منها وإن كان بعد الدخحول 
فقد تقرر الصداق بالدخحول کا يتقرر بالموت فان کان العيب به فلا شيء له وان 
کان بها رجع بالمهر على من غره بها من ولي وزوجة عاقلة وأجنبي غره با والله 
أعلم . 

الخامسة : إذا وجدت زوجها عنيناً وثبتت عنته ببينة أو إقرار ولم يبأس من 
الوطء أجل سنة هلالية لتمر به الفصول الأربعة فإذا مرت ولم يطأ فلها الفسخ »› 
وهذا من خيار العيب لكن أفردوه بالذكر لاختصاصه بهذا الحكم . 

السادسة: فرقة من عتقت كلها تحت رقيق كله فإنها تملك فسخ نكاحها 
إلا إن رضیت به بعد عتقها فلا فسخ ها بعد رضاها. 

السابعة : فرقة الإيلاء إذا آلى من زوجته بأن حلف أن لا يطأها أبداً 
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أو مدة تزيد على أربعة أشهر وطلبت الوطء جعل له أربعة أشهر فإذا مضت فإما 
أن يطأ ويكفر كفارة يمين وإما أن يطلق أو يفسخ فإن امتنع ألزمه الحاكم بذلك 
فإن أصر فسخ الحاكم النكاح إزالة لضررها. 

الثامنة : من سافر سفراً بعيداً طويلا وطلبت قدومه لأجل الفراش روسل 
وضرب له من الأجل ستة أشهر فإن قدم وإلا فلها الفسخ إلا إذا كان سفره 

التاسعة: فرقة من امتنع من النفقة الواجبة والكسوة الواجبة والإسكان 
الواجب مع قدرته على ذلك فإذا أصر على الامتناع مع قدرته فلها الفسخ بلا 
ريب» واختلف في] إذا أعسر بذلك هل هما الفسخ وهو المشهور من المذهب 
أو لا تملك الفسخ»› کا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو ظاهر القران 
فإن الله تعالى قال: 

لإلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اله 
لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) . 

[سورة الطلاق: الآية ۷]. 

وأوجب الله تعالى إنظار المعسر في جميع الديون. 

العاشرة: فراق من أسلم وبقيت زوجته على كفرها غير الكتابية فإنه 
لا محل له أن يسك بعصمتها لكن إن أسلمت قبل انقضاء العدة فها على 
نكاحه) وكذلك الحكم إذا أسلمت تحت كافر. 

الحادية عشرة: إذا أسلم وتحته أكثز من أربع أو تحته أختان ونحوهما وجب 
عليه أن بختار أربعاً ويفارق الباقيات؛ ونختار إحدى الأختين ويفارق الأخرى. 

الثانية عشرة: فرقة اللعان إذا قذف زوجته بالزنا وكذبته ولم يكن له بينة 
شرعية فعليه الحد إلا أن يلاعنها ويشهد عليها س مرات بالزنا ويلعن نفسه في 
الخامسة إن كان كاذباً فإن امتنعت من اللعان فقيل تبس حتى تقر أو تلاعن وهو 
المشهور من المذهب» وقيل يقام عليها الحد وهو الصحيح وهو إحدى الروايتين 
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عن أحمد فإن لاعنت اندرا العذاب وهو الحبس أوالحد عنها فتلاعن خمس 
مرات أنه من الكاذبين وتزيد في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقينء فإذا تم لعانيا ترتب عليه الفرقة المؤبدة التي لا اجتماع بعدها وانتفى 
الولد الذي وقع عليه اللعان ونفاه بلعانه. 

الثالتة عشرة: امرأة المفقود إذا تربصت بعد انتظاره على حسب الخلاف 
السابق فيه حكم بوته واعتدت وورثته وبعد العدة يجوز ها النكاح فإذا تزوجت 
ثم قدم زوجها المفقود خيرت بين بقائها مع زوجها الثاني ويأخذ المهر ويرجع 
عليها وعلى غيرها با أخذوه من الميراث لتبين عدم الاستحقاق وبين أن يأخذها 
من زوجها الثاني . 

الرابعة عشرة والخامسة عشرة: إذا امتنع مما وجب عليه من الوطء أومن 
المبيت مع قدرته وطلبت ذلك فلها الفسخ فالوطء الواجب قيل في كل ثلث 
سنة مرة وهو المذهب وقيل بقدر كفايتها وعدم ضرره وهو أولى والمبيت الواجب 
إن لم يكن معه غيرها ففي كل أربع ليال,ٍ ليلة وإن كان معه غيرها وجب عليه 
العدل بينهن في المبيت وكذا في النفقة والكسوة على الصحيح» وقيل إذا قام 
بالواجب من النفقة والكسوة وفضل الأخحرى عليها جاز وهو المذهب لكنه 
ضعيف يخالف ظواهر النصوص الموجبة للعدل بينهن إلا في لا يلك الإنسان. 

السادسة عشرة: الفرقة إذا امتنع من المهر الجال أوإعساره به فلها 
الفسخ إلا إن مكنته من نفسها فليس ها الامتناع بعد التمكين على المذهب 
وعلى الصحيح ها ذلك مالم ترض بتأخيره. 


سؤال  ۸١‏ - ما الحق الذي على الزوج لزوجته والذي عليها لزوجها؟ 


الجواب وبالله التوفيق يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر با معروف 
من الصحبة الجميلة وتوفيه حقه وعدم مطله فله عليها بذل نفسها وعدم التكره 
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المستحبة كالصيام وسفر الحج والحج الذي ليس بواجب وأن لا تخرج من بيته 
إلا باذنه ولا تدخله أحداً إا برضاه وان تحفظه ف نفسها وولده وماله وأما 
طاعتها له في الأمور الواجبة فألزم وألزم وعليه هما النفقة والكسوة والسكنى 
بالمعروف والعشرة والمبيت والوطء إذا احتاجت إلى ذلك مع قدرته وعليه أن 
یؤدہہا ویعلمها أمر دینہا وما تحتاجه في عبادتہا قال تعالی : 
يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا» 
[سورة التحريم : الآية ] 
قالوا معناه علموهم وأدبوهم وعليه أن لا يشاتمها ويسبها ويقبح ويهجر من دون 
أصرت ضربہا ضرباً غير مبرح فان کان نشوزها لترکه حقها ألزم ا عليه ثم هي 
بجا عليها وإن كان معه سواها وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم والنفقة 
والكسوة والمسكن والسفر فاد يحرج بواحدة منہن إلا بإذن البواقي أو بقرعة وله 
أن یستمتع منہا با باحه الله ورسوله استمتاعاً لا يضرها ني دینها ولا بدنېا وله 
السفر بلا إذنها ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يقيم عندها في ابتداء الزواج 
ما يزيل وحشتها وقدره الشارع للبکر سبعاً وللثیب ثلاثاً وإن شاءت الثيب سبعا 
ويقضي لباقي نسائه سبعاً سبعاً فعل. 


سؤال - ۸۲ - ما هي الأشياء التي يمتنع با الزوج من الاستمتاع بزوجته 
بالوطء وتوابعه؟ 

الجواب: هي عبادات وتحريات أما العبادات فيمتنع الوطء في الصيام 
الفرض والاعتكاف والإحرام بحج أوعمرة منه أو منها وأما التحريات فإما أن 
يكون التحريم بأصل الشرع كالحيض والنفاس وإما أن يكون هو الموقع هما 
وتختلف الإيقاعات فإن كان قد أوقع عليها إيلاء فهو حلف تله كفارة اليمين 
وإن كان قد ظاهر منہا وحرمها فلا يسها حتى يكفر الكفارة الغليظة عتق رقبة 
فان لم جد فصيام شهرين متتابعین فإن م يستطع فإطعام ستین مسکیناً وإن کان 
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قد أوقع طلاقاً فإن كان بائناً بالثلاث لم تحل له حتى تنقضي عدتہا وتتزوج زوجا 
آخر ويطأها ثم يطلقها وتنقضي عدتا ويشترط مع ذلك كله أن لا يقصد بذلك 
التحليل وإن كان الطلاق بائنا بغير الثلاث إما على عوض أو قبل الدخول أوفي 
نكاح فاسد لم تحل له إلا بعقد جديد تجتمع فيه شروط النكاح وني هذه الحال 
جوز أن يتزوجها بعد العدة كغيره وجوز في العدة لأن العدة إذا كانت للاإنسان 
من وطء يلحق فيه الولد لم يكن فيه محذور أن يتزوجها صاحب العدة وإن كان 
قد طلقها رجعيا فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح 
جديد مجتمعة فيه شروطه»ء وإما أن تكون في العدة فإن قصد بالوطء الرجعة 
صارت رجعة وصار الوطء مباحاًء وإن لم يقصد به الرجعة فعلى المذهب تحصل 
به الرجعة وعلى الصحيح لا تحصل به رجعة فعليه يكون الوطء عرما فهذه 
الأشياء التي يجب على الإنسان الامتناع من وطء زوجته بحسب أسباباء 
وختلف سبب الحل فيها على ما ذكرنا وقد يجب على الإنسان أن يمتنع من وطء 
زوجته لغبر الأسباب المذكورة وذلك إذا توقف عليه أمر واجب وله صور: 

منها: إذا مات عن أمه المزوجة بأجنبي وله ورثة لا بجحجبون الحمل بل 
يرث ولد الأم معهم كإخوة وأعمام ونحوهم . فإذا مات ولدها وجب على زوجها 
أن لا يطاها حتى يحصل العلم بوجود الحمل وقت الموت أوعدمه فيتركها حتق 
يبين جلها أو حتى يستبرئها . 

ومنها: من کان له زوجتان فأکثر ففي ليلة إحداهن لا محل له أن يطأً 
الأخرى لأن وطأه يوجب ترك العدل الواجب. 

ومنها: من كان له زوجة وهو في دار الحرب غير امن على نفسه وزوجته ۾ 
جز أن يطأها» حتى أنهم قالوا في هذه الحال لا يتزوج إلا لضرورة فإذا اضطر 
إلى الزواج عزل منها خوفاً من استيلاء الكفار على ما ينشأً من حلها المسبب عن 
الوطء. 
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سؤال - ۸۳ - من الذي تجب نفقته وما مقدارها؟ 

الجواب : يجب على الإنسان نفقة نفسه وجب عليه نفقة زوجته وسكناها 
وكسوتها بالمعروف بقدر يساره وإعساره وكذلك نفقته على ماليكه من الآدميين 
والبهائم وتوابع النفقة وهذه النفقة للزوجة والمماليك واجبة مع اليسار 
والإعسار ومع العجز عنها مجبر في نفقة المماليك على بيعهم أو إ جارهم لتحصيل 
النفقة الواجبة. وأما الزوجة فتقدم في الصحيح أنها لا تملك الفسخ في حال 
الإعسار وتجب عليه نفقة أولاده ووالديه من ذكور وإناث وارثين أو حجوبينء 
وأما الحواشي غير الأصول والفروع من الأقارب فأوجبوها عليه إذا كان وارثاً هم 
بفرض أو تعصيب› وهذه النفقة المقصود بها المواساة ودفع الحاجة» وهذا 
اشترط هما شرطان. غنى المنفق باله أوكسبه» وفقر المنفق عليه» وكل هذه 
النفقات مع توابعها مقيدة بالمعروف ويختلف المعروف باختلاف الأوقات 
والبلدان والأحوال ومتى امتنع من وجبت عليه النفقة في هذه الأحوال أجبر على 
ذلك ومن له النفقة مع امتناع المنفق الأخذ من ماله ولو بغير علمه ورضاهء 
وكذلك الضيف الواجب ضيافته إذا امتنع من ضيافته فله الأخذ قهراً أو بغير 
علمه مقدار ما جب له من الضيافة وهذا بخلاف من له حق على آخر من 
الحقوق التي سببها غير ظاهر فلا محل له أن يأخذ من ماله مقدار حقه لأنه خيانة 
أوينسب إلى الخيانة والإئم حق بين يحال الأخذ عليه» فهذا القول المفصل هو 
المذهب» وهو أحسن الأقوال في المسألة التي يسمونها مسألة الظفر والله أعلم. 


أسئلة في الجنايات 

سؤال  ۸٤‏ - عن الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأً وما يوجبه كل 
منها. 

الجواب: أما العمد فهو أن يقصده بجناية تقتل غالباً وهو يعلمه آدميا 
معصوماً فدخل فيه جميع ما قالوا واستئنوا من هذا الضابط إذا جرح ولو جرحا 
خفيفاً يغلب على الظن عدم الموت به والصحيح أنه لايستثنى من هذا 
الضابط شيء وأما شبةٌ العمد فهو أن يقصد جناية لا تقتل غالبا فاجتمع هو 
والعمد في قصد الجناية واختص العمد بأن الجناية يغلب على الظن موته بها وأما 
الخطاً فهو مضاد للأمرين كليه) فلا يقصد الحناية وإذا لم يقصد ال حناية فقد لزم 
منه أن لا يقصد القتل أما أن بخطىء في قصده بأن يرمي ما يظنه صيداً فيبين 
آدميا معصوماً أو يفعل ما له فعله فيقتل إنساناً وعمد الصغيبر والمجنون خطأ وأما 
ن يخطىء ي فعله وهو ان يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب آدمياً م يقصده أو ينقلب ' 
وهو نائم على إنسان فيقتله فهذه أنواع القتل الثلاثة ولكن أحكامها مفترقة أما 
العمد العدوان إذا اجتمعت شروطه فيختص به القصاص فالولي مير إن شاء 
اقتص وإن شاء أخذ الدية أو صالح بأكثر منها أو عفى مطلقاً وليس فيه كفارة 
لعظم جنايته وشدة خطره فلا يقبل التخفيف . وأما الخطأاً وشبه العمد فليس 
فيهم] قصاص وزغا فيه الدية إن م يعف الولي وإذا كانت الدية من الإبل 
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غلظت في العمد وشبهه وخففت في الخطأً وإن كانت من غير الإبل فلا تغليظ 
ولا تخفيف وفيهما أيضاً الكفارة تحرير رقبة مؤمنة فمن لم بج فصيام شهرين 
متتابعين ولا إطعام فيها والفرق أيضا أن العمد الدية في مال القاتل والخطأً وشبه 
العمد على العاقلة وهم الذكور العصبة من أولياء الجاني يحملونه بحسب يسارهم 
ونخفف عنهم من وجهين التعميم وأنه يكون مؤجلا بثلاث سنين كل سنة يحل 
الثلث. 


سؤال - ۸٠‏ - ماهي شروط القصاص وشروط الاستيفاء وما الفرق 
بین)؟ 

الحواب: شروط القصاص والاستيفاء متعلقات بقتل العمد لأنه الذي 
يختص به القود ولا كان إتلاف النفوس من أعظم العقوبات اشترط له شروط في 
وجوبه وشروط إذا وجب في استيفائه أما شروط من بيجب عليه القصاص 
فأربعة : 

واحد: في القاتل وهو أن يكون مكلفاً فالصغير والمجنون عمدهما وخطؤهما 
واحد من جهة عدم ترتب القصاص لا من جهة أنه لا يعاقب» ويعزر فالصغير 
والمجنون يؤدبان ويعزران على كل مرم ليرتدعا ودفعا لصوف| وأذيتها وواحد في 
المقتول وهو أن يكون معصوماً حترم الدم» فمن کان دمه لا حرمة له لم يتعلق به 
قصاص واثنان مشتركان بين القاتل والمقتول المكافاة بأن لا يفضل المقتول القاتل 
بواحد من ثلاثة أشياء : الإسلام» والحرية» والملك. فلا يقتل المسلم بالكافر ولا 
الحر بالعبد ولا المكاتب بعبده. والرابع كون المقتول ليس بولد للقاتل فمن كان 
مكلفاً غير والد للمقتول ولا فاضلا له في الصفات الثلاث وكان المقتول ترم 
الدم وكان القتل عمداً وجب فيه القصاص بجعنى ثبت لا بمعنى تعين لأن الولي 
حير فإذا اجتمعت هذه الشروط فلا يستوفى مع وجوبه حتى جتمع للاثة 
شروط : تكليف المستحق الدم ومع صغره وجنونه حبس القاتل حتى يبلغ 
ويفيق وفي هذا الموضع لا ينوب وليه مناب) حطر القتل ولا فيه من أخذ الثأر 
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والتشفي المتعلق بمستحق الدم ولا بد من اتفاق المستحقين على استيفائه لعدم 
تبعضه فإذا أراد بعضهم الانفراد اقل س سواء جهلنا حالة البقية وهل هم 
عافون أ ملا وینتظر منم من کان غائباً ومن کان صغيراً. وعن أحد في هذه 
والتي أن الولي ينوب مناب موليه الصغبر والمجنون كسائر الولايات لسائر 
الحقوق وعليه أن يفعل الأصلح من الانتظار أوالإقدام على أحد الأمرين 
القصاص أو العفو إلى الدية. 

الثالث: أن يؤمن في استيفاء القصاص تعديه إلى غير الجاني فلو لزم القود 
حامک ل تقتل حی تضع› فمتی وجدت الشروط الأربعة السابقة وكان أولياء 
الدم مکلفین متفقین كلهم عل الاستيفاء ولا يتعدى الاستيفاء لخير الجاني وجب 
بمعڼی تثبته وأنه ثبت القصاص الذي خير الشارع مستحقه بين الأمرين 
الاقتصاص والدية وشروط الاستيفاء تعين الفعل بمعنى أنه انحصر الحكم في 
القتل لا غير والله أعلم . 

سؤال - ۸٦‏ عن شروط القصاص في الأطراف والجروح ماهي وما 
حکمها؟ 

في التفس a‏ ختصة فالمشتركة - م ارط السابقة في القصاص في 

النفس فإنہا a‏ ترجع 
إلى العدل والمساواة. 


منها أن يكون قطع الأطراف من المفاصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف 
وهو ما لان منة وني الجروح أن تنتهي إلى العظام كالشجة والموضحة لأنه إذا ل¿ 
ومنها: المساواة في الاسم والموضع في الأطراف والجروح وهذا أيضا 
يرجع إلى العدل فلا تؤخذ اليد بالرجل ولا اليمين باليسار ولا جرح الرأس 
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بجرح غیره ولا بد من مراعاة الصحة والكمال فلا تۇخحذ كاملة الأصابع 
والأظفار بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة وکل هذه الشروط مراعاة للقصاص 
والعدل وخوف الحيف والحور. ويتعين أن لا يقتص في الأطراف والجروح حتى 
تبرأً ليستقر الواجب وأن يکون بال غير ضارة محصل ا المقصود من دون ضصرر» 
وان يون الاستيفاء للنفس وما دونہا بحضرة سلطان أو نائبه ا من الحيف . 

أما حكمة مشروعية القصاص في النفس وما دونها فقد نبه الله عليها 
بقوله : 

(ولکم في القصاص حياة [سورة البقرة: الآية ]۱١۹‏ 


فلولا مشروعية القصاص لتجرأً المجرمون وكثر الشر والفساد. 


سؤال ‏ ۸۷ - ما الحكمة فى أن دية الحر مقدرة لا تزيد بزيادة فضائله 
ولا تنقص ودية العبد قيمته بحسب أوصافه؟ 

ا لجواب : وبالله التوفيق حكمة الباري في تشريعه لعباده لا تحيطها العقول 
ولا تعبر عنها الألسن وما ظهر للعباد منها بالنسبة إلى ما خفي عنهم منها شيء 
قليل وما قدره وفرضه من المقدرات وحده من المحددات له في ذلك حكم 
وأسرار ترجع إلى مصالح العباد ودفع مضارهم فإنه تعالى أرحم بهم من 
أنفسهم ومن الخلق أجعين وهو أرحم الراحمين يعلم من مصالحهم ما لا يعلمون 
ویرید ما لا یریدون ویقدر على ما لا يقدرون فإذا خفيت عليك حکمته في حکم 
من أحكامه فانظر إلى هذا الأصل العظيم الجامع لكل فرد من أفراد أحكامه 
وشرائعه ومع ذلك فمن تأمل وأحسن تأمله في ذلك وطبقه على الواقع انفتح 
له من معرفة حكمه بحسب استعداده وفهمه وذلك فضله وقد أشار تعالى إلى 
هذا المعنى في الفرائض وتقدير المقدرات فقال : 


ل[آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من اله إن الله 
كان عليما حكيما . [سورة النساء: الآية .]١١‏ 
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وقد تقدم شيء من حكمته في تقدير الفروض على أهلها ويوجد نظير ذلك في 
الديات. وأنها بقدر لا يزيد ولا ينقص دية الحر المسلم الذكر مائة من الإبل 
والأنثى على النصف من ذلك واختلف فيا سوى الإبل هل هو أصل کا هو 
المذهب في البقر أا مائتان والغنم أنها ألفا شاة والذهب ألف مثقال والفضة اثنا 
عشر ألف درهم أو أن المذكورات تابعات للإبل وتقويات تزيد وتنقص بحسب 
نقص الإبل كا هو الرواية الأخحرى عن الإمام وهي الصحيحة لأن ديات 
الأعضاء والجروح لا ختلف القول إنها مقدرة بالإبل فقط والتغليظ والتخفيف في 
الإبل فقط ولا دلة أخحرى ليس هذا الموضع محل ذكرها والمقصود أنه جعل دية 
الحر بمقدار لا يزيد ولا ينقص فلا يفضل عام على جاهل ولا عاقل على عادمه 
ولا حسن الخلق والخلق على ضده ولا من اتصف بصفات الكمال العقلية 
والبدنية على من هو دونه بل جعل الجميع في الدية سواء وفي الفطرة وفي 
المواريث والأوقاف والوصايا وغيرها لأن هذه المعددات تشبه العبادات 
والتكليفات التي يشترك الناس فيهاء ولأنه لو جعلت بحسب القيم والصفات 
فالأحرار لا يقومون شرعاً ولو فرض التقويم لحصل من الحوى والحيف والغلظ 
والنزاع والشقاق ما يوجب اشتباك الناس في شرور كثيرة فتولى الحكيم الرحيم 
تقديرها فقدرها على لسان نبيه َل وأراح الناس وقطع منازعاتهم ثم إن 
الصفات الموجودة في الأحرار فيها من التفاوت والفرق العظيم ما عد واحد بأمة 
عظيمة فلا يكن انضباط ذلك وأيضاً فإن ماهم عليه من الصفات والأخلاق 
والأعمال ليس القصد تقويها وتثمينها وإغا القصد اتصاف العبد بصفات الفضل 
والكمال ونيله من ربه على ذلك الفضل والثواب والأجر العظيم . 


وهذا بخلاف العبيد المماليك فإنهم جارون مجرى الأموال وقيمهم 
مضبوطة معروفة فالحكمة في تفاوتهم في الدية كالحكمة في إتلاف بقية الأموال 
فك| أنه مركوز في فطر الناس الفرق بين الأموال النفيسة والدنية في الإتلافات 
فمركوز في فطرهم الفرق بين العبد النفيس والعبد الدنيء وهذا ظاهر ولله 
الحمدء ويدل على هذا المعنى أن الشارع أيضاً قدر في الأعضاء والأطراف كل 
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شيء بحسب منافعه ف في البدن منه شيء واحد ومنفعة واحدة أوجب فيه دية 
كاملة» وما فيه جنس متعدد جعل الدية بحسب تعدده وذلك مفصل وقد يجني 
عليه جناية واحدة تذهب عدة منافع فیکون عليه ديات بحسب تلك المنافع 
مع أنه إذا قتله وأذهب جلة منافعه وأطرافه فليس عليه إلا دية واحدة والله 
أعلم . 

سؤال - ۸۸ - ماالحكمة في الحدود المرتبة على المعاصي وفي مقدار كل 
منہا؟ 

الجواب : وبال نهتدي إلى طريق الصواب» أما حكمة الباري في الحدود 
فأاعظم من أن تذكر وأشهر من أن تنكر فإن فيها من الردع عن المعاصي 
والذنوب وأنواع الظلم ما هو من ضرورات الخلق فضل عن كمالياتهم فلولا 
الحدود التي رتبها الله ورسوله على المعاصي لتجرأ الجناة وتزاحم على الشر 
العصاة ولكان كل من ليس في قلبه من الإيان مايردعة إذا قدر على شيء من 
المعاصي والظلم لم يجحجزه عنه حاجز وهذا أمر فطرت عليه الخليقة برها وفاجرها 
انه لا بد رادع من يردع المتجرئين على الشر والظلم والفساد» ولكن المقادير التي 
جاءت ہا الشريعة أحسن الأحكام وأعدهما وأكفها للشرور فإن الشارع رتب على 
كل جرية ما يناسبها من العقوبة فلا كان القتل أشد العقوبات رتبه على أعظم 
المعاصي وأكثرها ضرراً وفساداً على الكفر بأنواعه وعلى الزنا إذا تفاقمت شناعته 
بأن يقع من حر قد أنعم الله عليه بالنكاح الحلال فإذا أقر على نقسه أربع 
مرات أو شهد عليه أربعة رجال عدول وصرحوا بحقيقة الوطء المحرم فإنه يرجم 
با لحجارة حتى يموت ليذوق كل عضو في بدنه من العقوبة ماذاق من اللذة 
المحرمة وليكون خزيا وفضيحة ورادعاً لغيره عن جنايته وكذلك قطاع الطريق 
المفسدون على الناس طرقهم بالقتل ونهب الأموال وإخافة الخلق ضررهم عظيم 
وشرهم متفاقم » قال تعالی: 

إإنما جزاء الذين يحاربون اله ورسوله ويسعون ني الأرض فساداً أن 
يقتّلوا أو يصلَبوا أو تقظع أيدييم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض). 


[سورة المائدة: الآية ۳۳] 
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بعض العلماء جعل هذا الحكم يرا فيه الإمام بحسب ما يراه من 
الصلحة» وبعضهم راه مرتبا على الجناية بحسبها وهو الصحيح الموافق لعدل 
الله وحده فإن قتل وأخذ المال قتل وصلب» وإن أخذ الال ولم يقتل قطعت يده 
اليمنى ورجله اليسرى التي تبين أنه استعان بها على قطع الطريق» وإن أخاف 
الناس فقط نفي وشرد من الأرض إما بإجلائه حتى لا يترك يأوي إلى بلد إلى أن 
تظهر توبته أو بحبسه ومنعه من التصرف والحولان أما السارق فلا كان أخف من 
قاطع الطريق من جهتين إحداها أنه يسرق خفية من دون مجاهرة وغصب»› 
والثاني أنه يمكنه التحرر منه بالتحفظ والتيقظ صار أخف من قاطع الطريق 
وصار حده أن تقطع يينه ثم إذا عاد قطعت رجله اليسرى إذا سرق من حرز 
نصاباً وهو ربع دينار أوثلاثة دراهم أوما يساوي ذلك وثبت فعله بالإقرار 
أو بشهادة رجلين عدلين فإن اختل شرط من هذه القيود لم يقطع . 

وأما إذا كان الزاني غير حصن وهو حر فإنه بجلد مائة جلدة ذكراً كان 
أو أنشى ويغرب عاماً عن وطنه ومألفه ليذوق ألم الضرب والاغتراب كا ذاق 
اللذة المحرمة. 

وأما القذف بالزنا فإنه انتهاك لعرض أخيه وتعريضه لإساءة الناس به 
الظنون ولا يمكن المقذوف تكذيبه وإزالة ما لطخ به عرضه فصار حده ثمانين 
جلدة أعظم من الرمي بالكفر والنفاق والفسق ونحوما لعدم وصوم) في الضرر 
إلى القذف بالزناء فالقتل صيانة للأديان والأبدان والقطع في السرقة والمحاربة 
صيانة للأموال والضرب في القذف صيانة للأعراض وأما شرب الخمر فلا كان 
أحف من ذلك كله صار حده أربعين جلدة بحسب اختلاف الصحابة ومن 
بعدهم من العلاء وهون في ضربه ليحصل الردع من غير ضرر كبير وأما 
لمعاصي الأخر التي لم يقدر فيها حداً معيناً فشرع للولاة من تعزيرهم وتأديبهم 
ما يوجب انقماع من تجرأ على معصيته والتزام من ترك واجبا وهذا يرجع إلى 
الاجتهاد بحسب الحرية والفاعل هما والوقت الذي وقعت فيه فلله تعالى من 
النعمة على الخلق عموماً وعلى المؤمنين خحصوصاً في الزواجر والروادع الأخروية 
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والدنيوية الى خحوف ما العباد للد یکر الفساد وحصل الشقاء والعذاب 


سؤال - ۸٩‏ - ما هي الأمور التي بحكم على الإنسان فيها بالردة ويخرج عن 
الإسلام؟ 


الجواب : وبالله التوفيق قد كثر كلام أهل العلم في هذا الباب وكثرت 
تفصيلاتہم وإيراد أنواع بل أفراد من الأشياء المكفرة وريا تركوا ما هو نظير تلك 
الأفراد أو أولى منها والأولى في هذا الباب بل وفي غيره أن تذكر أجناس الأشياء 
والأصول التي ترجع إليها لأجل إذا ذكرت الأشياء تفصيلاً كانت تمثيلاً 
لا حصرا والمرجع إلى الأصل الثابت بالكتاب والسنة والإجماع» فالكافر وهو 
ضد المسلم والمرتد هو الذي كفر بعد إسلامه بقول أوفعل أواعتقاد أو شك 
وحد الكفر الجامع لحميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول 
أو جحد بعضه كا أن الإيان اعتقاد ما جاء به الرسول والتزامه جملة وتفصيلاً 
فالإبعان والكفر ضدان متى ثبت أحدهما ثبوتاً كاملا انتفى الآخر» وقد يكون مع 
الإنسان من الإيان وفروعه ما يستحق به المدح والثواب ومعه من شعب الكفر 
والنفاق ما يستحق عليه الذم والعقاب . ومراد الفقهاء في الكلام على المرتد هو 
الذي لا يبقى معه من الإيان مامحقن دمه فنقول: الكفار نوعان أحدها: 
الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام ولا انتسبوا اللايان بمحمد ية من أميين 
ومشركين وأهل كتاب من يهود ونصارى ومجوس وعبدة أوثان على اختلاف 
أنواعها ودهريين وفلاسفة وصابئة وغيرهم من أصناف الكفار والمتحيزين عن 
دين الإسلام فهؤلاء الجنس دل الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جدأ وإجماع 
الملسلمين على كفرهم وشقائهم وخلودهم في نار جهنم وتحريم الجنة عليهم 
لا فرق بين عالمهم وجاهلهم وأميهم وكتابيهم وعوامهم وخواصهم وهذا أمر 
معلوم بالضرورة من دين الإسلام فهذا القسم ليس الكلام فيه إغا الكلام في 
القسم الثاني الذين ينتسبون لدين الإسلام ويزعمون أنهم مؤمنون بمحمد ب ثم 
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يصدر منهم ما يناقض هذا الأصل ويزعمون بقاءهم على دين الإسلام وأنهم من 
أهله فهؤلاء لتكفيرهم أسباب متعددة ترجع کلھا إل تکذیب الله ورسوله وعدم 
التزام دینه ولوازم ذلك . 


فمنها: الشرك بالله تعالى والشرك بالرسول: فالشرك بالله إما شرك في 
الربوبية بأن يعتقد أحدأً شريكاً له في الملك أو التدبير أو الخلق لبعض المخلوقات 
أو الرزق الاستقلالي وإما شرك في ألوهيته وعبادته بأن يصرف نوعاً من أنواع 
العبادات لغير الله تعالى بأن يدعو غير الله من أنبياء أو أولياء أو غيرهم أو يسجد 
لغير الله أو يذبح لغبر الله أو ينذر لغير الله أويعتقد أن أحدا يستحق الألوهية 
والعبادة مع الله تعالى أو مجعل بينه وبين الله وسائط يتقرب إليهم ليقربوه إلى الله 
كا هو شرك المشركين الذين أخبر الله عنهم في كتابه وأمثلة هذا لا تحصى ولكن 
هذا أصله الذي يرجع إليه والنوع الثالث من الشرك الشرك بالرسول وذلك أنه 
لا يتم الإيان بالرسول حتى يعتقد أنه رسول الله إلى الإنس والحجن والعرب 
وغيرهم في أصول الدين وفروعه وني جميع أبواب الدين وأنه خاتم النبيين 
لا نبي بعده فمن اعتقد أنه رسول إلى الإنس دون الجن أوإلى العرب دون 
غيرهم أوفي بعض مسائل الدين دون بعضها أوني شرائع الدين دون حقائقه 
وباطنه أو ادعى لنفسه أنه رسول الله أوصدق من ادعاها فكل هذه الأمور 
وشبهها شرك بالرسول وكفر بالله وتكذيب لله ولرسوله وخروج عن الدين. 


السبب الثاني من أسباب الكفر 
عدم الإيعان بالكتاب والسنة 


وذلك أنه لا يؤمن عبد حتى يعتقد أن القران كلام الله صدق كله وحق 
كله ويلتزم حكمه وكذلك کلام الرسول ب یعتقد أنه صدق کله وحق کله 
وواجب التزامه كله فمن جحد القرآن أو شيثاً منه ولو آية أو امتهنه أو استهزأً به 
أو ادعی أنه مفترى أو ختلق أو ادعى فيه ما ادعاه زنادقة الملاحدة من أهل الوحدة 
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والفلسفة من أنه تشريع للجمهور والعوام وأنه تخييل للأمور ورموز إليها ولم 
يصرح بالحقيقة فكل هذا كفر بالقرآن وخروج عن الدين كذلك من زعم أن له 
خروجأ عا جاء به الرسول من الشرع العظيم والصراط المستقيم وكذلك من 
أنكر أحداً من الأنبياء الذين نص الله عليهم أو نص رسوله 4ل عليهم أو شيا 
من كتب الله المذكورة في الكتاب والسنة فهو مكذب للقرآن والسنة بل طريقة 
المؤمنين الإييان بجميع كتب الله المنزلة على أنبيائه وبجمیع آنبيائه ورسله إلى 
الخلق لا يفرقون بين أحد من رسله ولا كتبه ومن أنكر البعث والجزاء والجنة 
والنار فهو مكذب للكتاب والسنة ومن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة 
أو الصيام أو الحج فهو مكذب لله ورسوله لكتاب الله وسنة نبيه وإجماع المسلمين 
وهو خارج من الدين بإحماع المسلمين ومن أنكر حك من أحكام الكتاب والسنة 
ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا كمن ينكر حل الخبز والإبل والبقر والغنم 
ونحوها نما هو ظاهر أوينكر تحريم الزنا أو القذف أوشرب الخمر فضلا عن 
الأمور الكفرية وا لخصال الشركية فهو كافر مكذب لكتاب الله وسنة رسوله متبع 
غير سبيل المؤمتين وكذلك من جحد خبرا أخبر الله به صرججحا أو أخبر به الرسول 
وهو حديث صحيح صريح فهو كافر بالله ورسوله وكذلك من شك في شيء 
من ذلك بعد علمه به ومثله لا بجهله فهو كافر لأنه تارك لا وجب عليه من 
الإبمان مكذب لكتاب الله وسنة رسوله. 


لکن هنا تقیید لا بد منه 
وهو أن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطاأوا في فهم ما جاء به 
الكتاب والسنة مع إيانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال وأن ما قاله 
كله حق والتزموا ذلك لكنہم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية فهؤلاء 
فد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم هم بأحکام 
الكافرين وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم أئمة السلف 
على ذلك ولنذكر لك أمثلة هذا الأصل وهو أن الخوارج الحرورية الذين خرجوا 
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على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة 
والمسلمين وكفروهم واستحلوا دماءهم الثابت بالكتاب والسنة والإجماع عصمتها 
واحترامها فضللوهم واستباحوا قتالهم حيث خرجوا عليهم ولم مخرجوهم من 
دائرة الإسلام مع استحلاهم ما هو من ضرورات الدين ولكن التأويل الذي 
قام بقلوهم وظنوا أنه مراد الله ورسوله منع الصحابة من الحكم عليهم بالكفر 
اتباعاً لقوله تعالى : 


«إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [سورة البقرة: الآية ]۲۸١‏ 


قال الله قد فعلت وهذا عام في كل ما أخطأا فيه المؤمنون من الأمور العملية 
والأمور الخبرية بل أبلغ من ذلك أنهم يروون عنهم ويأخذون الأحاديث المتعلقة 
بالدين إذا تبين صدقهم مع أن مذهبهم غير تكفير المسلمين إنكار الشفاعة في 
أهل الكبائر مع ثبوتها وتواترها ولكنہم مع عدم تكفيرهم هم قد حكموا 
عليهم بالضلال والمروق من الشريعة وخالفة المسلمين واستحلوا قتالهم بل رأوه 
من أفضل الأعمال المقربة منه لشدة ضررهم في عقيدتهم وسيفهم وكذلك 
المعتزلة ونحوهم معروف معاملة الأئمة هم وأنہم مع شدة إنكارهم لبدعهم 
يخرجوهم من دائرة الإسلام ويحكموا هم بأحكام الكافرين مع أن بدعهم 
مشتملة على تكذيب نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ونفي صفات الله وعلوه 
على خلقه وما أشبه هذا من الأصول العظيمة التي قررها الكتاب والسنة ومع 
إنكارهم وتحريفهم ومعاملتهم لأئمة أهل السنة تلك المعاملة القبيحة لم يكفروهم 
مع أم صرحوا أن مقالاتہم كفر ومشتملة على الكفر وذلك لأجل تأويلهم 
وجهلهم وكذلك كثير ممن شاركهم في كثرر من أصومم كالأشعرية وا لاتريدية 
ونحوهم وهذا القول الفصل في أمثال هؤلاء المبتدعة المخالفين لما ثبتت به 
النصوص الصريحة والصحيحة أنيم في هذا الباب أنواع من كان منهم عارفاً بان 
بدعته خالفة للكتاب والسنة فتبعها ونبذ الكتاب والسنة وراء ظهره وشاق الله 
ورسوله من بعد ما تبین له الح فهذا لا شك في تکفیره ومن کان منہم راضیا 
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ببدعته معرضاً عن طلب الأدلة الشرعية وطلب ما يجب عليه من العلم الفارق 
بين الح والباطل ناصرا ما رادا ما جاء به الكتاب والسنة مع جهله وضلاله 
واعتقاده أنه على الحق فهذا ظا فاسق بحسب ترکه ما أوجب الله عليه وتجرئه 
على ما حرم الله تعال ونم ن هو جود دلب وم من هو خربعن عل اع 
الحق واجتهد في ذلك ولم يتیسر له من بين له ذلك فأقام على ما هو عليه ظانا أنه 
صواب من القول غير متجریء على أهل الحق بقوله ولا فعله فهذا ربا کان 
ورا له خطأه والله أعلم» والمقصود أنه لا بد من هذا الملحظ في هذا المقام 
لأنه وجد بعض التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من اتصف بها وثم أخر من 
جنسها ل يكفروه بها والفرق بين الأمرين أن التي جزموا بكفره بها لعدم التأويل 
الملسوغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذر والتي فصلوا فيها القول لكثرة 
التأويلات الواقعة فيها ونما يدخحل في هذا الأصل الكفر بالملائكة والجن فإن 
الإيان بالملائكة أحد أصول الإيان الستة وهو في سور كثيرة من القرآن والسنة 
ملوءة منه فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بالكتاب ولا بالسنة وكذلك الجن ذكرهم 
الله في القرآن في عدة مواضع وذكر من تكليفهم وصفاتهم ما ذكره فالكفر بهم 
كفر بالكتاب والسنة. وكذلك الاستهزاء بالقران أو بالسنة أوالدين فإنه كفر 
وزيادة فالكفر عدم الإيان سواء أعرض أو عارض وهذا معارض وكذلك من ۾ 
یکفر. من دان بغير دين الإسلام من أي دين كان أوشك في كفرهم لناقضته 
ذلك نصوص الكتاب والسنة وكذلك من قذف عائشة با برأها الله منه أو أنكر 
صحبة أبي بكر للنبي ية لتصريحه بتكذيب الكتاب والحاصل أن من كذب 
الله أو کذب رسوله في شيء ما أخبر به فهو کافر أو لم یلتزم ما مر الله به ورسوله 
لأن هذا كله مناقض للايان بالقران والسنة وكل ماذكره الفقهاء من تفاصيل 
المكفرات الصحيحة فإنه يعود إلى هذا السبب فالكفر حق الله ورسوله فلا كافر 
إلا من كفره الله ورسوله فهو جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه والله تعالى 


أعلم. 
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سؤال - ٩١‏ عا يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة؟ 
الحواب : وبال التوفيق الأصل في هذا قوله تعالى في وصف النبي يل 
ووصف شریعته : 
لويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) 
[سورة الأعراف: الآية ]٠١١‏ 
وهذا يتناوله جميع الأشياء من مطاعم ومشارب وغيرها فكل ما ليس 
بخبيث فهو طيب حلال ومذا ذكر الفقهاء هذا الأصل وبنوا عليه فقالوا: يباح 
کل طعام طاهر لا مضرة فيه فدخل فيه أنواع الحبوب والثمار وهي أوسع 
الأصناف حل ودخل فيه حيوانات البحر صيده الذي ا واف ما مات 
فيه والصحيح حل عموم حيوانات البحر وأنه لا يستثنى منها شيء كا هو القول 
الصحيح في مذهب الإمام أحمد لأن نصوص الكتاب والسنة في حله عامة حتى 
أن حله عام للمحل والمحرم ويتاح الأنعام الثمانية والخيل وأنواع الصيود 
والدجاج والطاووس ونحوها من جميع الحيوانات ولا بحرم من الحيوانات البرية 
إلا ما کان خبيثاً وخبثه يعرف 
١‏ إما أن ينص الشارع على عينه كالحمر الأهلية . 
۲ - أوعلى حده كا حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي محلب من الطير. 
۳ وإما أن يكون خبثه معروفا إما عند العرب ذوي اليسار كا هو المشهور عند 
الأصحاب أو لا عبرة ذا الحد بل العبرة بخبثه بنفسه وذلك كالفارة 
والحية والحشرات . 
٤‏ - وإما أن يأمر الشارع بقتله ويسميه فاسقاً. 
٥‏ آوینہی الشارع عن قتله. 
٦‏ أو كان معروفاً بأكل الجيف كالنسر والرخم ونحوهما. 
۷ أومتولداً بين حلال وحرام كالبغل والسمع والعسبار. 
۸ أويكون تحريمه عارضاً بسبب تولد الخبائث في بدنه كالجلالة التي تتغذى 
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بالنجاسة فإنها تكون خبيثة اللحم واللبن والبيض وجميع ما تولد منها حتق 
تمنع أكل النجاسة وتأكل الطاهر ثلاثاً. 
٩‏ وإمًا أن يكون عرماً لنجاسته كالدهن واللبن المتغير بالنجاسة. 
٠١‏ وآما أن يكون مرماً لضرره البدني كأنواع السموم. 
١‏ أو مرماً لضرره العقلي كالخمر والحشيشة. 
١‏ أوعرماً لأن طيبه وحله شرطه الذكاة الشرعية فيموت حتف أنفه . 
۳ _ أويذكى في غير محل التذكية. 
٤١‏ - أو بغير الة الذكاة التي تحله. 
٠‏ أو المذكي لا تباح تذكيته كالكافر غير الكتابي . 
٩‏ أو يذكى ويذكر عليه اسم غيرالله فهذه الأسباب كلها تجعله خبيثاً رما 
وما م يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال. 
واعلم أن الخبث نوعان : أحدها الخبيث لذاته كهذه الأنواع المذكورة فهذا 
هو المحرم والنوع الثاني الخبيث لرداءته أو دناءته أو رائحته فهذا النوع لا يحرم 
وإنما يكره بعضه في بعض الأحوال فالأول مثل قوله تعالى : 
#ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون# . [سورة البقرة: الآية ]۲١٣۷‏ 
فإن المراد به الردي وذلك لا بحرم أكله والثاني مثل ما سمى النبى بللا كسب 
الحجام خبيثاً لدناءة مكسبه ولو كان حراماً لم يعط الحجام أجره والثالث كتسمية 
الحم ابل الشجرتين الخبيثتين ولم يأكل منها وأمر أن تقرب لبعض أصحابه 
ولو كان حراما لم يقر على أكلها والله أعلم . 
سؤال  ٩۱-‏ ما هي شروط الذكاة؟ 
الجواب : المذكى نوعان مقدور عليه وغير مقدور عليه كصيد ومعجوز عنه 
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والثاي أوسع من الأول کا يأتي والشروط للذكاة والصيد بعضها في الذابح 
الصائد وهو أن يكون عاقلا مسلا أو كتابياً وأن يقول بسم الله عند تحريك يده 
بالذبح وعند رمي سلاحه وعند إرسال الجوارح في الصيد وأن يكون قاصداً 
للفعل وبعضها في الآلة وهوأن تكون محددة تنهر بحدها لا بثقلها ويدخحل فيها 
كل الة ها حد أو نفوذ كالرصاص ونحوه إلا أنه يستثنى من هذا الظفر والسن 
وكذلك جيع العظام على الصحيح كا هوإحدى الروايتين وكا دل عليه 
الحديث في قوله ية : (أما السن فعظم)ء فعلله بأنه عظم فدل على أن جيع العظام 
لا بجحل الذبح با ويشارك الصيد الذبح في الآلة واشتراط التحديد والنفوذ 
ويزيد عليه أن يكون أيضاً بالجوارح المعلمة من الكلاب والفهود والصقر ونحوها 
نما يصيد بنابه وخلبه ويشترط في هذه الآلة أن تكون معلمة تسترسل إذا أرسلت 
وتنزجر إذا دعيت ولا تأكل من الصيد إذا كان كلباً وبحض الأصحاب قال 
التعليم ما يعد بالعرف تعلي وهو أقرب لظاهر الآية ولسهولة الأمر وأن يذكر 
اسم الله عند إرساما والحكمة في حل صيدها نبه الله عليها بقوله: 

«إفكلوا ما أمسكن عليكم). [سورة الائدة: الآية ]٤‏ 
فإنها إذا كانت معلمة فإنها بمنزلة النائب عن صاحبها ويصير قصدها المدلول عليه 
بالتعليم موجباً للحل ومنا شرط متعلتق بالمذبوح وهوأن يذبحه وفيه حياة 
مستقرة وأن يكون الذبح في عنقه ويقطع حلقومه ومريه فإن قطع الأوداج فهو 
أكمل فإن کان صيداً أو معجوزاً عنه فبأن بحرن في أي مکان من بدنه. 

فائدة: تبين ما تقدم أن الحيوانات ثلاثة أقسام : قسم بحل ذكي أو لم يذك 
وذلك كحيوانات البحر والجراد وقسم لا محل ذكي أولم يذك وهي الحيوانات 
المحرم أكلها والثالث باقي الحيوانات المباحة تباح بالتذكية الشرعية وتحرم إذا 
م توجد . 

سؤال - ٩۲‏ ما هي اليمين المحترمة التي فيها الكفارة بالحنث؟ 

الجواب : وبالله التوفيق ؛ حد اليمين والقصد مها تأكيد الأمر المحلوف عليه 
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بذكر معظم ولا كان موضوعها لم يصح الحلف إلا بالل ال وا بمج پاللوق 
لأنه جب تخصيص الباري بالتعظيم وأن تعقد الأمور باسمه وما في معناه والامان 
التي بحلف ہا الناس أقسام أحدها مرمة غير محترمة كالحلف بالمخلوقات 
والأنبياء والكعبة ونحو ذلك فهذا حرم بل شرك ولا تنعقد به اليمين ولا كفارة 
لأن الكفارة بالأّمان المعقدة ولأن القصد با التكفير عن انتهاك الحرمة وهذه 
لا حرمة له من هذا الوجه . والثاني : مشروعة منعقدة بالإجماع وهي اليمين بالله على 
أمر مستقبل قاصداً لعقدها فهذا إذا فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف 
على فعله غير ناس ولا جاهل فعليه كفارة يمين إماعتق رقبة أوإطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام والثالث: يمين محرمة مترمة 
بالكتاب والسنه والإجماع وهي الظهار فإنه مع تحريمه وأنه منكر من القول وزور 
فإن يينه فيه الكفارة عتق فإن لم جد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع 
إطعام ستين مسكيناً. الرابع : يمين محرمة وهي محترمة على المذهب وهو الصحيح 
ويدخحل فيه أن يحرم الإنسان على نفسه طيباً من سرية أو طعام أو شراب مباح 
أو لباس فإنه بحرم عليه أن يحرم ذلك كا قال تعالى: 
يا أيها الذين منوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) . 

[سورة المائدة: الآية ۸۷] 
ثم ذكر بعده الكفارة وهي محترمة فيها الكفارة وهذه اليمين وإن لم تكن باسم الله 
تعالى فإنها تضمنت إلزام نفسه بتحريم ما أحل الله عليه من المباحات فكأنه 
عقدها بالله ونظير ذلك إذا قال إن فعل كذا فهو بہودي أو نصراني ونحوه فإنه 
حرم جدأً ومع ذلك فإذا حنث فعليه كفارة يمين وقيل لا كفارة في هذا والله 
أعلم . الخامس: آيان الطلاق التي بصورة التعاليق وهي آان يقصد بها الحث على 
فعل أوعلى تركه أو التصديق أو التكذيب فالأصحاب أجروها مجرى التعاليق 
اللحضة حيث وجدت وقع الطلاق المعلق ا وهو المفتى به في المذاهب الأربعة 
وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم أدخلوها في عموم الأّمان لأن 
عقدها عقد الان والقصد ا ما يقصد بالايان فجعلوا فيها إذا حنث كفارة 
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يمين لا وقوع طلاق وقد نصر هذا المذهب شيخ الإسلام في كثير ما كتبه وقررها 
ورد حجج من خالف فيها. السادس: نذر اليمين وهو نذر اللجاج والغضب فهذا 
النوع لا ختلف المذهب أنه جار مجرى اليمين فيه الكفارة كفارة اليمين وكل 
امان المنعقدة لا كفارة فيها إلا بالحنث والحنث قد يكون مأموراً به إذا حلف 
على ترك البر والتقوى والإصلاح بين الناس وقد يکون منياً عنه إذا حلف على 
فعل هذه الأشياء وقد يكون مباحا في المباحات. 


سؤال ٩۳‏ ما الفرق بين اليمين والنذر؟ 

الحواب : القصد باليمين والنذر تأكيد الأمر المعقود عليه الحلف والنذر 
ولكن بين فروق أحدها: أن النذر التزام جازم لله تعالى فيلتزم الناذر طاعة لله 
قاصدا به القرب من ربه والوصول إلى ثوابه واليمين عقدها بالله وباسمه وقصد 
ہا جرد تأكيدها حلفاً على فعله أو على تركه فالنذر عقده لله واليمين 
عقدها بالله . الثاني : أن النذر الشرعي لا بد من فعله سواء أطلقه أو علقه على 
حصول شيء فحصل او زوال مکروه فزال فلا ینفع فيه کفارة ولا غیرها کا قال 
النبي ب : (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)» 


وهو في الصحيح وأما اليمين فتحله الكفارة ولهذا سماها الله تحلة فقال: 


لإقد فرض اله لكم تحلة أمانكم 4 : [سورة التحريم : الآية ۲] 


الثالث: أن عقد الحلف غير مني عنه بل قد يكون واجباً أو مسنوناً بحسب 
أسبابه وأما عقد النذر فإنه مكروه فقد نهى النبي َه عن النذر وقال إنه لا يأي 
بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الرابع : أن الوفاء بالنذر محمود بل واجب 
والوفاء بموجب اليمين فيه تفصيل تقدمت الإشارة إليه وبهذين الوجهين علم أن 
النذر من غرائب العلم کان عد م عه ورات کید اشا به 
والقاعدة في جميع الأمور أن الوسائل هما أحكام المقاصد إلا هذه المسئلة. 
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سؤال - ٩٤‏ - ما المرجع في أيمان الحالفين؟ 

الجواب: الأصل في مرجع الأمان إلى النية والقصد فمتى عرف قصد 
الحالف بيمينه تعلقت يينه بجا قصده وأراده فقدم على كل شيء فيقدم على 
موجبات الألفاظ وعلى الأسباب وذا تقع في اليمين التورية والتعريض لغير 
ظا فيقصد شيئاً ويفهم السامع شيئاً آحر فإن عدمت النية أونسيت أو تعذر 
الوصول إليها إلى أقرب ما يدل عليها فيرجع إلى السبب الذي هيج اليمين 
وحمل الحالف على حلفه ثم إلى مدلول لفظه وذلك مختلف باختلاف الأحوال 
كلها والحاصل أنه يقال ماذا أراد بحلفه ثم أقوى دليل يدل على إرادته والله 


اعلم . 
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أسئلة فى الأقضية والشهادات 


سۇال  ٩‏ ما الفرق بين القاضي والمفتي وما شر وط کل منې)ا؟ 

الجواب : الفرق بينها أن القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به والمفتي 
يبينه فقط والفرق الثاني أن المفتي أوسع دائرة من القاضي لأنه يفتي في الأمور 
المتنازع فيها وغيرها والقاضي لا يتعلق قضاؤه إلا بالمسائل المتنازع فيها بين 
الناس فيبين الحكم الشرعي فيفصل به نزاعهم . 

وانشا المفتي يفتي على وجه العموم والقاضي يحل القضية المعينة المترافع 
فيها إليه وترتب على هذا آنه لا حكم القاضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له 
ولا على من لا تقبل شهادته عليه والمفتي بخلاف ذلك كله. 


ومن الفروق أن القاضي اشترطوا فيه عشر صفات والمفتي إنغا اشترطوا له 
العلم بجا يفتي به مع أن الشروط التي ذكروا في القاضي كثيراً ما يتعذر 
اجتماعها ولذلك قال الشيخ تقي الدين إن هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان 
والقدرة وعماد الشروط التي تشترط في القاضي والفتي العلم وهوأصل لحل 
القضاء والفتوى واشتراط الاجتهاد في القضاء ثم ذكرهم تلك الصفات التي 
تشترط في المجتهد فيها نظر فإن العلم الذي يصلح به الإنسان للفتوى هو الذي 
یشترط للقضاء. وحد العلم الشرعي هو معرفة الهدى بدليله والعلم الذي يحتاج 
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إليه نوعان مجمع عليه بين العلاء وهو أغلب مسائل الدين والأحكام فهذا يكفي 
فيه التصور التام لمسائله مع أدنى التفات إلى أدلته أو بعضها لأن بذلك يحصل له 
العلم الاستدلالي والنوع الثاني المسائل المختلف فيها فهذه إذا تصورها ذلك 
التصور التام وعرف أدلتها من الجانبين وأجوبة كل من المتنازعين فإذا كان بحسن 
الاستدلال بان كان له نوع ملكة في معرفة أصول الفقه وكيفية الاستدلال بالأدلة 
ومراتبها تمكن بذلك من معرفة الراجح من المرجوح بحسب ما عنده من الفطنة 
والفهم فبذلك يصلح للفتيا والقضاء ويجحتاج المفتي والقاضي أحوج منه إلى 
معرفة أحوال الناس ومقاصدهم بألفاظهم واصطلاحاتهم وعرفهم وقييز صادقهم 
من كاذيهم فإنه أعظم عون على الهوض بوظيفته ولا بد للقاضي من سلوك 
طريتق العدل ولا يتمكن من العدل إلا بمعرفة الحقوق الثابتة والمنفية ولا يمكنه 
ذلك إلا بسلوك الطريق الشرعي وأعظم كليات الشريعة في هذا الباب أنه حكم 
بان من ادعی حقا من الحقوق التي لم يتقرر ثبوتها أو ادعى الخروج من حق كان 
ثابتاً أنه لايثبت ذلك بجرد دعواه حتى يأتي بالبينة الشرعية المبتة للحق 
أو الناقلة له فإن لم يأت بذلك فاليمين على من أنكر ثبوت ما ادعى به أو نفي 
ما ادعى بنفيه بعد الثبوت ومن الكليات النظر في قرائن الدعاوي والمدعين 
والمدعى عليهم وشواهد الأحوال التي تعينه على فهم القضية في القضية المعينة 
والبحث عن أحوال الشهود وعدالتهم وإذا كان الشيء مها وحصلت الريبة من 
الشهادة فا أحسن الاستعانة على تحقق ما شهدوا به أن يستعيدهم صفة ما شهدوا 
به وأن يفرقهم عند إمكان ذلك ویسال کل على انفراده کیف شهد وین وعلى 
أي حال ولا يفعل ذلك إلا عند الحاجة إليه ولا يشدد في تعنت الشهود ويحضر 
مجلسه الفقهاء وأهل العلم والعقل ويشاورهم وحاجته إلى التأني واستيراد كلام 
كل واحد من الخصمين وأن يبدي كل جيع ما عنده أعظم من حاجة غيره لأن 
الخطر عظيم وکل يدعي أن الحق له. 

سؤال  ٩٦‏ - ما الطريق إلى التخلص من شركة الشريك؟ 

الجواب: لا خلو المشترك إما أن يكون وققاً أو ملكا فإن كان وقفاً فله 
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طريقان موقتان أحدهما أن يتهايا ويتناوبا الانتفاع بالموقوف كل على حسب 
استحقاقه زمانا مقدرا. 

الثاني أن يؤجراه بينها لأجنبي أو لأحدهما ويقتس) الأجرة على قدر 
الاستحقاق وثم طريتق ثالث وهو المهاياة بالمكان بأن يقتس) الدار أو نحوها وكل 
ينتفع با صار إليه وهي باقية على شركة الوقف فمتى مضت هذه المهاياة عادت 
إلى حاها. 

النوع الثاني الأملاك غير الوقف والطرق المخلصة لضرر الشركة أكثر من 
الأوقاف فا يجري في الأوقاف من الطرق الثلاثة تجري في الأملاك عند التراضي 
منه] إن شاءا أجُرا أو هايا بالزمن أو بالمكان والملك على شركته وله طريق رابع 
وهو أن يبيعا برضاهما مطلقا سواء في قسمته ضرر أو رد عوض أم لا فإذا تراضيا 
على بيعه في جميع الأملاك فهي أوسع طريق لإزالة الضرر وإذا باعا إما أن 
يشتري أحدهما أو أجنبي اقتس| الثمن على قدر الأملاك وقد بجبر الممتنع منها 
على البيع وذلك إذا كان في القسمة ضرر أو رد عوض فإذا طلب أحدها البيع 
فيها بيع المشترك. 

الطريق الخامس القسمة وهي أيضاً نوعان نوع يتراضيان عليه فعند 
التراضي ولو فيا فيه رد عوض وقيل حتى مع الضرر إذا رضي من عليه الضرر 
لأن الحق له فإذا رضي به جاز وإن لم يتراضيا على القسمة بأن امتنع أحدها فإن 
كان لا ضرر على واحد ولا رد عوض من أحدهما على الآخر أجبر الممتنع وقدم 
قوله على قول من یرید إبقاء الشركة أو يريد البيع أو التأجير وإن كان فيها ضرر 
أو رد عوض لم يحبر الممتنع هذا تفصيل القول في القسمة. 


سۇال = ۹۷ — ما حکم الشهادة وصفة الشاهد وباي شيءَ يشهد وعدد 
الشهود؟ 
الجواب: أما حكم الشهادة تحمل وأداء فإنها فرض كفاية وتتعين على من 
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لا يوجد وقت الحاجة إلى الشهادة غيره ولا ضرر عليه وتتعين على من تحملها 
وهذا في حقوق الآدميين وأما في حقوق الله تعالى ففيها تفصيل . 

وأما صفة الشاهد فان يكون مسلاً عدلاً ظاهراً وباطناً مكلفاً ناطقاً غير 
معروف بكثرة غلط ولا سهو غير والد للمشهود له ولا ولد ولا زوجاً ولا زوجة 
ولا شریکا ولا بجلب بشهادته له نفعاً ولا يدفع با عنه ضرراً ولا عدوا لمن شهد 
عليه . وأما ما يشهد به فلا يشهد إلا با يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه 
أو من الاستفاضة فيا يقبل فيه بالاستفاضة وأما عدد الشهود فيتفاوت المشهود 
عليه بحسب تقدیر الشارع فمن الأشياء ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول 
کالزنا. 

ومنها ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة كدعوى الإعسار لمن عرف بغنى ليأخذ من 
الزكاة. 

ومنها مالا بد فيه من شاهدين عدلين رجلين كبقية الحدود والقصاص 
والطلاق والنکاح والرجعة ونحوها. 

ومنها ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أورجل ويين المدعي وذلك 
کالمال وما يقصد به الال . 

ومنہا ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة كالرضاع والحيض والحمل 
وما لا يطلع عليه الرجال غالباً. 

ومنها ما بينته ان المدعين وحلفهم على وجه المبالغة وهي القسامة في 
دعوى القتل إذا حصل لوث وقرينة حلف المدعون على القاتل خسين يينا وثبت 
موجب القتل. ومنها ما بينتته دعوى المدعي ونكول المدعى عليه عن اليمين في 
الحقوق المالية. 

ومنها ما بينته جرد الوصف كاللقطة والأموال التي لا يدعيها من هي في 
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ومنها ما بينته القافة في تنازع الولد. 
ومنہا ما بينته وضع اليد واتصال الشيء بملك الآخر وأنواع البينات وهي 
المرجحات كثيرة . 


سؤال - ٩۸‏ - إذا حكم الحاكم ما الذي يتعلق بحكمه؟ 

الجواب : إذا حكم الحاكم بطريق الحكم الشرعي ترتب على حكمه أمور 
مهمة منها وهو المقصود الأعظم قطع الخصام وثبوت الح لمن حکم له به 
وثبوت الحق على من حکم به عليه . 

ومنها أنه كا يقطع النزاع فإنه يرفع الخلاف فمتى حكم في قضية ختلة 

ومنها أن حكمه ترم فلا ينقض حكم الحاكم الأهل ححتى ولو تغير 
اجتهاده فلا ينقضه هو ولا ينقضه غيره ولا يستانف المدعي أوالمدعى عليه 
الدعوى لخحاكم آخر فإنه لولا هذا الحكم لم يثبت حكم ولتلاعبت أيدي 
الشهوات بحسب الأوقات بأحکام الحكام ولکثر النراع وانتشر من حيث قصد 
حسمه بالحکم وهذا لورجع الشهود عن شهادتهم المبني عليها الحكم لم ينقض 
ورج الغارم على الشهود الراجعين إلا إدا خالف الحكم نص کتاب الله ونص 
سنة رسوله أو إحماعاً فهذا يتعين نقضه. 

ومنها أنه إذا حكم الحاكم بقضية نفذها الحاكم الآخر سواء كان قري 


سۇال  ٩٩‏ متی تصح الشهادة على الشهادة؟ 


الجواب : عند تعذر شهود الأصل بوت أوغيبة أو عجز أو خوف أو غير 
ذلك من الأسباب فالشهادة على الشهادة بمنزلة التيمم مع طهارة الماء عند 
الحاجة والاضطرار وهذا من أعظم فوائد الشهادة على الشهادة أنه بحتاج إلى 
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حفظ الحقوق وقد يتعذر شهود الأصل الذين يثبت الحق بشهادتهم فاحتيج إلى 
شهود الفرع والله أعلم. 


سؤال - ٠٠١‏ - ما حكم الإقرار وبأي شيء بحصل؟ 

الجواب : حكم الإقرار إذا حصل من مكلف تار أنه يثبت عليه ما أقر به 
ولا عذر لمن أقر وهو من أقوى البينات ولو ادعى بعد ذلك غلطاً أو نسياناً لم يقبل 
قوله وأما ما حصل به الإقرار فقد ذكر الأصحاب رحهم الله ألفاظاً كثيرة بجا محصل 
به الإقرار كا ذكروا ألفاظاً كثيرة في أبواب متعددة ويرتبون عليها من الأحكام 
ما يناسبها واعلم أن المقصود من الألفاظ ما دلت عليه من المعاني وأن المدار في 
الحكم إنغا هوعلى المعنى المفهوم من اللفظ وعلى هذا فلا ينبغي حصر الألفاظ 
الدالة على المعاني بألفاظ خحصوصة بل يقال كل لفظ دل على هذا المعنى ترتب 
عليه الحكم فكل لفظ دل على عقد بيع أو إجارة أو نحوها من المعاوضات انعقد 
به وكل لفظ دل على وقف أووصية أوخلع أوطلاق أورجعة حصل به وكل 
لفظ دل على اعتراف الإنسان بحق عليه انعقد به. 
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هذا آخر ما يسر الله إتقامه وقد حوى من فضل الله وكرمه مع اختصاره 
ووضوحه أهم المهمات من الفقه في الدين في أبواب العبادات والمعاملات 
والمشاركات والتبرعات والمواريث والانكحة وتوابعها وا لجنايات وتوابعها والأقضية 
وتوابعها مع التنبيه على وجه الحكم والأسرار التي شرعت الأحكام لأجلها 
وانبنت عليها وفيه من الأصول والضوابط وجمع التفرقات في موضع واحد 
وردها إلى قاعدة جامعة ما ىء طالب العلم إلى الارتقاء إلى أعلى درجاته من 
طريق ختصر سهل ولله الحمد والمنة والفضل وهو الذي يسره وسهله وما توفيقي 
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إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أحعين . 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


فرغت من كتابته في ١۷‏ رمضان سنة ٠۱۳١۸‏ على يد جامعة 


عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه وجميع 
اللسلمين أمين . 
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فهرس المجموع الرابع 


الفقه 
المحلد الثانى 
وتوضیح الفقه في الدين 
خطبة الكتاب ° کتاب الحنائز ٤‏ 
نعل كتاب الزكاة ۳٢‏ 
فصل ۷ 
باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة ۸ 2 ر افر 
تات ق اش ٠ا‏ اب اهل الركاة ون 
تات نوافشن الوه ۱۰ لا تدفع له» 8 
اب عا وج الل وم ۱۱ كتاب الصيام ۳۰ 
باب التيمم ۱۱ کتاب الحج ۳۲ 
باب الهدي والأضحية والعقيقة ۳۸ 
کتاب الصلاة ۱۳ کتااں البيوع ۳۹ 
باب صفة الصلاة 1٥‏ باب بيع الأصول والثمار ٤١‏ 
باب سجود السهو والتلاوة والشكر ۱۷ باب الخیار وغیره ٤١‏ 
باب مفسدات الصلاة ومکروهاتہا 1۸ باب السلم ۲ 
باب صلاة التطوع ۹ باب الرهن والضمان والكفالة ۳ 
باب صلاة الحماعة والإمامة ۳ باب الحجر لفلس أو غیره ۳ 
باب صلاة أهل الأعذار ١‏ | باب الصلح ٤‏ 
باب صلاة الحمعة | باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة ٤٠‏ 
باب صلاة العيدين ۲۳ باب إحياء الموات 3 
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باب الحعالة والإجارة 
ات اة 
باب المسابقة والمغالبة 
باب الغصب 
باب العارية والوديعة 
باب الشفعة 
باب الوقف 
باب المبة والعطية والوصية 
كتاب المواريث 
باب العتق 
کتاب النكاح 
باب شروط النكاح 
باب المحرمات ف النكاح 
باب الشروط في النكاح 
باب العيوب في النكاح 
كتاب الصداق 
باب عشرة الزوجين ` 


باب الخلع 


٤٦ 
4۷ 
4۸ 
4۸ 
4۸ 
۹۹ 
4۹ 


0۰ 
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o۷ 
0۸ 
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1۱ 
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کتاب الطلاف 


فصل 
باب الإيلاء والظهار واللعان 


کتاب العدد والاستبراء 


باب النفقات للروجات والأقارب 
والمماليك والحضانة 


کتاب الأطعمة 


باب الذكاة والصيد 
٤‏ 


کتاب الحدود 


باب حكم المرتد 


كتاب القضاة والدعاوى 
والبينات وأنواع الشهادات 


باب الإقرار 


المخثارات الجلية من المسائل الفقهية 


ومن باب الوضوء ومسح الخفين 
ومن باب الغسل والتيمم وإزالة النجاسة 


Re se e eee eR LRA ومن باب الحيض والنفاس‎ 
eas Eee as e SAAR ومن کتاب الصلاة‎ 
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ومن باب صلاة الجماعة وتوابعها SA ARE E EES AS‏ 
ومن باب صلاة أهل الأعذار SED SS‏ 
ومن صلاة الجمعة والعيدين إلى الزكاة EE RTE O OE O‏ 
ومن كتاب الزكاة E A e‏ 
ومن كتاب الصيام والاعتكاف sR SEE lar SE‏ 
ومن كتاب المناسك ES RE SER SS Es‏ 


a aE eon Ras Se SES E E باب الجهاد‎ 
O TO TE E DE باب البيوع‎ 


ومن أبواب الصلح والحجر وغيرهما . . . ...... ...ن a aD‏ 


والجعالة ونحوهما ENES Se RE TESS a‏ 
ومن باب الغصب وغيره A SE SAE RD SA SS‏ 
ومن كتاب الوقف والهبة aR E OAR ARE‏ 
ومن كتاب الفرائض NEPEN‏ 
ومن باب النكاح وتوابعه SS ARE E SA‏ 
ومن كتاب النفقات وغيرها RETA SSERSe e S‏ 
ومن كتاب الجنايات 
ومن كتاب الحدود وغيرها 


annem nee nenn neon 


ومن باب الصيد والذبائح eA Re RARE RE‏ 
ومن باب الأيمان والنذور OS SS‏ 
ومن كتاب القضاء والشهادات وغير ذلك ES EEE‏ 
مباحث كتاب المناظرات الفقهية 
خحطبة الكتاب een anennanenenenenenannenneneenne esna ne®‏ 
في أحكام المياه وانقسامها وغيرها من النجاسات NSD‏ 
محاورة فى تطهير الأبدان والثياب RS A E‏ 
غل ایب که ب الما OEE EEE‏ 
في أحكام الحيض E TE‏ 
في حكم الحمار الأهلي والبغل طهارة ونجاسة N ER NS‏ 
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في حكم من صلى وقد نسي النجاسة على بدنه أو ثوبه a.‏ 
في المسبوق الذي تانع إمامه في الزيادة نسيانا aS hs‏ 
فى صلاة المنفرد خحلف الصف ....... EA CA OSS‏ 
ا الا ر شر ور OE‏ 
في حكم الصغير والمجنون: هل عليهما زكاة؟ Ds‏ 
فى زكاة الدين DS a NESE NS EA sk‏ 
في حكم العقود المعلقة بشرط E SN‏ 


في حكم الرهن ESEREN san A ASE SE‏ 
فی الاحتلاف: عند من حدث العیب؟ ILENE ETO‏ 


فى المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا E‏ 
CEA CL SS E‏ 
في الملل في الجسنابفة E ONY‏ 
الجد مع الإخوة في الميراث RE‏ 


في حكم العيوب في النكاح A SEE e e O ee‏ 
في مسألة فعل المحلوف عليه ناسيأً أو جاهلا E‏ 


ختارات من الفتاوی 


في تفسیر من لم یحترز من عقله بعقله هلك بعقله yT‏ 
في الكهرباء ونتائجها SA Sa a‏ 
عن بلاد الشرك ما تصير به بلاد إسلام؟ SE a RRS‏ 
فى اختلاط المسلمين بالكفار a Re eR a‏ 
في فائدة السؤال: لمن يوجه إليه؟ SE E‏ 
في أقسام العلوم SEERA SAE CAE SS e‏ 
عن انفراد بعض مسائل الفقه بحكم خاص E‏ 
عن العصافير إذا وقعت فى ماء الاستنجاء فاصاب رشاشها شيا 

E A EE EE 
SA ٠...٠ عن شق بطن الميتة لإخراج الحمل الحي‎ 
TO حكم أخذ جزء من جسد الإنسان وتركيبه في إنسان آخر‎ 
EOE عن الواجبات في مال الإنسان‎ 


عن العمل بالبرقية وأصوات المدافع والبواريد في ثبوت 


E EAE A ae SSE RR ST ea a الصوم والفطر‎ 
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عن سبع البدنة أو البقرة وهل يقوم مقام الشاة 


فی الإجزاء والإهداء N SR E E E SE RE e E a‏ 
عن الحكم فيما إذا أراد أن يرد المبيع وقد نقص السعر نقصاً فاحشا ا 


عن الحكم فيما إذا اشترى طعاماً بكيل وكال عشرة اصع 


ووزنها ثم أخذ الباقي ؤزئا ل العشرة EEE‏ 
عن حكم الأنواط (أوراق النقد): N SE ASSIA‏ 
هل يجري فيها الربا ام لا؟ SR EE DES Ae e ae‏ 
عما يفهم من قوله مد : (لیس لعرق ظالم حق) DSS‏ 


عما إذا تعطل فعل الوقف سنين ثم حصل ريع 


فهل يعطى للسنين الفائتة e NRA TEs Sha‏ 
عن إشكال وجوابه في موضع من كلام الأصحاب E E‏ 
عن حکم تکرار عقد النکاح والتزویج على مھر ریال N‏ 
عن حکم تزویج الأب ابنه الصغير بأكثر من واحدة esed ADS‏ 
عما إذا وكل الولي الغائب وكيلا على نكاح موليته RE‏ 


عما إذا وطىء ابن تمان امرأة بالغة أو وطىء بنت ثمان 


من يولد لمثله هل يثبت به تحريم المصاهرة OEE‏ 
عما إذا مات الحمل هل يسقط الاعتداد به Sa‏ 
إذا أسقط حق زوجته عشر سنين ثم أرادت الرجوع فاعتذر EY‏ 
عمن هو أحىٌ بحضانة الأنثى بعد تمام سبع سنين O REE‏ 
عن حكم ضمان ما تتلفه السيارات أو يتلف من جرائها e a‏ 
عن الفرق بين قول الفقهاء إذا قلع سنه. . إلخ EEO ONE‏ 
عن حکم شرب الدخحان O O E‏ 
عن قوله ب : (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) eS e‏ 
ترجمة علآمة القصيم الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي AR‏ 


منظومة في أحكام الفقه 


باب الاستنجاء واداب التخلى e SNE SERS‏ 


باب السواك N‏ 
باب الوضوء TE‏ 


باب نواقض الوضوء . . . . 


باب الحيض ASR‏ 


ا صلاة التطوع EE‏ 


فصل : ف الإمامة EEE‏ 


شروط الصيام AAS‏ 


فصل قي: السنن والمفطرات 


باب الاعتكاف OYE‏ 


N N E O E E E E CL E E E EL أرکان الحج‎ 
فصل في الإحرام والتمتع والقَرّان وغیره‎ 
فصل في الفداء والصوم والإطعام‎ 


O E e i O E a NS eR O e E EE RO ER E 


E e E e a O O a a r a RS OR E EE ENE Î 


e AL a a eR e eR O GE OOOO NG RIE e 


ea SR O a RE ara O Re a EEG E e a e aê 
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Ae SETAE RSA باب في الأضحية‎ 


کتاب الحهاد 
حکم الجهاد والحرية TAY aE E aR sR EA‏ 
کتاب الب 
الشروط 4 FAT SESSLER SRS a‏ 
باب السلم TANE. me SAAS CSS ES SESE TE Se‏ 
باب الربا TAC ee e ESS o Sasha‏ 
باب القرض TAO: SNS LSS E A DDS Se e E‏ 
باب الرهن FA ise eo a ANAS Sa SS‏ 
باب الحوالة TAP CONAGRA ESAS SA EAR‏ 
کتاب الحجر 
حکمه وشروطه FAN e SERS eRe DES es‏ 
باب الوكالة a e E OO‏ 
باب الشركة FAN SSA SS SLE RASS SDA Ae‏ 
باب المساقاة PAN es SASS AES ee E‏ 
باب الإجارة e A E O PEE O ETOP ONE‏ 
باب المسابقة PY Sê oa ER SAA FE SS‏ 
باب الشفعة E DC aS‏ 
باب الوديعة TAN SR SNA ROS SS SS REESE Se AD‏ 
باب إحياء الموات ld A ET OTT PED ETT PTE‏ 
باب اللقطة E O E TO E‏ 0 
باب اللقيط PAT SSDS STA SCS SA o o‏ 
کتاب الوقف 
باب اهبة TIF cena as SERAN aS‏ 
ہاب أسباب الإرث KAO. RAR ARE ADS EA S‏ 
باب الورثة NAS EGS RS Ls SSS ASS DNS SOS‏ 


ES SE LSS ee باب أحوال الورثة‎ 
e ere ER UTS EES aê Da a باب الرد وذوي الأرحام‎ 
EERE ISDE DRESS e باب أصول المسائل‎ 


ات لاان 


HESSEN E BE DN DRA TESA E Aa باب الكتابة والاستیلاد‎ 


E E EON EEO باب أرکانه وشروطه‎ 
A ST باب المحرمات في النكاح‎ 
a E O N e r E SALL E RS ND SRA E باب الشروط ي النكاح‎ 
O E a E باب العيوب فيه‎ 


باب الرجعة . 


nene een reee mene ea aan sss 


snes nne nesne sae neee aan 
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A Ee RS E A المقدمة‎ 
أسئلة في الطهارة‎ 

حكم الماء المتغير 

حكم الماء المستعمل 


إذا كان الماء نجساً متى يطهر ESRAR EARAN SSD‏ 


إذا تطهر بالماء ثم وجده يغد ذلك نا 


كم استجمال الذحب والففة 
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eee anons 


os ed RSA حکم أجزاء الميتة‎ 


هل الأشياء النجسة محدودة أو معدودة E E E‏ 
الفارق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس E ERE SR‏ 
إذا جاز التيمم للعدم أو للضرر هل ينوب مناب الماء في كل شيء أم لا e‏ 


کتابں الصلاة 


الشروط التي تشترك فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج أو يشترك 

فيها اثنان فأكثر ESE SE E SSA‏ 
باي شيء تدرك الصلاة ETTI TTT TTT TET TTL‏ 
حكم الصلاة بعد خروج وقتها وما حكمها في وقتها E A‏ 
هل تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الأحكام TET‏ 
العورة التي یجب سترها O E E E PE‏ 
الفارق بين الثياب المباحة من المحرمة SSSR‏ 
الصور التي تصح الصلاة فيها لير الكعبة EASES ets‏ 
قد اشتهر عند أهل العلم أن لكل جارحة من أعضاء البدن عبودية خاصة e‏ 
المواضع التي لا تصح الصلاة فيها SORES e‏ 


E SDA SRDS SS حالة لأخرى‎ 


a DA ES SES SEEDS حکم السجود على حائل‎ 


السور والآيات المخصوصة المشروعة قراءتها في الصلاة E‏ 
الذي يجوز من الصلوات أوقات النهى SAREE‏ 
عن الذي تجب عليه الجماعة وال o CA BOS‏ 
الذي يقضيه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخرها SSA‏ 
إذا سبق المأموم إمامه فما حكم ذلك O O OOTY‏ 
الصفات المعتبرة في الإمام في الصلاة E‏ 
الذي يعتبر في اقتداء المأموم بإمامه OEE SSS‏ 
في موقف المأموم مع إمامه في الصلاة eS SEARS‏ 


e PR ak SAE a ES e a a عن رخص السفر ما هي؟‎ 


ORE 


الأمور التي اشتركت فيها الجمعة مع العيدين والتي افترقت TEES‏ 
الأحكام المتعلقة بالميت على وجه الإجمال CRO e SSSR TSR‏ 
أسئلة تتعلق بالزكاة 
ما هي الأموال التي فيها الزكاة ومقدار ما تجب فيه O ET TE‏ 
هل يمنح الدين وجوب الزكاة آم لا؟ ETI Eesti eR‏ 
ما الحكمة في زكاة الفطر وما نصابها ومن الذي تجب عليه ETA Se‏ 
ما حکم الصيام وما حکمته EVV sea oe Sa Re‏ 
مفسدات الصوم EV O eNOS‏ 
من مات قبل أن يصوم الواجب عليه CVE EAS SAA‏ 
أسئلة ف الحج والعمرة وتوابعها 
الذي يجب عليه الحج وما الحكمة فيه EVE ESE O SS aS‏ 
عن محظورات الإحرام وحکمها CVE SOSRET oS‏ 
الدماء التي يؤكل منها والتي لا يکل منها EVV IESE Aes‏ 
الحكمة في إيجاب الهدي على المتمتع والقارن دون المفرد بالحج EVA SE‏ 
الحكمة في انقطاع التلبية برمي جمرة العقبة VIS E RSS‏ 
عن الحكمة في الهدي والأضاحي والعقيقة EAS ESSA AOS‏ 

أسئلة في البيع وأنواع المعاملات 
هل يوجد أصول جوامع فيما يحل ويحرم من المعاملات GAY scores‏ 
القاعدة الأولى : قاعدة الربا RASAN EAA SEED‏ 
القاعدة الثانية : تحريم المعاملات التي فيها غرر وخطر EOE EADS‏ 
القاعدة الثالثة : بیع التغرير والخداع EE Sa tbs RS ea os‏ 
القاعدة الرابعة: صدور المعاملة عن رضي شرع من المتعاملين AT ean‏ 
القاعدة الخامسة: ان تقع العقود من مالك لها او من يقوم مقامه EAR sa‏ 
القاعدة السادسة والسابعة : إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم E‏ 
حکم اخحتلاف المتبايعين ON SE ES SS E SRE N E Maa‏ 
الوثائق للحقوق وما فائدتها وأحكامها O O EEE TE‏ 


حکم الصلح وفائدته RS ROSA SESE SSSR AR‏ 
أحكام الجوار A SAS ONS SASS e‏ 
المحجور عليه وما أحكامه وفائدته ESSE Re Sa‏ 
الصور التي يباح للإنسان فيها الأكل والتصرف بمال الغير بدون إذن E‏ 
الفرق بين الأشياء التي تصح فيها الوكالة والتي لا تصح SA‏ 


الأشياء التي تضمن بها النفوس والأموال RSS AR aera‏ 
عن أحكام المغالبات وأخذ العوض عليها EERE‏ 
إذا كان بيده مال لغیره وهو لا یعرف صاحبه فما یصنع E TEE‏ 
الحكمة فى إثبات الشفعة TCI OTTO‏ 
الذي يملك بالإحياء وما لا يملك؟ dE AE AS‏ 


الأشياء التي الإنسان أحق بها ولا يملكها RS e ed‏ 


أسئلة في عقود التبرعات من الوقف (والوصية) واهبة ونحوها 


ENS E TSA Te AAS فائدة الوقف وحکمته وشروطه‎ 


إذا احتاج الوقف إلى تعمير من أين يعمر ESS eal E‏ 
الناظر على الوقف وما وظيفته وصفة تنفيذه E SERRA TS AOS RRs‏ 
الفرق بين الهبة والوصية وما یجتمعان فيه N E SAA e ES‏ 
حكم الوصية وبأي شيء تثبت وما يبطلها AO ENE TA Kea e‏ 


فى المواريث 


Ld OEE SE ERR EE SE أقرب طريق يعين على فهم المواريث‎ 


أسئلة فى الأنكحة 


“ 


الأشياء التي اخحتص بها النكاح من الأحكام ees EER‏ 
آنواع الفرق والفسوخ في اللكاح وحکمها Rt OEE E DE ALAR‏ 
الحى الذي على الزوج لزوجته والذي عليها لزوجها ecco canane‏ 


0۸٦ 


of . 


oY 


الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته I OOO‏ 
الذي تجب نققته وما مقدارها EEO E IANO CET‏ 


عن الفرق بين العمد وشبه العمد RSS‏ 
شروط القصاص وشروط الاستيفاء SAS E‏ 
شروط القصاص في الأطراف والجروح AS‏ 
الحكمة فى أن دية الحر مقدرة ودية العبد بحسب أوصافه e‏ 
اة في:الجدود المرتة على المخاصني OO‏ 
الأمور التي يحكم على الإنسان فيها بالردة ES SS‏ 
الشرك بالله والشرك بالرسول TS‏ 
من أسباب الكفر عدم الإيمان بالكتاب والسنة EEE O E‏ 
ما يحل ويحرم من الأطعمة والأشربة ESCADA SS‏ 


اليمين المحترمة التي في الكفارة بالحنث EEO‏ 
الفرق بين اليمين والنذر ER ER SSSA‏ 
المرجع في يمان الحالفين ETE N‏ 


أسئلة فى الأقضية والشهادات 


الفرق بين القاضي والمفتي SS ESS‏ 
الطريق إلى التخلص من شركة الشريك EE O PE‏ 
حکم الشهادة وصفة الشاهد Eas RASRA a aos‏ 
إذا حكم الحاكم : ما الذي يتعلق بحكمه ARAS GS‏ 
متى تصح الشهادة على الشهادة SN SOR,‏ 
حكم الإقرار وبأي شيء يحصل E OE‏ 


فهرس المجموع الرابع / المجلد الثاني E SE‏ 


OAY 


